ای 


رم سره کت تین 


الا ر دازي 
اتان هر 


الکو رار از السا 


ةالول 


اتاشیر 


الطيعتة الا ولد 
۲ مه PAY‏ 


ور دان 
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الحمد لله رب العالي . والصلاة رالسلام على خاتم النبيين محمدء بن 
عبدالله وعل آل بيته الأطهارء وأصحابه الاخیان والتابعين لهم بالخيرء إلى 
يوم الدين . 

وید 

فهذا هر کتاب: «الطالب العالية, من العلم الافي: للإمام الجليل: 
محمد بن عمر بن ا سین : الشهیر بنبغر الدين الرازي» التول سنة ٩۰٩‏ ه. 
وهو کتاب في علم الکلام» ‏ یطبعه أحد من قبل أن تطبعه. وخطوطانه تحدري 

الجزء الاول: في الدلائل الدالة على إثبات الاله لهذا العام الحسوس؛ 
وبيان أنه واجب الوجود لذاته 

رابلزء الثاني : في الدلائل الدالة على التوحيد والتتزیه . 

والجزء الثالث: في ذكر الصفات الإيجابية . وهي: كونه سبحانه قادرا 
عائاء حياء سميعاء بصيراء متكلماء باقياء حكيها. 

والجزء الرابع : في مباحث الحدوث والقدم» وأسرار الدهر رالأزل. 

والجزء الخامس: في الزمان والکان. 


والجزء السادس : في امير 

والجزء السابع: في الأرواح العالية والسافلة [التقس ] 
والجزء الثامن : في التبوات. وما يتعلق بها . 

والجزء التاسع: في امبر والقُدَرء أو القضاء وال 


مَوَسْبُوع الاب 


رمرضوع «الطالب العالية» هو الکلام في ذات الله تعالى وصفات 
مقدمة الكتاب في الفصل الأول يقول المؤلف: «الوجه الأول من الوجره الرجبة 
للشرف: شرف الامر البخرث عنه في ذلك العلم. وذلك في هذا العلم. هو 
ذات الله تعالى وصفاته» . 

رعلاء السلمین يسسون العلم الذي يبحث عن «الله. وصفانده: ۱- 
علم العقيدة. ۲ أو علم التوحيد. ۳ - أو علم الکلام. وهو يسمى بعلم 
العقيدة: لآن البحث فيه عن وجود الله. ومن اعنقد أي وجود الله ؛ يلزمه القول 
بإثبات التبوات, واللائكة» والبعث من الآموات» وسائر الأمور السمعية التي 
ورد بها الوحي . وهو يسمى بعلم التوحيد. لاف أيرز مسالة أبحث فيه. هي 
دلائل وحدائية الله عز وجل. وهو يسمى بعلم الكلام: لان أشهر مسألة كان 
فيها ابلدل بين الىلمين» هي سالة وكلام الله تعالى» فالمعتزلة قالوا: إن الکلام 
خلوق ععدّث: لقوله تعالی: ما يأتيهم من ذكر من رهم حدث. إلا استمعره 
وهم يلعبون4 [ الانبیاء ۲ ] والأشاعرة قالوا: «الذکر الذي عناه الله عز وجل - 
ليس هو القرآن. بل هو كلام الرسول- صل الله عليه وسلم - ورعظه 
ایام . 


(۱) الإيائة في أصول الديانة .لا خسن الاشعري . 


۷ 


ومن علياء السلمین من سمى العلم الذي يبحث عن الله وصفاته 
بالفلسفة الإسلامية. والسيب في ذلك: أن الفلسقة في أصل نشأتها كان 
غرضها: «تفسير نظام الکون بأسره. والبحث عن العلل الأول لجميع 
الموجوداث» وهذا الغرض تكلم فيه المسلمود 

يقول ”© الأستاذ الدكتور حسین 
آنقره: 

+ رمن خلال اطلاعنا عل ما کتب عن هذا الما الكبير- تخر الدین 
الرازي - وعلی ضوء ما ترصلتا إليه من شائج. نستطيع أن نقول: إن «الرازيه 
قد لعب دورا كبيرا في علم الکلام» رالفلسفة الاسلامية. ويمكن إياز ذلك في 


آتاي: عميد كلية الإلحبات بجامعة 


الأولى : .إنه استوعب فلسفة. وأرسطوه التفايدية» ثم كان أول من أدخل 
هذه الفلسفة في علم الكلام. ونتيجة لما قام به «الرازي» أصبح علم الكلام: 
فلسفة ‏ ويمكن أن تقول بعيارة أخرى: إنه جعل تلك الفلسفة: كلاما. وهكذا 
امتزج علم الكلام بالفلسفة, . . 

رالائية : وإذا كان «الرازي» قد أدعل الفلسفة في علم الكلام. فإنه على 
ضوء فلسفة «أرسطوه التغليدية: قد اعطى اتجاهما جديدا لعلم الكلام. نأثر 
بذلك على الفكر الاسلامي . رقد. ظهر تأشير «الرازي» جليا في غيره من تجلال 
بقاء العديد من العلياء والمفكرين؛ أسرى اتجاههء ومنهجه بعد ذلك 

ريبدر واضحا لمن يقارن «الحصل» مع متن «طوالع الانواره للقافي 
«عيدالله ين عمر البيضاوي» التری سنة 1۸۵ه: أن اول من انتفی آثر 
«المحصل» هو والقاضي البيضاوي» في متنه المذكور. وهو ل يكتف بالسير على 
تبج «الحصل» فحسب. بل اقتيس منه العبارات والتعاريف والتجابير 
والاصطلاحات. ومع ذلك لم يشر لا من قريب ولا من بعيد ‏ للرازي . ولکن 
(۱) تندیم الدكتور حسين آهاي لكتاب ۾ عصل آفکار التقدمين » للرازي . 


۸ 


الشارح «شمس الدين بن مود بن عبدالرجن الاصفهان» المتوقى سنة ۷۹ ه 
قد ذكر لفظ «الامام» مشيراإلى «الرازي» ربذلك مهد الإمام «الرازي» طريقا 
ومنبجا جدیدا في علم الکلام لمن أى من بمدی مثل «عضدالدین 
عیدالرهن» بن احد الإيجي» القاضي» التوفی ستة ۷۵۲ه. . 


حیاته : 

هو-الامام الیل - محمد » بن عمر » بن السین » بن الحسن : بن علي » 
ويكنى بأبي عبد الله » وأي المعالي » وأبي الفضل » واشتهر بين الئاس بابن 
الخطيب ء ويلقب بفخر الدين؛ وبشيخ الإسلام . وأكثر المؤرخين ینسیونه) إلى 
« آي بكر ه الصدیق- رضي الله عنه ‏ وقد رلد في مدينة « الري ٠‏ ومرقعها 
الآن شرني «طهران» عاضمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في النامس 
والعشرين من شهر رمضان سئة ثلاث وأربعين وخسمالة من المجرة 
الستشرق «برارن» أن مولده كان في سنة آربم رأربعين وحمسمائة. رهي توافق 
ستة ألف ومائة وتسعة وأربعين من الیلاد(۲۳. ریقول «القنطي»: إنه انتقل الى 
الدار'الآخرة قي ذي الحجة من سنة ممت وستمائة من الهجرة. وکثیرون يقولون: 
إنه انتقل إلى الدار الآخرة في غرة شوال من سنة ست وستمانة في مدينة «عراةء. 


ثناء العلیاء عليه : 
۱ - يقول صاحب «الواني بالوقبات» عن الامام فخر الدین: «اجتمم له 


(۱) عنن الکتاب ١‏ مصري و ينتسب إلى و خدالك بن الوليد » رضي الله عت , 
9 البداية لابن كثيرج ۱۴ ص ده , 
() تاريخ الدب في یران من 1۱6 . 


1" 


خسة أشياء ما جمعها الله في غيره ‏ فيا علمته من أمثاله ‏ وهي : سعة العبارة في 
القدرة على الكلام» وصحة الذهن »والاطلاع الذي ما عليه من مزید. 
والحائظة المستوعبة. والذاكرة التي تعينه على ما يريد في تقوير الادلة 
والبرامين». 


؟ ‏ ويقول صاحب وطبقات الشافعية» : إنه وإمام التكلمين» 

۳ - ويقول الشاعر ابن عنين عنه: 
ماتت به بدختمادى عميرها دهراء وكان ظلامها لا نجل 
وعلا به الإسلام أرفع هضية ورسا سواه قي الضبض الأسفل 

4 - ويقول صاحب «روضات الجنات»: إنه ويجدد الائة السادسةع 

ه ويقول الإمام السيوطي عته في منظومته التي يذكر فيها كبار العلماء: 
والسادس: الفخر: الإمام اثرازي والشانسي مشله يوازي 

١-ويقول‏ صاحب «تاريخ الحكاء»: دكان من آناضل امل زمانه. بد 
القدماء في الفقه وعلم الأصول والکلام والحكمة, ورد عل واي على بن سیناه 
واستذرك عليه وكان عظيم الشأن. وسارت مصنفانه في الاقطارء وا 
الفقهاء». 


۷ - وجاممة الأزهر تعد كاب «الطالب العالیة» من آمهات الكتب. یقول 
الاستاذ الشيخ صالح موسى شرف. عضو هيئة کبار العلاء وعضو مجمع 
البحوث الإسلامية: دوا كان علم التوحید - ويسمى علم الکلام - له هذه 
امنزلة العظيمة في تأصيل هله العقيدة والدفاع عنبا؛ عتي التکلمون ديا وحديثا 
فيه» وتبارو؟ في ذلك. فمنهم القتصد ومنیم المتعمق ومتهم المتوسط. 
وكان من آشهر الكتب المتعمقة والشتملة على الأمور العامة التي يحتاج إليها 
السعدل على حدوث الما » ومته على وجرد الصائع : کتاب «المطالب العالیة» 
لفخر الدين الرازي. ووالعقاند النسفية» للنسفي . وكتاب «المواقف» للإيجي - 


۲ 


شيخ السعد ال - وکتاب «طوالع الانواره لابيضاوي . وکتاب «القاصده 
للعلامة السعد الفتازاي»۲. 


۸- زشارح المقاصد ‏ رهر سعد الدين التنتازاني » مسعود بن عمر بن 
عبدالله - يشير إلى الامام فخر الدين. أثناء شرحه بلقب «الامام» ومن عبارانه : 
«ذمب الامام الرازي إل أن تصود العلم: بديي» - اوصرح الامام - «وقد 
طب الامام فبها بكثير الأمثلة 

وینول الاستاذ الشيخ صالح موسى شرف: ان السعد في «مقاصده» 
ينفل كثيرا من كتاب «الواقف» ومن «الطالب العالية» ومن كتاب «الشفاء» 
ودالنجاةء ودالقانون» لابن سینا ‏ وغير ذلك. وأنه تارة ينقلها بالعنی وتارة يزيد 
أرينقص متا" 

٩‏ - ومن الكتب الممتبرة عند الإمامية في علم الکلام: كعاب اسمة: 
«تجريد الاعتفاده للشيخ «الطوسي» المخوفى سدة #/51ه .هذا الکتاب شرح 
أسمه: «كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاده للملامة والخله الحو سنة 
۷۷۹ ه . رقد علق عل الكتابين المذكورين» الشيخ السيد هاشم الحسيني 
الطهراني» وسبی التعليق «توضيح الراد. تعليقة على شزح كريد الاعتقاد» ومن 
ينظر قي هذ الكتب يبد قيها آراء الإمام الرازي. كا يدها في ونقاصد السعد» 
رمه الله قالشارح العلامة والحل» يقول: دأقرل: ذكر فخر الدین في ابطال 
تعريف الوجود: رجهین:(۳). والعاق الشيخ «الطه ران» ينول: «قول الشارح : 
وهي : إن الوجود والعدمء لا يكن تحدیدها: هذه القضیة 
هما: إن الوجرد؛ ركذا العدم: بديبي. واليديي لا يكن عديده. آنا 
السنری. نقد قال الرازي بعد اعترافه ببداهة الوجود تصورا: إنها غير بديهبية 
التصديق: وسيأتي كلامه. . . الخ 


ن لمقدمتين» 


(۱) شرح المقاصد ‏ مكتية الكلمات الازهرية ‏ التقديم 
( الرجع سایق ص ۱۳ . 
(۴) كشف اللراد في شرح تجرید الاعتفاذ ص ۱۴ طبع یروت 1884 ه . 


۳ 


وعلق عل قول الشارح: «ذکر فخر الدین» يتعريف للاسام فخر اللدین؛ 
نقله عن والقغطي» والقفطي ذکر ني پایته : موالراژي اشسري الأصول» 
وشافعي الفرو ع: ثم نال العلق عن الإمام فخر الدين هل يكن الرجل نشتهرا 
اطي 1 ا 


من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازي 

أجمع الغلماء على أن للإمام فخر الدين الرازي: كتبا كثيرة. يقول ابن 
کثیر عنها: وإنها تقرب من فتق مصنف» وین کنبه: 

.. ٤ التفسير الكبير ۲ - الأربعين في أصول الدين ۳- اساس التقديسن‎ - ١ 
- 5 عصل أفكار المتقدمين والتاعرین © شرح عيون الحكمة لابن سينا‎ 
اعتقادات فرق المسلمين والشرکین:‎ 

وقد عدت له كتب کثیر عل أنها مستقلة. وتبين آما أبواب أو أجزاء؛ 
من كتبه الكبيرة. مشل كتاب النبوات. فإنه جزء من المطالب العالية. ومثل 
كتاب التفس. وإنه الجزء السابع من الطالب , ومثل القضاء والقادر. وهو 


الجزء التاسع من المطالب. 


(۱) تریح اراد تعليئة عل شرح تجرید الاعنقاد طبعة ۱۳۸۸ م مطبعة المصطنوي ج ١‏ ص ۷-1 . 
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١‏ - یقرل ناس خطرطة دار الکتب الصرية عن کتاب «المطالب العالية 


من العلم الالي»: 
لحمد الرازي: کتاب «مطالب» 
بدقائق وحقائق ورقائق 
هو فخسر دين: جسافظ ومغسر 
فعليه من قيض الاله: عواطلف 
وبجنة القردوس في دار البقا 
الله نافع ناری. بصاوسه 
وسلة ريي داكا وسلامه 
ساثیل قولان ابلسواب لسائل 


جعت عبارته: جيع فرائب 
رلطائف رمعارف وعجائب 
ولكل نن تد أجاد لطالب 
مراحم ومكارم ومواهب 

م يمآكل رمشارب 
يسعلم. انم ولکانب 
للمسطقى ولاله رآقارب 
محمد الرازي كاب د مطالب » 


ويرد الناسخ هذه الاییات: إن عبارة: دلحمد الرازي کناب مطالب» 
تدل عل تاريخ نسخ الممخطوطة ‏ بحساب الل - على حسب التاریخ بالشمرء 


الشائم في عصره. وحمو ع آرقام العبا 


وأربعة وستون. 


۷ - وجاء في بعض غطرطات الكتاب: تاريخ انتهاء تأليف كل جزه. 
٠‏ وقد شرح المؤلف كتاب «عيون الحكمة؛ لابن سينا. رقال في شرحه 


في الفصل السابع ما تصه: 


«الحجة الثالثة: لو كانت الانسانية كلية لكان التعينٌ زائدا على الماهية. 
وذلك محال. لان التعين من حي إنه تعن بكرن أيضا صفة ماهية كلية: وکات 
يجب اقتفاره الى تعين آشر. ولزم التسلسل. وهنا وجوه كثيرة في الإشكالات 
ذكرتاها ني الکتاب السمى : «المطالب السالیة» إذا عرفت هذا فتقول! إن 
الشيخ - ابن ينا شرع في هذا للوضع بيان أن الصورة الذهنية: كيف 
تكون كلية؟ فذکر فيه وجهين. . . الغ 
أصيبعة في «عیون الانباء» أن كتاب الطالب العالية من 


موافقة صريح المعقول: 
وكتاب الطالب العالية: آخر ما صنفه الامام وجمع فيه غاية علومه». 

5- والشيخ ابن قبم الجوزية في كتابه: الروح. نقل عبارات مطولة سم 
فخر الدين الرازي من کتابه دالأرواح العالية والسافلة؛ وهو الجزء السابع من 
الطالب العالية . 


۷ وند ادعی ۳ باحث من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة بان 
الجزء الثامن وموضوعه «النبوات وما يتعلق بباه هو آخر اجزاء «الطالب العالية» 
ودهواه مردودة عليه مما يل : 

أولا : إن المؤلف آشبار في مفدمة المطالب السالية إلى أنه سيتكلم في 
القضاء والقدر. قال: إن القسم الرايع في أفعال الله تعالى على ثلاثة أقسام. 
ووالقسم الثالث: الكلام في القضاء رالقدر». 

ثانيا: الژلف قال في الفصل الثاني من القسم الأول من «النبوات وبا 
يتعلق بها ما نصه : 

)- وال دمة الأول في ب بيان أن القول بالبر حن . أعلم: ان ألكلام في 


(1) سس هلك شرح عيون المحكمة رقم 041 للسفة وحكمة ‏ غطوطة الأزهر . 
(۷) فخر الدين الرازي وآراژ« الكلامية محمد صالح الزركان - رحه ‏ . 
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تقريره سيأ بالاستقصاء في کتاب مفرد». 

ب - ثثبت بهذه الرجوه الدمسة عشر: أن القول بالجبر حق. وقام الکلام 
في هذا الباب سيأ ني الکتاب التاسع إن شاء الله تعال» 

ومعتى هذا: أن الكتاب التاسع » وموضوعه: «الجبر والشتره ار «القضاء 
والقدر» هر آخر «الطالب العالية؛ ولیس «التبرات» . 


ثالئا: إن خطرطات «الطالب العالية» الوجودة في «مصرء ماما خطوطات 
كاملة الاجزاء» ومتها خطوطات ناقصة الأجزاء. وکتاب «اطبر والقدر» موجود 
في ضطرطات أربعة في مصرء وم وجود في «تركياء منفردا في طرطه لاسعد 
آنندي , ۶ 


١‏ - خطوطة دلا له لي» وتشتمل على ثلاثة اجزاء فقط . تشتمل على المجلد 
التالث , وفيه : ١‏ -الارواح العالية والسافلة[ جزء ۷] ۲ - النبوات . وما يتعلق بها 
[ج ۸ ] -الجبر والقدر [ ج ]٩‏ 

۲ - خطوطة ( م ) دار الكتب الصرية . 

۳ خطوطا (طام مكتبة طلعت. رقم ۸۱ . 

+ - تخطوطة ( و) دار الکتب القومية . رقم ۰۱۹۸۳ 

6 خطوطة أسعد آفندي . 

ومن الادعاءات: أن الؤلف ل يعم کتاب آت» رسيب هذا الادعاء 
أنه جاء في آنحر ممطرطة ‏ نقل النساخ عنما - ما نصه : «الفصل الرابع في نحقیق 
الكلام في السحر المرتب عل الصور. اعلم: أن «تکلوشاه قد أكثر في كتابه 
من هذا النوع. ولا يد من تحقيق الكلام فيه». وهذا النص بوحي بأن الكناب 
ناقص. لعدم وجود الفصل . والی: أن هذا النص مقحم على الاصل من سهر 
الكاتب. رالدلیل على ذلك: 


] إن یعض المخطوطات ل تذكر هذا النص. منها خطوطة طلعت [ ط‎ - ١ 
وخطوط تيمور [ ت ] والخطوطات المشابية ها.‎ 4٩۲ رقم‎ 


۷ 


۲ - إن الکلام عن «تتکلوشاه سذکور داخل القسم الثالث من کتاب 
الثبوات. 

۳ إن الخطوطات التي ذکرت هذا النص ذکرت قبله: علامة [ انتهی ] 
وهي واضحة تام الوضوح في خطوطة «أسعده التي یقول کاتبها: دونم الفراغ 
من نقل هذا الکتاب من نسخة نقات من خط الصنف في افشاس من شوال 
سنة أربعين وستمائةء 

+ - إن کتاب «الجبر والقدرة جاه في بعض الخطوطات بعد کتاب 
«النبرات» ولو آن المدعي على علم با في المخطوطات؛ لما قال بالقص في 
النبوات. ولفا كان یتول: أ. بالنقص في «الجير والقدر: ذلك لأن المؤلف قال 
في مقدمته: إنه سيرتبه على ثلاث مسائل. والکتاب كله في مسالة «خلق 
الأفعال » ب وبأن المؤلف انتفل إلى رحمة الله تعالى من قبل أن بتکلم في 
العاد. وفي الاعلاق. 


لوطا تا ڪات 


آما عن تخطوطات «الطالب العالبة من العلم الإي» فهي : 

١‏ -مكتية دلا له لي). رقم ۲46۱ ويوجد في «مصصره منها صورة الجلد 
الثالث ويجحنوي عل: الارواح العالية والسافلة - النبوات ‏ الجبر والقدر,. رويزها 
[ ل ] في التحقيق. 

۲ -دار الكتب الصرية. رقم 48 ورمزها1 م ] 

۳- طلعت. رقم ۰۸۱ رهي نتوي على الأجزاء التسعة. ورمزها [ ط ] 
وني آیزء السابع والثامن والتاسم یکون رمزها [ طا ] 

٤‏ - طلعت. رقم 4٩۲‏ رهي تحتوي على الجزء السابع واللامن. ررسزها 
[ط] 

] دار الکتپ القومية. رقم ۱۹۸۴ ورمزها [ و‎ - ٠ 

-تيمور. رقم ٩‏ ورمزها [ت ] 

۷-مکتبة الأزهر. رقم ۱۹۹۱ وزمزها [ ز] 

۸- مكتية اسعد آقندي رقم ۱۲۸4 ورمزها [ من ] وکتاب الجبر والقدر 
منفصل عن الأجزاء الثمانية . 
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۸۱۰ مكتبة راغب یاشا. رقم‎ -٩ 
۵۵۸ مكتبة عاشر أفندي . رتم‎ ٠ 
۱۳۱۸ مكتبة عاطف. رقم‎ - ۱ 
۷۵۵ مكتبة يني . رقم‎ - ١ 


والمخطرطات التي اعتمدتا عليها في التحقيق. هي المخطوطات الثماتية 
الأول وقد عرقنا أن 


۸۷-۲ لي طلعت رقم ۵۸۱ - طلعت رقم 1٩۲‏ - أسعد أفتدي . هذه 
الخطوطات: نسخ منشایة . 

ب الصرية - القومية - یمور - الازهر. هذه الخطرطات: تسخ 
عتشابهة . فإذا رمزنا مثلا بالرمز (م ) فإنتا نعني عجموع النسخ امنشابية: التي متا 
خطوطة (م ) وإذا ورمزنا بالرمز (ط ) فاننا نعتي مجموع النسخ المتشاببة» التي 
منبا تخطوطة ( ط) 


وطريقة التسقيق كانت مکذا: 


في الجزء الاول. كانت مخطوطة رز) هي الأصل. رفي الثاني (و) هي 
الأصل . والثالث (م ) هي الأصل. وفي الرابع رت ) هي الأصل. دفي 
الخاس (ت ) هي الاصل. وف السادس (م ) هي الاصل. وني السابع (م ) 
هي الاصل. وني الثامن رت » و) هما الاصل. وتي النامع (م) هي الاصل. 
ثم روجع كل جزء على بعض النسخ المشابهة للأصل: وهذه هي المرحلة 
الثول. ركل الأجزاء قد حقفت على (ط ) ارلا» ثم حققت ثانیا عل رس ) 
والمجلد الثالث قد حقق أيضا على ( طاء ل) وهه هي المرحلة الثائية. واحیانا 
نشير إلى رمز نسخة من النسخ المتشابهة. ونكتفي به عن ذكر ما يشابهه. 


ونقدم الشكر. للاستاذ الدكتور وحسين آتاي» عميد كلية الإلميات 


0 


5 نفرة. في «ابممهورید التركية لانه صوّر ثنا غطوطة «أسعد آفندي» من 
«الطالب» وسلمنا إباها لتراجع عليها 
وال أسأل أن يوفقنا إلى خدمة العلم والدين . 
داهد. حجازي. أحمد. علي السقا 
مار على دوجة الدكترراه من كلية اصول الدين ‏ جامعة الأزهر 


في موضوع: «البشارة ينبي الإسلام في ترا و 
«الكريت» في رمضان ۱1۰۶ ع 
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اب ۳ اشرق 
و 
طریکماسول؛ شین 

ر ی عن کز ماو وین 

سوا سر الو ات . - اریت ان ام کان ا 9 ال ا 
شود نا وا اموا در ا 
سوا کات داك كدو اوا ا دوا ی يج 
کیجات الماد كاذك لانت ا اانا 
aT SRS‏ 


ر 


۲۴ 


IEEE 
و نور لاما م اس ازاھ رعا مچ ن‎ 
جوا هکت لس فلبان نایز‎ 
ان ان طلم ی‎ 

الو وڈ یی مداه وهی ET‏ 
القع تس وال ددغ عتاج انيه 


1 اق بان ی 
شیو جر داز ازاوج د کار 


(f 


۲۳ 


و 
مشااؤع قن نامل تدا كا قرم ,أو ی 
اش سردا هد 
jet THE ras E‏ 
مارهب زپ تياد ره رد ی 
لاد سل مت را متشه دای ارت 
رتکد دس تسوت 
کک اکھت بنن تت الم حزمي هافولا امتا اوس روو ( | 
اکن تاد یاک الاد ما عل یه ہن یه انتا (ھرر یدود 
لاحم وداه سرجمد» هت اه زرا فم انعو راز ودر رار ا 
ههار رز كن لذ وصوال ریش ات که نز 
کج 


۱ 
1 
1 


سا تنم رات | 
ناوت رج ارط ذأ شك یز لزید حرعراد مس نارق | | 
ری ماس ند هه مسجت 
سا لیم یاس کج 
اناا سیک وس سا رب موی رز 
سفن مت که هرقن و |[ 

“قناز »لذ اعت دیب كك روه اه | 
هی لعا بها زیت لدي هتس تماما[ 
کیلش ردچ ند لم كدصق 
یدرون ی یی نيا ا رهش ریا كر وجا 
مرو وگن یادن اوداع سره اک برهن زاف 
| اتاد ل رامد ساماد دزی لرگ 76و ماكر مدهي تك اج اليج 
ردنت کی ریک دش نت میک زگره واه 


تم داز بهاذ رخفا تال 
sega‏ ااال 


3 


بش وافوا 
و نی رهوشنی ان انا ماهر لد وکن مالل عة 
ان مد لمن کہ مه طلاق :ع طر فلمل را فان 
خرف ما تمه مسب 


ها تصول ی 


مس حوان لو جود اشرق من شم وألوابب لاء تب الما 

لو جود یم جود بل وجرد کالنا ف ليده و یماسا راوگان 
تاه نشل یه من حرش درو و یسلا 
یرم ن یٹ موهر زرد 
الئل حمق الا يد راا مقر سفالامتتاد )د ان 


هر ف شا قران کون شرف لوم هو نم الاعالةالوجه نان ین رال وشن 
ا ايد وتا وا شرف لملوراسب هن والوجوم هوا المج ی وذانلا نال سس 


۲ الت 


فيك ان لمان ی 


حي تس 
عسو ریا سوا ادرت ايساسا 
کل عا شلا ان 


فيح خود 00 
رهن 


ان تک ادن يرجب لک قلدالا شم 
پول رما وب ی 


البعض فال مارلا رقف اد gr‏ 
ملسا تيح لین وله رن رئبلا بجض وب[ 
ومع فلات اب رای بر موا سیلبا رباج 
كبر والبمومان بل لدیل وا نوک یجان پم ا نماز 


اب لاصو رما مس مزب یر 
تداك وتوا رلا ليم کیک م درو 
ره نمی رال 


سا اب پر لش 1 
اسلا نو جر له زاره 


اون 


1 


تعر ی 
لارا عه 


ررر 


ا او 

1 لمر 
1 4 
وھا را هلاو 6# تت و١ ELE‏ 
انز و طب وم روت وی ایا یلان رليف 
ا ج؟ وك هلا 
وا عون انزلء جلا للاقء)' 
اكور و« اله رمطيه) و میا 


د و ۳4 
7 تو وااو E HEI‏ 
ی عفر 


i, a j 


ا وخم 

مت 
Is‏ 
ر هرد 
۳ 0 
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FY 
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و ا کک ا 
تا 

نہیں تاا اشعلا 

اطق 


e 


E 1 
E O 
سارت یات‎ 


0 سم 
کا لی 


1۸ 


E‏ ر اعارا هرد 
3 ساره لباز مجه لر 

۳ تا سا ا‎ la 
لسدول میتی‎ ONE a 
رتال رال ری لچله آنه وا یجرد لنت بامرزام لاو‎ u 
رنه کین ا لارو نوی سا نامه رالد رامل‌شه ازج‎ 

کان رچ مرل کاب ردیل ريد دک 
الاعان ر ذ یلت تدرا ذاه شنب هنم ورن تورات 
ره انه كانه رالات دنت لت 
ا لاعاں رد لالت الور طن لشر مر توف قشر رار 
و 


إرسة 


برقا شل لا راترات را 
ره الا سار ER]‏ ال 5-7 


نا الت یمتا مضه رمث ام ال 


ص 


۷۹ 


اح لل دلت رانا امه دریگن 


۳ 
0 


۳ ی ار سم 
e‏ 
ا س 1 
سح وو ی 
فا اراک 


(نال مولاتا الإمام الداعي إلى الله. آبر عبدالله محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي - رضي الله عنه(): 

هذا کناب في العلم الإنمي, وهو المسمى في لساناليونائين : باثولوجيا. 
وهو برتب على مقدمة وكتب "2 


ن 
(1) سنسمي کل كتاب : جزها ۽ للع الليس . 


۳۳ 


لته وفع رکه فول 


القصلا وود تل ان مالفا لكوم 
عرالابللاق . 


الان وا کل شرلا سرب 


۷ 
بالأسل بالأوك. والأمّكق؟ 


سارت . نله دنمس 
لالط رَد اکژم ولد 


التصلانايع : في صَلِسَعَاقِد مدا لیام 


الزهيلس ادلی 
و 
بينأت هذا ما ار عطاق 


أعلم . أن شرف العلم (إغا يهر من وجره: 

الوجه الأول من الوجوه الموجبة للشرف(): 

شرف الامر البحوث عنه في ذلك العلم. وذلك في هذا العلي هو ذات 
اله تعالى» وصفاته . وهو أشرف الوجودات عل الإطلاق . ويدل عليه وجوه: 

الأول: إنه غني عن الفاعل والقابل . وغيره محتاج 'إليه. 

والثاني (؟): إنه فرد على الاطلاقی» فهر غي عن الجزء القوم. 

والثالث: إن الواجب ثذائه ليس إلا هى وکل ما سوه فهو مكن لذاته» 
تاج إلى المؤثرء فيلزم أن كل ما سراء فهو تاج إليه» وهو غني عن كل ما 
سواهء فوجب أن يكون هو أشرف الوجودات , 

والرابع : إنه ثبت أن الممكن كا أنه ممتاج [ل المؤثر حال حدوثه» فهر 
تاج إليه أيضا حال بقانه؟, وكل ما سواه فهر تاج إليه في جميع آوقانه 


(1) من (س) - 

(1) والثاني : أنه منره على الإطلاق ٠‏ قهو غتی عن المیز والقوم (س) . 

(۴) عبارة (س) : حال اليقاء . رک أنه تاع إليه في جيع آرقانه ‏ سراء كان لك الرنت سال 
. وكيا أنه عتاج یه في جائب الوجره » ففي جانب العدم أيضا . . 


۳۷ 


سواء كان ذلك حال الحدوت, أو حال البقاء. وكا أنه عتاج إليه في جانب 
الوجود ففي جانب العدم أبضا كذلك لا ثبت أن الممكن ليس معدوما لذاته» 
بل علة العدم عدم العلة قثبت با ذكرنا: أن اخق سبحانه وتعالى أشرف من 
غيره بحسب هذه الاعتبارات . 

واخامس: هر أن الوجرد آشرف من العدمء والواجپ لذانه لا یقبل 
العدم اليتة نهر موجود لقانه» وبوجوده محصل ٩‏ الوجود لكل موجود» بل 
وجوده کالتاني للعدم؛ رأما کل ما سواه فإنه مكن لذاته » والمکن لذاته إذا نظر 
إليه من حيث هو هو؛ وجل غير مرجودء وکل ما سواه فإنه إذا اعتبر من حیث 
هو هوء لم يكن موجودا . وهو سبحانه إذا اعتبر من حيث هر هو فهو الموجرد. 

فلهذا المعتى قلنا: إنه حق» وما سواه باطل» بل الق أنه لا يلين لفط 
الحق إلا ل ولا يليق وصف الاعتقاد باه حل ؛ إلا باعتقاد وجوده ". وأن كل 
ما سواه فهو الفناء الحض. والملاك المحض» كما قال تي الکتاب (الإلمي) 2: 
كل شيء مالك إلا وجهه) ۷ فنبت بهذ الاعتبارات أنه تعال أشرف 
الموجودات وأکملها؛ يل إنه تعالى أشرف وأكمل من أن يقاس هو إلى غيرهء 
فإنه أشرف وأكمل منه . فکلا كان العلوم: أشرف» كان العلم به أشرف [ رلا 
كان أن أشرف] 6 العلومات. 
الوجه الثاني في بیان شرف هذا العلم. وشدة الحاجة إليه وکمال الاتتفاع به: 

أشرف العلوم بحسب هذا الوجه هو العلم الافي» وذلك لأن الامر 
المقصود بالذات هو النرز بالسعادة والخلاص من الشقاوة. والسعادات إما 
جسمانية وإما روحانية وقد دلت الدلائل الفاسفية والعالم الحقينية على أن 


( تمل (س) . 

() باعقاه (س) . 

() من (س) . 

(۹) آخر سورة العتكيوت . 

)٩(‏ رأکمل من آن يقاس هل غير » اه آشرف وأكمل مه إذاثيت . . . الخ (من) 
() من (س) . 


۸ 


السعادات الجسمائية خمية» وأقل ما فيها: أن افیرانات الخسيسة تشارك 
الإنسات فيها بل الاستقراء يدل على أن تلك الحيواتات الخسيسة أقرى وأكمل في 
جانب تلك اللذات من الإنسان. وأيضا فالحدس والاستقراء بدلان على إن 
الخوض في جلب تلك اللذات يذب الفس من أعالي عالم الأرواح المقدسة إلى 
أساقل عام لبهيمية. وایضا نهذه اللذات سريعة الانقضاء والانقراض. 
واللذات الروحانية آمنة من الزوال» مصونة عن الفناء . وأيضا فالاستکشار من 
اللذات الجسمائية مشهوذ عليه پفطرة جميع قلق أنه نيس فان الانسان الذي 
يكون كل أرقانه مصررفا إلى الأكل والوقاع یکرن عکوما عليه عند كل أحد 
ببخاسة الذات ودناءة الحمة وعل أنه بهيمة محضة . وأما الانسان الذي يعتقد 
فبه التقليل من هذه الأخوال فان طبع كل عاقل يحمله على تعظيمه والاعتراف له 
بعلو الدرجة وكمال المثقية. ولذئك فان العوام من الخلق إذا اعتقدوا ني إنسان 
قلة الرغبة في الاکل وانشرب والنكاح اعتقدوا فبه کونه مستوجبا للتعظيم 
والخدمة وعدوا أنفسهم بالنسية إليه كالعبيد إلى ألأرباب» وكل ذلك يدل على أن 
هذه السعادات الجسمائية خسيسة ازلة فامًا السعادات الروحانية فإتها باقية 
دائمة عالية شريضة قیذب النفس من حضیض البهيمية إلى أرج الملكية؛ ومن 
ظلمات عانم الاجام إلى أعالي عراملم المقدسات الطهرات. فلهذه البراهين 
القاهرةء قال في الکتاب الالي : «والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابای () وقال صاحب الوحي والشريعة حكاية عن رب العزة تعالی: (أنا 
جلیس من ذكر ني) 277 نقد ظهر با ذکرناه: أن السعادات الروحانية انضل من 
السعادات الجسماتية. ولا شك أن راس السعادات الررحانية ورئيسها 
(وزبدتها) “ وخلاصتها: معرفة المبدأ الأول ومعرفة صفات جلاله ونعوت 
كماله وكبريائه. وأيضا قد دلت الشواهد التبوية ولمعا الحكمية على أن بفمل 
بهذا الباب يوجب العذاب الدائمء والسار المطاق» وأن الفوز بيه العرفة 


(۱) الكهف 41 . 
(۷) هذا من حديث قدسي 
من ون 


۳ 


يوجب السعادة الأبدية والسیادة السرمدية. شوجب أن يكون هذا العلم رأس 
جميع العلزم ورئیسها: راشرف انسامها واجلها. 
والوجه الثالث في بيان شرف هذا العلم: 

إن الانسان الکامل بجد من تفسه أنه كليا كان اشتخراق( روحه في مذه 
المعارف أكمل» وکان حوضه فبها اعظم» وانجذابه إليها آنم» وانقطاعه عا 
سواها او كان ايتهاجه بذانه أفضل» وقوة روحه أكملء وفرحه بذاقه أو . 
وكليا كان الأسر بالعکس كانت الاحوال الروحانية والآثار النفسانية 
(بالعكس) "٠غا‏ ذكرناه. وكل ذلك يدل على أن كل السعادات مريرطة يبذه 
العلة وكل الكمالات والخيرات طالعة من هذا الانق. كما قال في الکتاب 
الامي : الا بذكر الله تطمئن التلرب» 7 . 
والرجه الرابع : 

إن المصالج الممثيرة إما مصالح للماش؛ أو مصالح الماد. أما مصالح 
الماش قلا تلم إلا بمعرفة المبدأ والمعاد وذلك لأنه لولا استقرار الشرائع الحقة 
لزال النظام؛ راختلت المصالح وحصل اطرج وا یامن أحد على روحه وعبوبه » 
وأما مصالح المعاد فلا يتم شيء منها إلا جعرقة الله تعالى وبمعرقة ملائكته رکتبه 
ورسله واليوم ات وذلك لا يحصل إلا ذا العلم. 

فظهر ببذه المياحث التي قررتاها: أن ميدأ الخيرات ومطلع السعادات» 
ومنيع الكرامات» هو هذا العلم. فمن أحاط به على ما ينبي كان في آحر 
مرانب الإنسائية» وأول مراتب الملكية. 


(3) استغراته في هذه العارف (س) 
)من (ز) - 
) الرعد ۲۸ 


الك الما بخ 


و 7 

یلیل 
الم واليقيع 
ف مه مياه ويفا لاف ماهمل ۱ 


رأيت في بعض الكتب: أنه نقل عن عظیاء الحكمة وأساطين الفلسفة 
آم تالوا: الغاية القصوی في هذا الباب: الاح (بالأرلى والأعلق)١)‏ 
والتمسك با مانب الأفضل الأكمل وأما الجزم الانع من النقيض نقد لا مکن 
تحصيله في بعض الباحث. 

وللقائلين9© بهذا القول أن يحتجرا بوجوه : 

الحجة الأولى : إن أظهر المعلومات لجميع العقلاء: هو علم الإنسان 
بذاته20 المخصوصة ومعرفته بنقه الخصوصة: ثم هذا العلم مع انه أظهر 
العلوم وأجلى المارف قد بلغ في الصعوية والخفاء إلى حيث عجزت العقرل عن 
الوصول إليه؛ وإذا كان الحال ني أظهر العلومات کذلك. فالحال قي أبعد 
الأشياء عن متاسية الأمور المعلومة للخلق كيف يكون؟ وهذه الحجة ها تتم 
بقرير مقدمات . 

المقدمة الأولي: إن أظهر المعلرمات لكل أحد: ذاته المخصوصة: والذي 
يدل على أن الأمر كذلاك: أن كل من علم شيكا فلا بد رآن بعلم كرنه غالا 
(1) من (س) . 


() العائل (س) . 
(۴) علمه يذاته (س) . 


4 


بذلك الشيء؛ ولذلك فانه يقول: آدرکت هذا الشيء وعرفته» إلا أن علمه 
بكونه عالا بذلك الشيء» مسبوق بعلمه پذاته الخصوصة (لأن من لا يعلم 
ذاته » كيف يمكنه أن يحكم علیها یکونبا عالة بذلك العلرم) ؟ وكذلك فإنهم 
قالوا! كل تصديق فإنه مسبوق بتصور» ومن الظاهر أن الشرط سايق ” بالرقية 
عل الشروط وهذا يدل عل أن علم كل أحد باي معلوم كان؛ مشروط بعلمه 
بذاته الخصوصة (رمسبوق بعلمه بذاته الخصوصة) فبثبت أن علم كل احد 
بذاته سابل على علمه بکل ما يخاير ذاتهء سراء كان ذلك العلم من الیلیبیات 
الملياث. أو من الكسبيات» رالسابق على جلة ایغلیات 9 أولى يكونه جليا 
بديهيا. خبت بهذا البرعان: أن علم كل أحد بذاته الخصوصت. أجلى العلرم 
رأجلها وأظهرها رأقواها, 

القدمة الثائية في نقریر أن علم كل أحد پذانه اللخصوصة علم في ای 
الصعوية والخقاء: والذي يدل عليه أن الشار إليه لكل احد بقوله: آنا ما ان 
يكون هو هذا الیکل المشاهد» أر يكون جسيا من الأجسام الموجودة داخعل هذا 
امیکل أو يون صغة من صنات هذا افیکل؛ أو یکون جوهرا جردا عن هذا 
الیدن وعن علائقه. وهذه الأقسام الأربعة قد حارت عتول العقلاء فیهاء 
ردارت رؤ وسهم في تعيينها؛ ومن تأمل في مباحث كلام الفس يجد أن هذه 
السالة قد بلغت في الصعوبة إلى الغابة القصوى. قثبت أن هذا العلم صعب 
غامض. 

آلقدمة الثالثة: إنا قد بيتا أن آظهر المعلومات هو علم كل أحد بذانه 
الخصوصة وتفسه (المعيئة) 6٩‏ وبينا أنه مع کونبا أظهر العلومات؛ فقد يلغ 
العلم ببا إلى الغاية (القصوی) ”في الصعوية والخفاء والنموض. وإذا ثبت 
Mu)‏ 
(۷) یندم (س) ۔ 
6 من (ز) - 
() البدييات س) . 


() من O)‏ 
)من (س) . 
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هذا فنقول: إن ذات الحق سیحاه خالفة بافاهية رالحقيقة لجميع أقسام 
المنكنات رالحدثات فإذا كان العلم باظهر العلومات قد بلغ في الثقاء 
والخموض إلى الحد الذي ذكرتاءء فالعلم الذي بصفات المرجود الذي ۷ يشابه 
شتا (من المكنات» ولا يناسب شیم ٠‏ سم أنه في غابة البعد عن مناسبة 
العقرلات» ومشابية ما يصل إليه الفكر والذکر والوهم والخيالء لو كان صعبا 
عسراء كان ذلك أول. فيثيث أن هذا العلم الشريف اعل وأجل من أن يحيط 
به العقل إحاطة تامة فلا سبيل للعقول البشرية قيه إلا لاد بالاول والأخلق 
والأكمل والأفضل. واعلم أن لتقرير هذه الحجة شرحا آخر وهو: أن الاسنقراء 
يدل على أن أظهر المعلومات عند الخلق أشياء معدودة مثل علم كل احد بنفسه» 
ومشل علمه بزمانه ومكاته ومثل علمه بجسمينه . ثم إن العقل إذا خافی في 
معرفة النفس وابلسم ومعرفة الکان والزمان تمير وم يقدر على احلاص فإذا 
كان حال في معرفة اظهر الأشياء كذلك» فکیف يكون حاله في معرفة أخفى 
الأشياء . ولتين صحة ما ذكرناه فتقول : 
آوها: ذاته المخصوصة وفد كشفنا حقيفة الخال فيه 

وثانیها: علمه بالکان والزمان نان كل أحد يحكم ببديبة عقله أنه كان في 
ذلك المكان وانتقل منه إلى مكان آخرء وبقي ئي ذلك المكان الآول» واالعلم 
بالكان جزء من أجزاء ذلك العلم. وایضا كل أحد بحكم ببديية عقله إن هذا 
الوقت الخاص وقت كذاء ثم بعده 
آخر والعلم بحقيقة انوقت وا رء من العلم بانه مضی الوقت الأرلء 
وحضر الوقت الثاتي. ثم إن العقلاء دارت رز وسهم وحارت عقوم في معرفة 
حقيقة الکان والزمان. أما الکان فاسحاب أفلاطون وکل من كان قبله من 


الکاء الع وأ على آنه عبارة عن البعد المند. وأما اصحاب 
ارسطاطالیس : نقد اتفقوا على أنه عبارة عن السطح الحیط, وأن القول 
(ا) قديكون (س) . 

() من (س) . 


( أرسطر رس) 


۳ 


بالبعد باطل . وصعوية هذه السالة تظهر في مباحث مسالة الکان. واما الزمان 
فند حارت العقول ودارت الرژ وس قي معرفته» واذا تأملت في مسالة الزمان 
واحاط عقلك با في تلك السائل من الدتائن العميقة ۲۳ والباحت الدقيقق 
علمت أن هذه المسألة قد بلغت إلى أقصى الغايات» وأبلغ التبايات في الصعوية 
(والحخقلس ۳ . 


وثالئها: العلم ب الجسم. وقد حارت المقرل آیضا في أنه هل هر 
مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ. أو ليس الامر كذلك» بل هو قابل للقسمة إلى 
غبر العباية؟ 


ومن خاض في تلك المسألة وعرف نوة الدلائل من الجانبين, علم أنه لا 
حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة والأحذ بالاول والأخلق: فيثبت 
الاستقراء: أن حاصل العقل في (معرقة) ٠"‏ أظهر العلوبات ليس إلا عض 
الیرة رالدهشت. والأحذ بالأولى والاحلق فا نك بالعقل عند العروج ال 
(باب) (*) كيرياء الله تعال» رعندما يحاول الخرض في البحت عن کنه عزنه 
رصمديته وصغات جلاله وإكرامه من علمه رقدرته وحکمته؟ فهذا جملة الكلام 
في هذا لباب 

وما يزيد هذا الكلام نقریرا٩)‏ : أن أقوى الباحث العقلبة بانفاق جهور 
المقلاء: الباحث المندسية فلیتامل في کتاب أقليدس, يقول: إن أقسام 
الضلعات تبتدىء من المثلث ونر إلى غبر النباية. ثم إن إقليدس أقام الحجة على 
إثبات الثلث والریع في القانة الأولى» ولا احتاج إلى اثبات الخصی احتاح إلى 
تقدیم مقدمة عليه » وهو أنه عمل مثلثا یکون كل واحدة من الزاويتين اللتن 


7 مان الال لسیقا رس - 
9) من ون . 

(*) من (زه . 

۵ من ون 

) هذا البحث وضع . 


فوق القاعدة متعطفا إلى الزاوية "© القوقانية ثم فسم کل واحدة من الزاويثين 
ال نصفین» ویبته الطريقة قدر على عمل المخمس» ثم لا اقام البرهان ٩۳‏ على 
أن نصف قطر کل داثرة یساوی وتر سدس تلك الدائرة» لا جرم قدر بهذا 
الطرین عل عمل السدس نم 7 إنه طفر مله إلى شکل ذي خسة عشر ضلعا, 
رالسیب قي هذه الطفرة أنه احتاج في عمل السبع إلى تقدیم مثلث يكون کل 
واحدة من الزاويتين اللتين فرق القاعدة ثلانة أمثال الزاوية الفوقانية ‏ 

واعمال کتاب أتليدس لا تفي بإقامة اليرهان على هذا الطلوب» بل لا 
يكن [ثبات هذا الطلوب إلا بقطوع الخروطات فلا جرم عجز عنه وتركه. 
وأيضا لا مكنه إثبات عمل اللسع() إلا بطريقين: أحدهما: أن يعمل متلشا 
ساوي الاضلاع. ثم يقسم كل راحدة من زواباه الثلاث ثلاثة أقسام 
متساوية . وقد يبنا أن هذا لا يتم إلا بفطوع الضروطات. (والطريق) ( 
الثاني: أن يعمل مثلثا يكون کل واحدة من الزاويتين (اللتين) 6 فوق القاعدة 
أربعة أمثال الزاوية الفوقانية وهو عاجز عنه. 


وأما الشكل الذي بيط به أحد عشر ضلماء نهر إفا يتم بتقديم عمل 
ثلث» تساوي كل واحدة من الزاريتين اللتين وق القاعدة خس مرات للزاوية 
لفرقانية. وهو عاجز عنه. وكذا القول في مضلع يط به ثلاثة عشر مضلعا؛ 
بعمل مثلث يساوي كل راحدة من الزاويتين اللتين فرق القاعدة 
ست مرات. وهو عاجز عنه. وأما الضلع الذي یط به مسة 
عشر مضلما فإنه قدر على عمله بمقدنات أنبتها في كتابهء وذلك أنه أوقع في 
الدائرة ملفا مساري الأضلاع فانقسمت الدائرة ثلاثة أقسام عتساويةء ثم أرقع 


(۷) الدلیل وم) . 

(5) مقر ال عمل شكل (س) . 
4 السيع س . 

() عن (س) ۰ 

لم من ن ‏ 


في القسم الواحد منیا نصف قطر 20 الداثرةء وهو وتر المسدس» ثم قسم ما 
بقي نصفین» فبهذا الطریق قسم کل قوتين بخمسة أقيام منسارية» فضرج له 
مضلع أحاط به خمسة عشر ضلعا. وعنه هذا وتف عمله» و بقدر سل 
الزیادة. 

فاخاصل أن آقلیدس قدر على إقامة اثبرهان على إثيات خمسة أنواع من 
الضلعات: المثلث والمربع والمخفس والمسدس وذر خمسة عشر ضلعا. وأما بقية 
الانسام التي لا نهاية لها ققوانينه (قاصرة عن إلباجاء ومقدماته)9) غير 
ل 

وأما أصحاب علوم نلخروطات. فقد تکلفوا طر بات البم 
والمنسع وآما البقية فقد بقيت في مرقف العجز والفصور نقد ظهر با ذكرنا: أن 
العفول البشرية فاصرة؛ والأقهام الإنسا: وافية بإدراك حقائق الأشياء إلا 
في القليل القلبل من الكثير الكثير في معرفة هذه ا محسوسات فيا ظنك بالعقل 
عتد طلرع نرر الالهية (وسطرع) (*) الاضواه الصمدية؟ 

الحجة الثانية في هذا الساب: إن قوة البصرء وقوة البصيرة متساويتان. 
وليعتبر أن حال ألقرة الباصرةء مع المبصرات احوال(* ثلاثة : 

الحالة الأولى: الیصرات الحقيرة الضعيفة کالسذرات و افباءاثت» 
رالبصرات الحفية 29 الضعيفة » فمن المعلوم أن القرة الباصرة عاجزة عن إدراك 
آمثال هذه المبصرات وغير وانغة علیها 29 » رلا قادرة عل ضبط تلك المراتب, 

والحالة الثانية : البصرات القوية القاهرة الستعلية مثل قرص الشمس عند 


اند 


زا طرل ر 

ا کل وتر ته أقسام (س) . 
(۲) عن ۰ 

0 من س) 

() من س) . 

«م الغا ن . 

(۷) سب رتنیارن 


غاية لعانه واشراقه . فان القوة الباصرة قاصرة عن إدراكه على سبيل التمام 
والکمال . آلا ثرى أن من تکلف النظر الى قرص الشمس عند غابة لمانه 
وإشراقه» فانه یعخیل ظلمة وسرادا في وسط قرص الشمس» وكأنه يتخيل أن 
الأنوار إنما تفیض من اطراف قرص الشمسء كانه طلست تفيض الانوار من 
أطرافه» نآما نفس القرص التي هي كالطست فان الانسان براها كالظلمة 
السرداء. إلا أن العقل السليم بکم بان تلك الظلمة ليست حاصلة في جوهر 
الشمس» فانه منيع الأنوارء ومظهر الأضراء لكن القوة الباصرة للبشرية تصير 
مره من كمال لك لو فيعجز عن إدراكه» فلما عجز عن إدراكه تخیل فيه 
ظلمة وسواد!. أو ررای) ‏ النور کالاسر القابض من أطراف قرص الشمس 
وجرانبه 

واخالة الثالثة: البصرات العندلة في القرة والضعف والکمال والتقصان 
وهي مل الکیفیات القائمة باجسام هذا العالم فإن القوة الباصرة بمكننا الوقوف 
علیها والإحاطة بها والوصول إلى تام إدراكاتباء نظهر بهذا البيان الذي قررناه: 
أن القوة الباصرة قاصرة عن إدراك ٠‏ البصرات القاهرةء وقاصرة عن إهراك 
المبصرات الضعيفة أيضاء ولکنها قادرة على إدراك البصرات المترسطة في القرة 
والضعف والكمال والتقصان وإذا عرفت هذه المراتب الثلائة في قرة الابصار» 
فاعرف مثلها في مراتب قوف البصيرة والعقل. وذئك لان المعلرمات على ثلاثة 
آلسام: 

آحدها : العلومات الضعيفة الحقيرة: وهي مثل مراتب الأمزجة والتفیرات 
والاختلاقات الحاصلة عند درجات الاستمالات الواقعة في الاجسام الكائنة 
الفاسدة» فإن العفول البشرية لا تفوی على إدراك تلك الراتب» وضبط تلك 
الدرجات, لأا أحوال عيفة سريعة الزوال قرية الانقراض وا 
الضعفها رحقارتها لا تقوى العقرل البشرية على إدراكها عل سبیل الكمال 
والتمام . 
(۱) من (زه 
() ابصاز (س) . 


¥ 


ونانیها: العلوسات القاهرة العالية القدست وهي الجواهر القدسية. 


والماهيات الجردة عن علائن الاجسام رأشرفها واعلاها هو ذات الله تعال 
وصفات جلاله وئموب كبريائه 60 


فهو سبحانه لغاية ٍشراق جلاله. عجزت العقول عن إدراكه وضعفت 
الأوهام والأتهام عن الرصول إلى ميادين إشراق كبريائه» وإليه الاشارة بقول 
صاحب الشريعة [ صلوات الله علیه] : وإن لله سبعين حجابا من تور» لو 
كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل مافي السموات والأرض» ركان بعض 
الصالین يقرل : وسبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره» ولعتفی 
عا بكمال نورهه وإذآ عرفت هذاء نحيئئل صار العقل عاجزا عن إدراكه 
وعرفانه» لغاية قوته » وكماله » واستعلانه. 

وكيا أن البصر عاجز عن إدراك فرص الشمس لكمال نورهء وكيا أن 
البصر لا يتخيل من (قرص) (الشمس إلا السواد والظلمة» ولا يتخيل 
فيضان الثور إلا من اطراف قرص الشمسء فكذا مهن المقل إذا حارل النظر 
إلى كنه كبريائه 29 غشرته حالة كالدهشة واخبرة فلا يبصر البتة شيثاء بل کنه 
أن بری نور كرمه وفيض جرده ورحمته. واصلا إلى خلقه كما نری تور فرص 
الشمس فائضا من اطرافه وجوانبه. 

وثالئها: العلومات المعتدلة التي لا تكون في غابة النوةوابللانة ولا في 
غاية الضمف راشقارت, وأمئال ") هذه الملومات مما تقدر القوة العاقلة على 
إدراكها والإحاطة بهاء فظهر بهذا الاعتبار الذي تررناه: أن العقول مدفوعة: 


() کمالزس) . 
() من (س) . 

() الصديقين (س) 

(44 قاممر(س) . 

(2) من (6 

() إلى كبرياء جلاله (س) . 
ولا يقال (س) . 


A 


والانکار مقهورة والخواطر مزجورة؛ وحقيقة الق لا کن الوصول إليها 
پخطرات العقرل والانکا وكبرياء الإلهية جتتع الوقوف علیها باجنحة الأقيسة 
والانظار. فظهر أنه لا حاصل عند العقول إلا الاقرار بإثيات' الكمال المطلق له 
وكنزيه النقائص بأسرها عنه, عل سييل الإجمال» أما سبيل التفصيل فذاك ليس 
من شأن القوة العقلية البشرية. 

الحججة الثالغة في هذا الباب : إن العلوم ما تصورية راما تصديقية. أما 
التصويرية قدحن نجد من أنفسنا وجدانا بدييناء بعد الاختبار الام والاستقراء 
الكامل آنه لا يمكننا أن نشبر بعقولنا ووهنا وخیالنا إلا إلى أحد أنواع أربعة من 
التصورات. 

فأحدها: الاهیات التي ادركناها باحد الحواس الخمس »رهي : البصرات؛ 
والسموعات. والشمونات, والذوقات واللموسات. 

وثائيها: الماميات آلتي ندرکها من نفوسنا إدراكا ضروریا کالام واللثة 
وابلوخ والشبع والفرح والغقب وأمثالها. 

وثالتها : الماهيات التي ندرکها بحکم فطرة عقرلنا کتصورنا (لمعنى ) ° 
الرجود والعدم والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان رالامتناع . 

والشوع الرابمع : الاهبات التي يركبها العقل والخيال من (هذم:9؟» 
البسائط» أما تركيب الخيال فهو كا إذا تصورنا بحرا من زئيق وانسانا له الف 
رأس (نإنا بحس البصر آدرکنا البحر؛ وأدركنا الزثین» فالليال يركب صودة 
البحر مع صورة الزئيق) وكذا القول في سائر الأمثلة » وأما تركيب العقل فهر آنا 
إذا قلنا: شريك الاله مننع الوجود» فيا لم يتصور العقل (معنى) ۴0 شريك الإله 
متتع أن يحكم عليه بالامتتاع» ثم إن العقل فا مکنه تصور معنى شريك الإله؛ 
لانه قد تصور معنى الشريك في بعض الواضع» وتصور أيضا معتى الإله في 


() من (ز) . 
١‏ من زز) . 
زم من (س) . 


1۹ 


الجملة. فلا حصل عنده تصور هلين المفهومين ٠‏ لا جرم ركيهياء فحصل 
عثده تصور معنی شريك الإله» قلا جرم فدر عل أن بحكم عليه بالامتاع 
فتقول: ل عقلتا الشريك في حق الواحد مناء فهذا العنی اللي تعقلناه في حقنا 
نضيفه إلى الله تخالى فتقول: ثيوت شيء لله تال نسبته إليه كنسبة شریکنا 
إلينا: عال الوجود. 1 

قثبت مهذا البيان: أن تصورات العقول البشرية لا تخرج عن هذه الاقسام 
الاریعت وإذا كانت التصورات الحاصلة عندنا حصورة في هذه الأقسام كانت 
التصديقات أيضا حصورة فيهاء 1ا ثيت أن التصدیقات مشروطة بالتصورات» 
3 ت أن تصورات الق وتصاءيقاهم محصورة في هذه الأقسام الأربعة . 

وإذا ظهرت هذه المقدمة فنقول: ثبت بالپرهان: أن حفيقة الق سبحانه 

رتعال غالفة لجملة هذه الماهيات التي هي خبسوسة لناء وحاضرة في عترلنا 
حضورا بالتفصيل» وأنه سبحانه لا يناسب شيئا منباء وهو حالف فا بأسرها 
تخالفة من جميع الرجوه فإنه لو شاركها هن بعض الوجوه» وخالفها في سائر 
الوجوه» لكان ما به المشاركة غير ما به الشالطت فتكون حقیقته مركبة ولك 
عال. وإذا كان كذك وجب ألا تكون حقيقة متصورة للخلق بونجه من الوجره 
(وإذا م تكن حقيقة متصورة للخلن) 7 كان الحكم عليها بالسلب والإيجاب 
البسيطين أو المركبين ممتنعاء لا ثبت أن التصديق موقوف عل اللصنور. 

فالمقول قاصرة عن مسرفه, والإدراكات غير متهبة یه وا الغاية 
القصوى أنا إذا تصورنا معنى الكمال والنقصان (في حق أتفسنا بحسب ما یلیل 
بنا وعقدار ما یناسینا وجب أن تفهم معتى الكمال والتقصان)( لان الطلقء 
جزء من ماهية المقيدء وبهذا الطريق بتصرر معنى الكمال والنقصان؛ وإذا 
تصورنا هذا الى اعترفنا بإثبات مسمى الكمال له بشرط تزه ) ذلك السمی, 


(1) الأمرين (س) ۰ 
(1) تقض (س) - 
40 من (س) - 
)٩(‏ براه (س) - 


عن اللواحق اللاحفة له, بسيب حصوله فیناء فليس عند جلة الخلق من 
معارف جلاله ٤ء‏ إلا هذا القدر. نظهر به؟ البیان: أن عقول الخلق لم مصلل 
عندها من العارف الإلمية إلا هذه الأمور الجملة الشار اليها على سبيل الأول 
والأخلق وأما على سبيل التفصيل فلا 

الحجة الرابعة شم في هذا الباب: إن الانتقال من المغلوم إلى المجهول لا 
يعقل إلا يأحد ثلاثة أوجه: 

احدما: الاستدلال بالعلة على العلرل. 

وثانيها: الاستدلال بالساري عل الساری 

وثالثها : الاستدلال بالعلول على العلة. 

والطريقان الاولان في حق الحق مفقودان فبقي الطرین الثالث وهو أن 
بصعد من الأثر إلى المؤثر» وينتمل من الخلوق إل الخالق. وإذا عرفت هذا 
فنفول : النفس الناطقة الانسانية واقعة في الرتبة الآخرة من الموجودات المجردة 
المقدسة» عل ما ستعرف حقيقة هذه المقدمة عند وقرفك عل معرفة درجات 
الملائكة ومراتبهاء وإذا كان كذلك فهذه النفس الإنسانية تترتی من علمها 
بنفسها إلى علمها بعلتهاء ومن علمها بماتها إلى علمها بعلة علتهاء وهكذا 
نترقی مرتبة فمرتبة حنى تصل الآشرة إلى حضرة واجب الوجود لذاته. كها قال 
في الكتاب الإفي . 

وان إلى ربك التبی6 29 وقال: طالا إلى الله تصصير الأمور» © 
وقال: طهر الأول والاخرق ۹۵ فالحق هو الأول عند النزول من التق إل 
الخلن, والآخمر'عتد الصعود من الخلق إلى الحىء ولا كانت درجات الوسائط 


ره جلال اث ری 

9 التجم 42 

(۳) الشورى 6ه 

(4) الحديدم ل 

(5) من الخلق ال ان (سس) 


1 


ومراتبها خفية عن العقول البشرية» وكات )١‏ احوال تلك الوسائط 
مختلفة ومرانب اضوائها وقهرها وقوعبا ختلفت. وکانت نوة النفس الناطفة البشرية 
عند الترقي ني هذه الراب ضعيفة؛ لا جرم بقبت أكثر النفرس البشرية في 
(درجة من) “ درجات هذه المتوسطات بل نقول: أكثر الخلن بقوا في حضيض 
عوالم الحسوسات, والشاذ القليل منم تخلص من عالم الحس» مشرقيا عن عالم 
المحسوسات إلى عالم الخيالاث» و (القليل)"“ من اصحاب الخيالات اتتقل إلى 
عام المعقولات . ثم في عالم المعقولات مراتب الأرواح القدسة كثيرةء فلا جرم 
أكثر العقول الفاضلة رلا وصات) إلى عوام أنوار المعقولات تلاشت وفنيت 
واضمحلت في أنوار تلك الأرواح ‏ المقدسة. إلا من أيْد بتوة فاهرة» وتفس 
إلية ترقی من زنجبيل المريخ إلى سلسبيل الشتري ومنه إلى كافور زحل لم 
استعلى على الكل رترقى على الكل )4 ووصل الى الحضرة القلست عن 
لواحق عام الإمكان وغيار امحدوث: واستسعد بقوله: «وسقاهم رهم شرايا 
طهورا» ”© أي ذلك الشراب الطهرر: يطهره عن علائن الإمكان رالحدوث» 
ريجليه على عتبة الوجرب بالات . وإذا عرفت ذلك ظهر أن القلیل من الأرواح 
البشرية يستسعد لقبول ذرة من نرات (أنوار) 40 عالم السلال. وهذه تلويجمات 
وتنبيهات ذکرناها في مقدمة هذا العلم, ليعلم الإنسان أن الغليل من مباحث 
هذه الما الشريفة كثير كثير بالنسبة إلى الارواج. رلذلك قال في الكتاب اي 
( حكاية عن الحق سبحانه أن قال )“ «رقليل من عبادي الشکور۱4٩‏ وقال 
حكاية عن إبليس : ولا نجد أكثرهم شاكرين چ( . 
ولنكتف بهذا القدر من البيان» في هذا المقام فانه بحر لا ساحل له. 


(۱) وكانت درجات ابواب (س) - () الإتسات ۲٩‏ . 
9) من ون () من (س) ‏ 
() من (س) ۰ 0١‏ من( 
(4) من س) . (۱۰) ما 1۲ . 
(6) الاترار (س) . (۱۱) الاعراف ۱۷ . 


(3) بدل هذا الكلام في (س) : ثم انتقل إلى الكل . 


or 


الع الثالكت 


ف 
أن قعل هزه العارقالقوسة لطي 
یکشم داعر؟ 


اعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر: أن الطريق إليه من وجهين: 

إحدهما: طريق أصحاب النظر والاستدلال. 

والثاي : طريق أصحاب الرياضة والجاهدة . 

أما الطريق. الأرلء وهو طريق الحكماء الإفيين: فهو الاستدلالا 
بأحوال3© المکنات على اثيات مرجود واجب الوجود لات" , وذلك لانه لا 
ثبت أن هذه الوجردات الحصوسات کته ومحدثة» وثبت أن المكن تاج إلى 
الرجج؛ وتيت أن المحدث عتاج إلى المحدثء وثبت أن السلسل والدور 
عالان» فحيثئد بيب انتهاء هذه الرجودات إلى موجرد قدیم رازن واجب 
الرجود لذائه. واعلم أن الشيخ الرئيس (أبا علي بن سینا۹6) ذكر في کتاب 
الإرشادات: أن ههنا طريقا يدل على إثبات واجب الوجود لذاته. بحسب اعتبار 
حال الوجود من حيث إته رجود. قال: درلا حاجة فيه إلى اعتبار حال وجود 
غيره فإنا تقول لا شك أن في الوجود موجودا. فنقول ذلك الموجود إن كان واجبا 


(1) يتحكام (س) - 

(۲) إثيات وجرد راجپ لذاته (س) . 
(۳) من زه - 

(4) من (س) - 


af 


الذاته نهر القصود وان كان عکنا لذاته فلا ید له من الواجب لذانه فثبت أن 
اعتبار حال الرجود من حيث [نه موجود؛ يشهد بوجود موجود» هو واجب 
الرجود لذاته» فهذا ما قاله ثم رجح هذا الطریق (عل الطريق)7© الذي یسندل 
فيه بإمكان ما سواه على وجوده. 

واعلم ان البحث الستقصی (یدل)( على أن هذا ألكلام ليس بقوي 
(وذلك)؟ لأنا إذا قلنا: الموجود إما واجب لذاته» أو عكن لذاته» فإن كان 
مكنا لذانه, امتئع رجحان وجوده على عادمه إلا لمرجحء فهذا استدلال بوجود 
المکن على وجود الواجب» قلبت أنه لا سبيل إلى إثبات واجب الوجرد إلا ده 
الندمة. وأيضا: فهب أن الطرين الذي ذكره يدل على إثبات واجب الوجود 
لذاته» إلا أنه (يبقى)©2 الشك في أن ذلك الموجود الواجب لذاته» هل هو هذه 
الأجسام أو غيرها؟ فا ل بقم البرهان على أن هذه الأجسام مكنة لذواتماء ل 
يقدر على الحكم ياحتيلجها في وجردها إلى المؤثر "© والرجح. 

غيلبت بما ذكرنا: أن معرفة واجب الوجود لذاقهء لا حصل © إلا إذا 
اعتبرنا أحوال وجود هذه الحسوسات. فإنا إذ! بينا أنها ممكنة لذواعهاء ثم بينا أن 
الممكن لذاته لا بد له من المرجح» ثم بيدا أن التساسل والدور باطلان؛ نعند 
ذلك يكنا الجزم بإثبات موجود راجب الوجود لذاته . فهذا حاصل الكلام نی 
الاستدلال بوجود غير الله على وجرد الله تعالى . 

وأما الطريق الشاي وهو طريق اصحاب الرياضة: فهو طریق 

جيب 29 أكيد قاهر فإن الانسان إذا اشتغل ينصفية قلبه عن ذكر غير الله . 

رداوم بلسان چسده» ولسال روحه عل ذكر الله: وقبع في قليه نور وضوء ٩‏ 
رحالة قاهرة وقرة عالیة. ويتجل وهر التفس أنوار عالية علوية واسرار [فيةء 
وهي مقامات با | يصل الإنسان إليهاء لا يمكنه الوقوف عليها على سییل 


() من (ز) . () الدير (س) . 

. تناج (س)‎ )( E 

(0) من (س) ‏ (۷) عجیب لديذ قري ماهر( . 
)ی (س) . () سیر وتو (س) - 


۰ 


التفصيل» وأنا أنبه على مقامات لا بد من الوقوف عليهاء تيصير ذلك التنبيه "“ 
مببا للاحتراز عن الأغلاط الواقعة فيها. 

فا مقامل الأول ٠"‏ من المقامات العتبرة في هذا الباب: 

إنه قد ثبت عندنا: أن النفوس الناطقة البشرية» ختلفة بالاهية والجرهر. 
فبعضها مشرفة إفية علوية» وبعضها ظلمانية كدورية سفابة. وقد بالقنا في 
تقرير هذه العاني في كتاب «الفس». 

وإذا ثبت هذاء فشرل: في التشوس ما يكرن في أصل الجوهر, 
واگاهیة: تفسا إطية قابلة إلى حضرة القدس. كثيرة الحب اء متوغلة في 
درجات معرفتها. ومتها ما قد حصل ها شيء من هذه الأحوال إلا أا تكون 
ضعيفة» ومتها نفوس كدرة ظلمائية خالية عن هذه الجواذب الإلهية» والئوانیع 
الروحانية» غريقة في بحر المهوى 69 وظلمات عام الحس والخيال. ولأجل 
المبالغة في إبضاح هذه المعاني أضرب له مثلا فاقول : (إن جبال العام وتلاله على 
قسمین: عنبا ما يتولد قيه شيء من العادن: ومتها ما لا يكون كتلك. 
والاستقراء يدل على) ۹ أن الجيال الخالية عن العادن أكثر بكثير من امبال التي 
تتولد فيها العادن. ثم نقول: ابلبال التي تتولد فيها العادن» منبا ما يعولد فيه 
العدتيات الخسيسة مثل معادن النفط والكبريت والنورة واللح. ومتها ها يتولد 
فيها العدئيات الشريفة كالذهب والفضة والياقوت» واللعل وغيرها. ثم 
الاستقراء يدل على أن الجبال التي صل قيها هذه العادن الشريفة النقيسة» أقل 
بكثر من الجبال اي تحصل فيها هذه الحسية. ثم قول: (هذع * الجبال 
التي تحصل فبها هذه المادن الشريفة» وهي الأجساد السبعة الذائية: نری أن 
كل ما کان مها آغس. کائت معادتها أكثرء وکل ما كان أشرف كانت معادنبا 


(0) من س) - 


وه 


أقل وذلك لان الاستقراء بشهد بان معادن ديد والتحاس والرصاص والابرت 
أكسث بكشير من مسادن الذهب والفشت. ثم نتول أن معادن الذهب 
(والفضةع 6 أيضا ختلضة فمن ابلبان سا يتاج فيها إلى العمل الكثبر الشاق 
حتى يحصل منه ذهب قلیل ونيا ما لا يكون كذلك» بل العمل القليل السهل 
قد يرصل إلى وجدان الال الکثی وبين هذين الطرقين أوساط متبايتة الدرجات 
في القلة والكثرة: ثم لا يزال يزداد ار والکمال. حتی أنه رجا انتهی الامر ال 
جبل يد الاتسان فبه غارا ملوه! من الذعب (والفضة) 9© (إذا عرفت هله 
: أن مثل هذا الجيل الشعمل على مثل هذا الغاز. يكوت ادرا 
الوصول إليه ولا النرز به إلا قي الأدوار الباعدة جدا) ۳۱ رلذا 
عرفت هذا نتقول: 


لتكن الأرواح البشرية جارية مجرى الجبال والتلالء ولتكن آنوار معرفة 
ال وعیته جارية مجرى الذهب الإبريز الخالص» وكما أن أكثر جبال الدنيا 
رتلاها خالية عن المعادن» فكلك آرواح أكثر الخلن خالية عن الیل إلى عام 
الروحانیات» ثم إن هذا القسم لو بالغ في الرياضة الجسدائية فإنه يقل انتفاعه 
بهاء کا أن الجبل الخائي عن المعدت كر أتعب الانسان تفسه في علاجه فانه لا 
جد نيه شيعا اب 


وأما القسم الثاتي: وهو الأرواح التي حصلت فيها هذه المعادت فكما أن 
الجبال المشتملة على معادن الذهب والفضة غتلفة» فبعضها يجتاج فيه إلى العمل 
الكثير تيحصل الفرز بالنفع القليل» فكنذلك هذا القسم من الأرراح متها ما 
يحناج إلى الرياضة الشديدة الكثيرة؛ ليحصل له القدر القليل من هذه 
المكاشفات» ومنبا ما لا يكون كذلك» بل العمل القليل بوصله الى الفوز بالتعم 
العظيمة , 


(أ) من (س) . 
9 من رز 
( من رز 


9۹ 


وكا أن مراتب الجبال (المشتملة على الحادن) () مختلفة في القلة رالكثرة» 
اخعلاقا لا يمكن ضبطه, فكذلك مرائب درجات الأرواح غتلفة بالقوة والضعف 
والقلة والكثرةء اختلاقا لا بمكن ضبطه وک أنه لا يبعد أن پوجد في النوادر 
جبل مشتمل على غار علوء من الذهب؟ » فکذلك لا بتنم أن يوجد في 
الاعصار التباعدة إنسان یکون غار روحه علرءا من آنوار جلال الله. 


وإذا وقفت على هذا الثال, عرفت أنه لیس کل من حاض في الرياضة» 
وان كانت على آصعب الوجودء وجب أن يصل إلى شيء. 


وأيضا فليس كل من وصل إلى شيء» فقد وصل إلى الخابة» بل العاية في 
هذا الطرين ممتتعةء فکما أنه لا نهاية مخلال الله ء ولعلو کبریانه. فكذلك لا اية 
لمراتب السعادات في هذا ألباب. 


فليكن هذا المثال نصب عيتيك» وقائم! عند خیالك؛ لثلا تغثرء فظن أن 
كل من سلك وصل» وکل من طلب وجد. ونقول: لا تنكر أن تلك 
الرياضات آثارا من بعض الوجودء فان للمواظب عل العمل أثرا من بعض 
الرجوه. إلا أنه من الظاهر أنه لیس التكحل في العينين كالكخل . 


ونمم ما ثاله حكيم الشحراه: 

يراد من القلب نسیسانکم وتأى الطباع عل اشاقل 

رقال ارسطاطالیس: ذمن اراد أن يشرع ٠"‏ في طلب هذه العارف الإفية 
فليستحدث للقسه فطرة أخرىء والراد منه أن يبالغ الإنسان في تجريد عقله من 
علائن بلس (والوهم) ) والخيال. هذا ما في هذا المقام. 


نر 


۷ 


وأما المقام الثاني : 

فهو أن حاصل هذا الطرین : إخلاء القلب عن ذكر غير الله . فان جوهر 
النفس, كأنها بالمبلة الأصلية والغريزة الفطريةء عاشقة ('4 على حضرة جلال 
اش إلا أا رلا 9 تعلقت بهذا البدن واشتغلت ببنه اللذات الجسدانية 
والطيبات الخسيسة زصار) 00 استكراتها في هذا الجانب, مانسا لما من 
الانجذاب الى الوطن 0 الأصليء والمركز الذاي» فإذا بالغ الإنسان في إزالة 
هذه العوارض» بقيت جوهرة النفس.مع لرازمها الاصليت وارتفع الغبار 
الحاجب؛ والغطاء الانع . فحينشة يظهر فيه نور٩)‏ جلال الله. فليجتهد 
الانسان في هذا الباب بقدار ما يحصل له الالتذاذ بالوقوف على ذرة من انوار 
ذلك العلم» فإنه إذا حصلت تلك السعادة قويت اللذة وعظم الايتهاج» ويصير 
ذلك من أعظم الجواذب له إلى الانصراف إليه والإقبال عليه. 


وأما المغام الثالث من القامات المعتيرة في هذا الباب: 

أن صاخب الرياضة إن كان تحالیا عن طريق النظر والاستدلال» فرها 
لاحت له ني درجات 9) الرياضات» مكاشفات قرية زواحوال) © عالية 
قاهرق يتيقن ببا أتها أحرال نابات الكاشفات وغايات الدرجات» ويصير 
ذلك عاتقا له عن الوصول إلى المطلوب؛ أما إذا كان قد مارس طريقة النظر 
والاستدلال وميز مقام ما مجتنع عن مقام مالا تنم» كان أمناهن هله 
النالطت ولو اتفق لإنسان كان كاملا في طريقة الاستدلال الفکري؛ نم وزق 
الكمال في طريقة التصفية والرياضة» وكانت نفسه في ميدأ الفطرة» عظيمة 


(1) مناسبة حضيرة (س) . 
© من زا - 
7 رصار (س) - 
(5) الق رس) . 
( نعت (س) . 
۵ حرکات س 
9 من (س) ۰ 


ممه 


المتاسية » لمذه الأحوال. كان ذلك الانسان راصلا في هته المدارج والسایج إلى 
أنصى الغايات ونقل عن ارسطاطالیس. أنه قال: «کنت أشرب فلا أروى. فليا 
شربت من هذا اليحر » رويت ريا لا ظمأ بعده » . وهذه الأحوال لا يشرحها 
القال : ولآ بصل إليها الكلام » ومن لم يذق لم يعرف » ومن لم يشاهد لم 
يصدق . رال إعلم بالغييات 
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المهنك الا ہے 
ي 
یط سا قر ما العام 


أعلم ان الإنسان له أحوال ثلاثة :الاضي رالحاضر رالمستقيل 


آما الماضي : فهو يريد أن يعرف أن هذه الأحوال كيف كانت قي الاشي؟ 
وذلك لا يحصل إلا بأن يعرف البدا الأول ويعرف صفاته؛ ويعرف أنه كي 
صدر عنه هذه الأحوال؟ قهذه مقدمات ثلاث. وعلى طريق كل واحد منها عقدة 
هائلة 


آما معرفة الذاث فهي أنا لو حكمنا یکون ذانه مساوية لشيء من هذه 
الأشياء التي أدركناها بحواسنا روجدانات نقرسنا» ووجدانات عفولناء لزم كوته 
ممكنا لذاتهء وهو محال. وان حكمنا بكرن تلك الذات المخصوصة غائفة لجميع 
هذه الموجودات التي عقلناما وعرفناما بقي العقل متحیرا والماء لا ييتدي الى 
شيء. فاخاصل أن العفل إذا أثبت تلك الحقيقة على وجه يصل إدراكه إليه ل 
يعرقه البئة, لان كل ما كان كذلك فهو ممكن الوجود» لا واجب الوجودء وان 
آثبته بحيث یکرن مالفا لحكمة هذه الحقائق» فحينئذ يعجز عن معرفته من 
حيث هو هی وإذا عجز عن معرفته» وعن تصوره فكيف يمكنه أن يصفه 
بصفات الجلال والعثلمة والتقديس؟ فهذا موئف مهيب في معرفة الذات. 


وأا معرفة الصقات. نقیها مقامان مهيبان جدا جدا: 
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اقام الارل : 

إن تلك الصفات إن كانت منايرة للذات» كانت حقيقة الاله مركبة 
من ماهيات وکل مركب مکن» فالواجب لذاته» مکن لذانه, وهر محال 
وان كانت الصفات عبن الذات فهو أيضا مشکل لوجهین: 


الأول: إن کل واحد من ماعبات هذه الصفات» قد یعرف مع الذهول 
عن حقيقة الذات (امفصرصة) ولو كانت (الذات) مين الصفةء لامتتع 
خلك. 


الثاني: إن لكل واحدة من السفات ماهية غير ماهية الصفة الأخرى» فلو 
كانت السنات عون الذات الواخدة» لكان (الشيء)<“ الواحد لا یکون 
راحدا؛ بل ماهیات عتلفة. وهو عال. 


المقام الثاني من المقامين الهییین: 

إن علم الله تعالى لا بد وأن يكون محيطا ما لا باية له من الکلیات 
والجزئيات» وقدرة الله تعالى لا بد وأن تكون نافذة في کل المکنات وإحاطة 
الصقة الوا ة بأمور لا نهاية لها على سبيل التفصيل مع أنه لا يشغله شآن عن 
شأن أمر ما وجدتاه من نفوسنا وعقولنا» فكان تصور إدراك هذه العاني صعبا 
عل العقول البشرية. 


وأا معرفة الأفعال: ففيه مرقف حارت فيه العفول رضلت الأفهام» وهو 
أن إسناد الأثر المعين. إلى مزثر لا يتعبن البتة» (كيف یعفل؟)( فإنه ما لم يحدث 


(۱) كانت معان مركبة من ماهيات کليرة (س) . 
عد 
Mor‏ 
(f)‏ ن“ 
)ن( 


۹1 


له إرادة (أو تغير وفت)( أو حدوت مصلحة آو زوال عالق فانه بمتنع أن يصير 
ناعلا بد أن لم يكن كذلك . وآما القائلرن بحدوث العام : 


نقد احتاجوا إلى دفع هذه العقدة. 
راما القائلون يقدم الما : 


نقد ظتوا أنهم تخلصوا من هذه العقدة» ولیس الأمر كذئك» فإنه لا شك 
في حدوث الصور والأعراض في هذا العالم» وآن هذه الأحوال قد ترجد يعد 
عدمها وتعدم بعد وجودهاء فان آسندنا كل حادث إلى حادث آخر من غير 
استنادها إلى موجود ندیم فهو عال» وان وجب ائتهاژ ها واستئادها بالآخرة ال 
موجود هر واجب الوجود لذاته» منزه عن جهات التقی فقد عاد الاشکال. 


واعلم أن هذه الاشکالات التي نذكرها ههناء الضرض منها: التنبيه على 
هذه الإشكالات وأا" نقریر کل واحد منها قسيجيء عل سبيل التمام 
والكمال في موضعه من هذا الكتاب (إن شاء الله تعالى) 7 فهذا هو الإشارة 
إلى معرقة الماضي . 


وأما البحث عن الأحوال الحاضرة: فهو أن الإتسان مناج إلى أن يعرف : 
أي الاعتقادات» وأي الأعمال يسرقه إلى الفوز بالسعادة الكبرى والدرجة 
المظمى . وأي الاعتقادات والأعمال بالضد من ذلك؟ 

وأا البحث عن المستقبل: فهر أن يعرف أن له معادا. ثم ذلك العاد 


يحدمل أن يكون روحاتبا فقط زاو أن یکرن جسمانيا فقط) ' أو أن حصل 
القسمان معا. وان يعرف أحوال سعادته وشتاوته في ذلك الماد. 


(۱) من (س) - 
() تعريف (س) . 
(*6 من (س) . 
(6) من (س) ل 


AY 


قهدا ضبط آبواب العلم الاطي 

وعند هذاء یظهر على سبیل الاستقراء: أن هذا العلم بشتمل عل عشرة 
أقسام : 

الم الأول: تقریر الدلائل (الدالة)؟ على وجرد موجود واجب 
الوجود لذائه . 

والقسم الثاي: الكلام في صفانه السلبية رمي صفات الال ویدخل 
فيه أنه فرد مطلق ۱۷0 عبرأ ۷ عن جميع جهات 29 الكثرة (رصفاته 
السلبية) ٩‏ ويلزمه كونه منزها عن الضد والند ويلزمه كوته منزها عن 
ابلسمية والحيز والمكان ‏ 

والقسم الثالث: الكلام في صفات الإكرام وهي العلم والقدرة رالإرادة 
والرحمة 

والقسم الرايع : الكلام تي افعاله وهو عل ثلاتة أقسام, 

آحدها : أنه هل هودائم في كونه قاعلا وجوادا؟ 

الثاني : في الكلام في كيفية صدور الأفعال عنه» ويدخل في هذا الباب 
ضبط مذاهب أهل العال. وإيراد ما في كل مذهب من تلك الذاهب من 
الدلائل القاصرةء ومن الشبهات الطاعنة. 

القالث: الکلام في القضاء رالقدر. 

رالقسم الخامس : الكلام في شرح كلمته في تليق العام الاعل والأسقل 


ار من رن 

9 جرد (س) - 
() مه (س) 
(4) علانن (س) . 
() من (س) 


0 


8 لتر: العقلية البشرية والتئبيه على أن الوصرل الى کنه هذا الباب» مما 
لا سبيل للخلق» إلى معرقته. 

ويدخل فيه : بیان أن العالم المسماني. هل هو واحدء آم لا؟ 

والقسم الساس : الكلام في مراتب الأرواح القدسة ریا مرجات 
الملائكة الروحائيين رالکروبین على اختلاف درجاتا , 

والتسم السابع : الكلام في حقيقة المكان والزمان رتفصيل القول فیهیا , 

والفسم الثامن : الكلام في النبوة وشرح حفيفتها . واعتلاف مذاهب 
الناس فيها . وتقرير سا في كل واحد من تلك الذاهب من الوجوه القوية 
والوجوه الطاعنة . 

والقسم اناسع : (الكلام) (۲ ني كبقية اکتساب الصفات الفاضلة الي 
معها تصير الفس من جملة السعداء الأبرار: لا من زمرة الأشقياء الفجار. 

والقسم العاشر: الكلام في المعاد البروحان والجسماي. وشرح صفات 
كل واحد من هذين القسمين. 

ومهنا آخر الكلام في العلم الإهي. 

ونسال الله المعونة والتوفيق في الوصول إلى هذه المطالب العالية: رالقاصد 
المقدسة بحسب القوة البشرية» والطاقة الإنسانية. 

وهذا تام الكلام في المقئمة. 


() من (ز) واعلم : أن القسم انس هو في علم الأخلاق . والقسم العاشر هو في العاد الروحا 
والمسمافي . ونلؤزئف ال إلى رحة الله تعلق من قبل أن یککب في الأخعلاق رفي العاد . 
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امم الأؤلك 


کر انار هن 
افوس .وبا تكن واج اروت 


گرب 3 


أعلم أن هذا الكتاب مرتب عل ثلاثة آفسام(۲ : 

القسم الأول : في ذكر الدلائل القطعية 

والقسم الثاني : في ذكر الدلائل الإفنامية القوية . 

[ والقسم الثالث : في الكلام في الوجوب زالرجود » والإرادات والتعين 
والاهية » وما يششبهها من المطالب والمباحث ]29 . 


زم قسمين : في الال 
۴) هذا القسم مذكور بعد القصل اثالث من القسم الان 


5 


الستمالأقك 


مالك 


راوید ایند 


التریخ 


1 
پیات مماقرضط هت الباب 


اعلم أنا إذا آردنا إثيات موجود لا کم بوجوده حواسنا ولا تحكم 
بوجوده ایضاً فطرن۱) نفوستا وعقرلنا » نهذا ما لا سبيل له إلا بطريق راحد » 
وهر أن يحكم عقلنا الصريح بأن هله الوجردات التي نحکم برجودها بحسب 
حواستا » وعقوثنا » حتاجة [ما قي رجودهاء أو ني وجود صفة من ضفاتها إلى 
وجود موجود غائب عن حنواسنا وآرهامنا » وب ذا الطريق ينمكن المتل من 
إثبات ذلك النوجود الغائب . إذا عرفت هذا فتقول : مشا الحاجة إما 
الإمكان » وأما الدوت: : وإما جموعهیا . نهذه أحوال ثلاثة وهي إما أن تعتبر 
في الذوات أو في الصفات » فللمجموع طرق ستة : 

أولها : إمكان الذوات . 

وائیها : إمكان المقات . 

وثالثها : حدوث الذوات . 

ورابعها : حدوث الصفات . 

وخاسها : جموع الإمكان والحدوث في الذوات . 

وسادسها : جموع الامکان رالحدرث في الصفات . 

فهته هي الطرق التي يمكن الاستدلال بها على إثبات سرجود راجب 
الرجود لذاته رهذا تام الكلام في هذه المقدمة . 


زا) فطرتنا وعتولنا رس )۰ 


لف 


التهيلس ادو لے 


كت 
ماب مقرسات هذه الربركل 
عو الوم الو عبرا تابای 


۳ تقول : لا شك في وجود موجود , وکل موجود نما أن تكون حقيقته 
مانعة من قبول العدم » وإما أن لا تكون . فالاول هو الواجب لذاته . والثاي 
هو الممكن ( لذانه ٩)‏ . فثیت أنه لا بد من الاعتراف برجود موجود » وثبت 
أن كل مرجود » فهر إما واجب لذاته ( وإما ممكن لذانه ۳۲ ينصج أن في 
الوجود ‏ إما موجود واجب الوجود؟ ثذاته . وبا موجود لذاته عکن لذائه 
كان الأول فهو الطلوب ء ون كان الثاني فنقول المکن لذانه لا يرجح أحد 
طرفیه على الآخر » ( إلا بمرجح ) وذلك الرجح إن كان واجب لذانه فهو 
الطلوب . 

وان كان مكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » فإما أن يتلل أو يدور » 
وها عالان ء وما أن ينتهي إلى أن ينتهي إلى موجود واجب الوجود لذاته رحو 
المطلوب . ١‏ 1 

واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات : أولما : أن المکن لا يترجح 
أحد طرفيه على الآخر إلا مرجح . وانیها : بيان" أن هذه الحاجة حاصلة في 


(۱) التتظيم على وقق (س ). (ا) من (ن. 
60 من (س) (*) من (س)- 
( من (ز ‏ () آن يقال (س). 


۷ 


حال الحدوث أو قي حال البقاء ؟ . رثالئها : أن ذلك الرجح یب أن يكرث 
موجوداً . ورابعها : [ أنه يجب ]ان يكون موجوداً حال حصول الاو . 
وخاسها : آن الدور باطل . وسادسها : أن التسلسل باطل . وعند تمام 
الكلام في ثقرير هذه القدمات الست يحصل الجزم بأنه لا بد من الاعتراف 
بوجود [ موجود ] 29 واجب الوجود لذاته . [ ثم إذا بينا بعد ذلك أن هذا العام 
السوس ينع أن يكون واجب الرجود لذاته ]۴0 , فعند ذلك نعلم أن هذا 
العالم المحسرس جمناج في رجوده إلى وجود موجود واجب الرجود لذاته ؛ وهر 
المطلوب . فلتفرد لتغرير كل مقدمة واحدة من هذه القدمات : قصل . 


)من (س)- 
(۱)من ون 
Oi )۲(‏ 


۷ 


الفصلت ابیت 


ییات ان لمكن رامع اضر 
الو 


اعلم أن المقلاء لهم في هذا الموقف ولان : 

الأول ؛ أن هذه القدمة بديبية . 

والثاني : انها برهائية . 

أما القائلون بالثول الآرل فند احتجوا على صحة مذهبهم بان قالرا : انا 
رأينا جمهور العقلاء مطبقين عل أنهم إذا أحسوا بحدرث حادث طلبوا له سبياً ٠.‏ 
وإذا سمعوا صوت إنسان اضطروا إلى العلم بحضور ذلك الانسان » وإذا رأوا 
حدوث بناء قطعرا بوجود باني » بل نزيد وتقول : إن هذا العلم حاصل في 
نقوس الأطفال الذين لم ببلغوا إلى كمال العقل » وذئك لان الطفل إذ! كان له 
مکان وموضع ينص هو به بالتصرف فيد » ناذا وجد فيه طعاماً لم يضعه قیه ‏ 
أو غاب عله شيء [ وضمه(۱) ] فيه > فإنه يصيح » ويقول : من الذي أده ؟ 
ومن الذي وضعه ؟ وذلك يدل على أن فطرة ذلك الطفل تشهد يأن الممكن لا 
بد له من مرجح ء [والحادث لا بد له من محدث0©] وإذا كان هذا لملم 
مركوزاً في [ غريزة9© ] نفس ذلك الطقل + علمنا أنه آنوی العلوع البدهية » 


() من ون 
)من ون 
(5) من (ن. 


Vt 


بل تقول : إن هذا النوع من الإدراك مركوز في تفوس اليهائم » وذلك لان 
البهيمة إذا سنعت صوت الحية » فرت . وليس فرارها إلا لأن شعورها 
بصوت الحية يقتضي شمورها بوجود المية » فدل هذا على أن انتقال القطرة 
والنفس من الآثر إلى المؤثر حاصل في نوس الأطفال9؟ [ يل هو أمر" ] 
حاصل في نفوس البهائم . 

فإن قيل الكلام على ما ذكرتم من وجوه : 

الأول : إن هذه الاعتبارات التي ذكرتم إن صحت : لإا إنما تذل عل 
أن العلم باقتقار المحدث إلى الزثر [علم مسروري” ] ولكها لا تدل على أن 
العلم بافتقار الممكن إل المؤثر علم ضروري ٠‏ فأين أحد البابين عن الآخر ؟ 

فإن قال قائل : إتا نجد العلم البديبي حاصلاً يأن الوجو: والعدم ۷ 
استويا استحال رجحان أحدهما على الأخر إلا فزجح : فعلمتا أن العلم البديبي 
كا حصل في افتقار الحدث إلى المؤثر»» » فهو آيضاً حاصل في افتقار الممكن 
إلى المررجح . 

فنقول في الجواب عن هذا السؤال : إن قولكم الوجود والعدم لا استويا 
بالنسية إليه لل يترجح أحاهما على الآخر إلا لرجیح نما جزم العقل ببهء لا 
قولكم بترجح أحد الطرفين على الاعر يوهم حدوث [[.ذلك” ] الرجحان » 
وإنه أمر حصل بعد أن لم يكن . فهذا الجزم.إقنا حصل من یل [ معن ] 
الحدوث لا من تفس الامکان المجرد ء والدلیل عليه : آنا إذا أزئنا وهم الحدوث 
بالكلية » واعتبرنا معتى الإمكان خالیا عن توهم الحدوث » وذلك في المکن 
الباقي في حال بقائه [ لا نجد في العقل جزماً بافتقار المکن حال بقانه ال 
الؤثر » بل الغالب على الأرهام استغناء الباقي في حال بقاه 9 ] عن الؤثر » 


(۱) الاطنال والبهائم (س). (0) ن( 


<O ef‏ )ن( 
() من ون ۷) من (س) 
(4) االبر ی 


وأنه یقی بذانه إلى رقت طربان الزیل المدم » فعلمنا أن ذلك الجزم لا صل 
إلا عند حصول الحدوث » آو عند تخيل معنی الحدوث » وأما الامکان إذا عری 
عن خيال ”2 الحدوث نإن صريح العقل لا يحكم بكونه سيأ لاحتياجه إلى 
الغير - 

السؤال الثاني على اصل الکلام : آن نقرل : لالم آن العقلاء يجزمون 
بافتقار المکن إلى المرجح » والذي يدل عليه وجوه : 

الأول : إن القائلين" بحدوت العالم أكثر عدداً من القائلين بقدمه » 
ثم انیم مع كثرتهم يلتزمون آنه تعالی صار قاعلا للعام بعد أن لم يكن قاعلا له » 
ثم اتفقوا عل آن تجدد هذه الفاعلية ليس يسبب ء فهؤلاء قد اتفقوا عل 
حصول ممق الحدوث والتجدد في هذه الصورة لا لسبب » ولو كان امتناع ذلك 
معلوما بالضرورة لامتتع (طباق العقلاء عليه . 

الثان : إنهم يقولون : افارب من السبع إذا عن له طريقان متساريان من 
كل الوجوه فإنه يختار أحدهما دون الثاني » لاالمرجح ؛ [ وكذلك من خر بين 
الشرب من قدحين من الاء متنساويين , نله يختار أحدها درن الثاني لا 
لمرجح ]۱ وني أمثلة هذا الباب كثرة مشهورة . فههنا انفق الأكثرون على أنه 
يحصل الرجحان لا لمرجح ؛ ولو كانت هذه المقدمة معلومة الامتناع بالبديبية » 
لما ذهب إلى القول بصحتها طائفة عظيمة من العقلاء . 

الثالث : إن طائقة عظيمة من المتكلمين ذهبرا إلى أن الذوات متسارية في 
کرتبا ذوات [ قالرا ]۹۵ ويدل عليه وجهان : 

الأول : إن الذات يكن تقسيمها إلى الواجب والمكن والجره رالمادي » 
قمورد التقسيم مشترك بين الأقسام . 
() حا(س). 
() العائل رس 


0١‏ من (ی)- 
() من (ز6. 


۷ 


الثاني : إنا إذا عقلنا الذرات . فان عقلنا بعد ذلك : كرنه وج لذاته , 
بقي المعتقد الأول . وان اعتقدنا کرته مكنا [ لذاته ]7 زال اعتقاد کونه وبا 
لذانه » ولکن لا يزول اعتقاد کرته انا [ كنت أن کرنه ذاق ] 9) قدر مشترك 
بين الواجب والمکن والمادي ۳ والجرد . إذا ثبت هذا فقول : لا شك أن 
ذات راجب 44 الوجود تمتازة عن سائر الذرات بقبد من التيود » [ وكذلك 
ذات العقل عتازة عن ذات ابلسم بقيد من القيود ] 07 E‏ : 
الأمور » به يحصل الامتباز > لا حصل الامتبا 
ثبت أن EE ETE‏ 
احتص بامر لاجله امتاز عن غيره » فاختصاص كل واحد منبا بذلك المیز ء إن 
كان لامر خر لزم ما الدور وإما التسلسل وما عالان ؛ فوجب أن يكون ذلك 
الاختصاص حاصلل » لا لأمر ولا رجح » فثبت بهذا الدليل : رقوع الممكن لا 
عن مرجح . وأيضاً : فهو قول قال به طائفة عظيمة من العقلاء . ركل ذلك 
یطل القول بان افتقار المکن إلى الرجح مقدمة معلومة بالبديهة . 

السؤال الثالث : إنا كا رأينا أن أكثر العقلاء أطبقوا على أن الحادث لا 
بد له من عدت ‏ والبناء لا بد له من باي » فکذلك تراهم مطبقين على 
مقدمات أخخرى » مع أن المتكلمين يزعمون أنها [ غير ] © صحيحة . 


فالأول : إنهم كما استبمدوا حدوث البناه من غير بای » فكذلك 
استبمدوا حدوث البناء من غير مادة سابقة » مكل أن يحدث البناء من غير سبق 
تراب ولا حجر ولا خشب ٠‏ فلو صار جزم العقلاء بافتقار البتاء إل الفاعل 
صحة هذه المقدمة . وجب أن يكوت ] جزمهم بافتقار البناء إل مادة 


حجة [ 


سابقة حجة في صحة هذه المقدمة , إلا أن المتكلمين بزعمون أنه لا يماج 
حدوث الشيء إلى مادة سابقة وذلك يدل على أن إطباق مهور المقلاء بحكم 


(۱) من زنع 

9) من (س). [*) من (س). 

٩‏ والفارق (نا ۰ (3) من (س). 

(4) إن ذات واجب (س). (۷) حجة لصار جزمیم . . الغ (س)- 


YY 


القطرة الأصلية لا يدل على کون ذلك اللكم صحيحاً . فإن فالوا إمهم مطبقون 
بحكم القطرة الأصلية على أفتقار البناء إلى الباق » وليسوا مطبقين على افتقار 
البتاء إلى المادة السابقة بدليل أن المتكلمين يخالفوهم في صحة هذه المقدمة . 

فتقول في الجواب عن هذا السؤال : انا اذا آردنا تمييز القضايا الفطرية 
الأصاية 4 عن غيرها , فالمعتبر في ذلك التمییز حكم الفطر الأصلية 9 التي لم 
تتعود المشاغبات والمجادلات ول تالف التزام المكابرات » ومن المعلوم أن حكم 
جمهور الخلن في إخدى القضيئين مشل حکمهم في القضية الأخصرى . بقي أن 
يقال : إن افتقار البناء إلى الادة السابقة يخالف فيه طائفة من المتكلمين . 
فيقال : ارافتقار البداء إلى الباني يالف نيه قوم آعرون » فان كان 
ظهور 2 المخالفة من الجمع القليل قادحاً في کون القضية بديييةٌ » فهذا الممتى 
حاصل في الطرفين ؛ وا كان لا عبرة بموائقة اهل الجدل والشخب 
وبخالفتهم » وإغا العبرة بحكم الفطرة الأصلية والتفرس الخالبة عن النقوش 
الباطلة » فهذا المعنى حاصل في البابين فظهر أنه لا سبيل إلى الفرق 

والثاتي : إنا نرى العقلاء مطبقين على أن الشيء لا بجدث إلا في زان 
معين [ ومكان معين] *» ثم ۵ إن المتكلمين زعموا أن حدوت الشيء لا 
يتوقف على سبق زمان معين ومکان معين » وال لزم القول بقدم الزمان 
والكات » وإذا ثبت هذا فنقول : إطباق العقلاء على افتقار الحادث [ إلى الفاعل 
ليس آقری عند العقل الأول من إطباقهم على افتقار الحادث ] 2 إلى الزسان 


والکان ‏ فإن جاز التكذيب في أحد | الباب الثاني © » رن 
5 يق قي أحد الببين , وجب في اباب [ الثاني ] 6 ثبت أن الفرق 

ياطل . 

(۱) اليديية (س). )من مد 

(۲) فنا نعتير في ذلك تمييز الفطره الأصلية ؤس  .)‏ (۷) الاععر وس). 

() طريق (س). (۸) من (س). 

() من رن 


- 4 من( 


YA 


رالثالت : رهو أن العقلاء يجزموت بآن البناء العین في الدار والارسة لا 
يحصل إلا من إنسان يول اصلاح حال ذلك البداء [ فاما أن يدث ذلك 
البناء ]© من غير أن يتولاه انسان ء فذلك مستیعد عند الكل » حتى إن انسان 
لو ادعى أنه غاب بالاسس عن الصحراء المعينة » ثم عاد إليها في اليوم الثاي » 
فرجد الدور والباتين قد حدثت من غير إن يحضر هناك إنسان يحول 
اصلاحها فان جمهور العقلاء یکذبون هذا القرل . نهذا ازم حاصل في 
عقول الجمهورء ثم إن هذا الجزم باطل عند التکلمین فإنهم مموزون أن يخلق 
اش تعالى ذلك البناء ابتداء من غير واسطة انسان + ويجوزون أيضاً أن ملكا من 
الملائكة ترل إصلاحه ء أو واحداً من الجن والشياطين نو إصلاحه » قثبت 

١١‏ : أن المتكلمين اطیقوا على أنه ليس كل ما يحكم به جمهور الخلق بحسب ما 
ان ن و والغريزة السليمة » وجب أن يكون ذلك الحكم حقا ء 
وإذا نيت هذا وثيت أنه لا تعويل لكم على صحة قولکم : « إن الخادث لا بد 
له من عدث » إلا على أن جمهور الخلق يحكمون بصحة هذه المقدمة يمقتضى 
الفطرة الأصلبة ‏ ثبت أن هذه المقدمة ضعيفة . 

السؤال الرابع : أن تقول : إن دل ما ذكرتم على أن العلم بافتقار المکن 
والحدث إلى المؤثر عاحرضروري ۰ فههنا وجوه تدل على أن هذا العلم ليس 
بضروري وبيانه من وجوه : 1 

الأول : إنا إذا عرضنا على عقولنا : أن الواحد نصف الاثثين » وعرضنا 
أيقاً عل عقولنا : أن المكن لا بد له من مرجح : وجدنا حكم العقول 
بالقضية الأولى أظهر من حكمها بالثانية والتفاوت بين الحكمين في القوة يدل على 
أن احتمال النقيض حاصل في المرجوحية » وذلك يدل على أن هذه المرجرحية 
ظنية لا يقينية . 

فان قيل : لا تسلم وقوع التفاوت في جزم العفل بساتون ۵ فا 
الدایل عليه ؟ سليتا أنه ند بقع اتقاوت بين هذين الحكمين في بض 


(۱) من (س)- 


v4 


الارقات » إلا أنه قد يحصل التساوي بينه) في القوة في بعض أوقات ۽ فإن من 
سمع صوت إنسان » فإنه يعلم بالضرورة حضور ذلك الإنسان » ويكون هذا 
العلم مساوياً ني القوة تلعلم بان الواحد تضف الاثثين . سلمنا حصول التفاوت 
مطلقاً ولكن لا نسلم أن ذلك التغلوت عائد إلى التصديق » بل هو عائد إلى 
التصور وبيانه : وهر أن التصديق يتوتف على تصور طرفي القضية ء وتصور أن 
ولنا : الراحد تصف الاثنين : تصورات جلية غنية عن التعريف [ لأنه ليس 
فيها إلا تصور الواحد والاثنين والتصف » وهذه التصورات جلية غنية عن 
التعريف ]29 بخلاف قولنا : اللمكن يفتقر إلى امؤثر » فان هذا التصديق 
يشوقف على تصور ماهية الممكن وعل تصور ماهية الانتقمار » وعلى تصور 
[ ماهية ]۳ المؤثر » وهذه الأمور الثلائة تصوراتها تصورات غامضة خفية » 
نالتقاوت الحاصل في عقول الخلق من هذين الحكمين » إغا وقع بسیب حصول 
التفارت بين تصورانها » فاما أن يقال ؛ إن ذلك التفاوث وقع في نفس تلك 
التصديقات » فهذا نوع . 


فا الدثيل عليه ؟ سلمنا حضول التفارت بين التصدیقات - فلم قلثم : 
إنه لا كان أحد التصديقين أتوى من الثاني لزم کون التصديق المرجوح ظيياً » 
ويلم كونه بقينياً » وما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ والجواب : - أما قوله : 
+ لا نسلم ونو ع التغاوت بين حكمنا بأن الواحد نصف الاثتين وبين حكمنا پان 
الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إل رجح » . 


خقرل : هذا التفاوت معلوم ببديبية العقل » فإنكاره إنكار للبديبي ٠‏ ولو 
جاز لكم أن تصروا على هذا الإنكار » على سبيل الكايرة » جاز لغيركم أيضاً 
أن يقول : إني لا أجد من نقسي » جزم العقل بان المحدث » لا بذ له من 


وبالجملة : فالاصل العتبر في الفرق بين البدمبيات وبين غيرها : ما يجده 


() من( 
() من (س). 


العقلاء من تفوسهم وعقوهم » وجدانا ظاهرياً جلباً . فإن قتحتم باب 
الانکار ء عل سبيل الكابرة » انفتحت تلك الأبواب في الكل . وحينثذ يقسد 
الكل . 

وأما الجواب عن السؤال الثاني : وهو أن العقل » وان حكم بحصول 
التفاوت في بعض الاوتات + فقد يحكم بينها بالاستواء في سائر الأرقات ١‏ 

فتفول : إن ونوع التفاوت في بعض الصور يكفي في القدح » وأما 
حصول المساواة تي الصور الكثيرة فإنه لا يفيد الصحة . وفيانه : وهر أن القضية 
البديبية هي التي يكون [ جرد ]29 تصور موضوعها . وعموفا كاقياً في جزم 
الذهن بنسبة آحدها إلى الآخر : إما پالتفي أر الاثبات . 

فنقول : لو كانت هله القضية يديبية لكان تصرر موضوعها رعمولا كافيً 
في إيقاع ذلك التصديق ء ولو كان الأمر كذلك لامتنع خلو حضول هذين 
التصورين عن حصول ذلك الجزم في التصديق ۰ وحيث خلا هذان التصوران 
عن الجزم الخاصل في التصديق ولو ني صورة واحدة ؛ كفي ذلك في العلم + 
بان هذين التضورين لا يوجبان ذلك التصدیق » فان استثناء نقيض التالي ينتج 


یا لان استثناء عين العالي لا ينتج شيقأ البتة . وأما الجبواب عن السؤال 
الثالث : فمن واجهی : 


الأول : إنا لا سام أن شيئاً من التصررات » يمكن أن يكون كسبياً . 
وقد مر تقرير هذا لاصل ‏ في أول علم النطن . 

والشاي : سلمنا أن التصور كن أن بكرن كسبياً ستحضر ماهية 
الممكن . وماهية الاحتياج » وماهية المؤثر عل أقصى الرجوه في عفولنا 
وأذهاتناء قإن المکن ‏ لا تفسير له » إلا الذي یقبل الوجود والعدم ۰ من 
حيث هر هو . أو أنه الذي لا يلزم من فرض وجوده وفرض عدمه + من حيث 


ذل من ون 


A1 


هر هو محال . وأا الانتقار » فلا تفسير له ؛ إلا أنه هو الاحتياج والتوقف . 
وأما الزثر فلا تفسيرله » إلا الأمر الذي به :, ولأجله بمصل ذلك الشيء . 

إذا عرفت هذا فتقول : إنا بعد استحضارنا هذه التصورات الثلاثة في 
عتولنا على أقصى الوجوه . إذا نظرنا إلى جزم العقل بصحة قولنا : الممكن لا 
یترجح أحد طرفيه على الآخر إلا مرجح » ثم نظرتا إلى جزم العقل بان الواحد 
نصف الائنین » علمنا بالغسرورة آن الجزم الأول أضعف من الجزم الثاني . 
[ یکثیر » وهذا التفارت ليس لأجل التغاوت في التصورات ‏ فأما في هذه الحالبة 
فقد استحضرنا هذه التصورات على أبلغ الوجوه , فملمتا أن هذا التفاوت إا 
ونم في الحكم والتصدین ]° . 

راما الجواب عن السؤال الرابع : وهو قوله : دما الدليل على أن أحد 
ء ا كان أقوى من الثاني كان الرجوح ا 

فنقول : الدلبل على أنه يجب کون القضية المرجوحة ظنية لا يقينية : 
أن جزم العقل بيده القضية اارجوحة » اما أن يكون مع النع من 
كلياً » وإما أن يقال : المنع من النقيض عل سيبل المزم غير حاصل » 
التع الجازم من النقیض حاصل [ امتنع رقرع اتفاوت . وان كان انع ابلزم 

من النفيض غير حاصل بل كان احتمال القیض حاصلة ] 0 من يعض الوجو 

سواء كان ذلك الاحتمال قريب أ . بيدا » كان ذلك التصديق ظا غالباً ۰ فا 
احتمال النقيض يوجب هذا الع » وحينئذ لا یکون ذلك الجزم علي وی 
بل يكون ظناً . فهذا جلة الكلام ني الجواب عن السؤالات التي أوردوها على 
هذا الدلیل . 

الحجة الشائية : في بیان أن افتفار المکن إلى الرجح ليست مقدمة 
بدبة » إنا قد ذکرنا أن جاعة عظيمة من العقلاه ذهبرا إلى أنه لا يجوز ۳ 


الجزئين 


(1) من (س). 
() من (ز) . 
© موز رن 


AY 


رجسان احد طرقي المکن عل الآخر إلا أرجح › ولو كانت هذه القضية بديبية 
لامتنع إطباق الطوائف العظيمة عل إتكارها . 

الحجة الثالئة : لو كانت هذه القدمة بدببية , “لكان العلم بافتضار المکن 
الباقي حال بناثه إلى الزثر علياً ییا لان الإمكان حاصل فيه » لكن الأمر 
لیس كذلك . قإن أكثر العقلاء یقولرن ببطلانه » ويقرلون : إن تحصيل 
الحاصل حال في بديهة العقول ؛ فعلمتا : أن العلم © بافتقار المکن إلى المؤثر 
ليس حكباً بديهياً . فهذا تمام الکلام في طرق السؤال والاعتراض . 

والجواب : قوله في السؤ ال الارل : « إن الشبهات التي ذكرتمرها , إا تدل 
عل أن الملم بافتقار الحدث إلى المؤثر عام ضروري ولا تدل عل أن العلم 
بانتقار المکن إلى [ الژثر ] ٠‏ المرجم ضروري ۰ 

قنقول في الحواب () عنه طريقان : 

الطريق الأول : أن نقول إته للا ثبت بالوجره المذكورة أن العلم باحتياج 
للحدث إلى الؤثر 4۵ مر" ضروري بديبي . 

فتقول : إنه بلزم مته کون الإمكان عموباً إلى المؤثر, والدليل عليه : أنا 
إذا نرضنا الشيء قدا أزلباً ومع كرته كذللك» فإذا فرضتاه واجب الوجود لذائه 
[ فههنا إذا حصل اعتقاد كونه أزليا يحصل ایض اعتقاد كونه واجب الوجود 
لذانه 1۳ ] فمع حصول هذين الاعتقادين » يستحيل هنا فيه كونه 
ممتاجاً في وجوده إلى مرجح ومؤثر » وهذا يدل على أن متشأ الحاجة إماالحدوث 
وإما الامگان » لأنا عند فرض زوال هذين المنهوبين ذا امتنع الحكم عليتا 
بالحاجة » ثبت أن القتضي للحاجة إما جموع حذين القيدين آر أحدهما » وإذا 
ثبت هذا فتقول : ادر أن يكون علة للحاجة » أو أن يكون جزء 
العلة » او أن يكون شرط العلة » وإذا سقط الحدرث عن درجة الاعتبار » بقي 


(۱) کم (س). (4) الحدث (مي). 


() من (س). (9) علم بديي (س). 
زم تقول : لتاعنه (س). من ون 


AY 


أن الزثر ئي هذه الحاجة ليس إلا الامکان » ويبذا الطریق يظهر نا أن الامکان 
علة الخاجة إلى المؤثر [وأما يبان أن الحدرث يقنع كونه معتبراً في هذا الباب 
فسیان في e‏ ا 

والثاني : أن نترك الوجه الذي ذكرتاه , وتقول إن آلمکن هو الذي يكون 
تسبة الرجود كنسبة العدم » ومتی اعتقدنا أن نسبة الوجود ونسية العدم إليه 
على التساوي » حکم صریح العقل بأنه تنم رجحال آحد الجانبين على الآخر 
إلا لامر نتفصل » والعلم بأن الامر كذلك علم بدمي ضروري: + ومن آنکر 
ذلك فتد فارق مقتضی عقله(؟ لسانا » ویعود إليه ضميرأ ‏ وإذا عرلنا على هذا 
الطريق فلا حاجة بنا إلى ذكر تلك الشبهات وتقربر تلك الأمئلة . فهذا هر 
الجواب عن السؤال الأول . 


وأما السؤال الثاني : قرشم : « إن العقرل كيا جزمت بأنه لابد للحادث 
من فاعل » فكدلك جزمت بأنه لابد للحادث من سبق مادة [ ذحبت ] 129 رمدة 
ومکان » , 

ننقول : هذا السزال غبز وارد على .الفلاسفة » فإنهم پلشزسون [ أن 
. الحادث ع ۲۵ كبا أنه لابد له من فاعل [ سابق ] 40 فكذلك لابد له من مادة 
بنة [ ويهذا الطرین ١]‏ فهذا السؤال غير وارد عليهم 
وأما القائلون يحدوث المادة والمدة . فقالوا : الفرق بين البابين ظاهر » أما | 
فلانه لا نزاع أن الصور والاعراض تحدث عن محض السدم ‏ [ وإذا عدلنا 
حدوث بعض الآشياء عن عض العدم ] ٠"‏ فكيف وتنم في [ اول ] ٠١‏ العقل 
حدرث الذوات أيضاً عن غض العدم ؟ وأما الدة فقالرا لاشك أن بعض 
أجزائها سابل على البعض ء لا لاجل مدة أخرى وال لزم وقوع المدة في مدة 


سابقا » ومن مدة 


(۱) من (س). () من (ز)- 
(۷) قارق علمه (س). () ن( 
E)‏ (۷) من( 
40 من (س). (۸) من (س). 


At 


آحری ؛ ولزم التسلسل وهو حال . ثبت أن سيق الجزء ٠‏ في المدة » على 
الجزء المتأخخر متها ليس لأجل مدة انحرى . 

وإذا عقل هذاء فلم لا یعقنل سبق عدم الحادث على وجوده من غير 
مدة ؟ فثبت بهذين الطريقين : أن صريح العفل لا يقتضي افنقار الحادث في 
حدوثه إل سبق مادة ومدة » لأته حكم في هانین الصورتیت بالحصدوث من غير 
مبق مادة ولا مدة ء أما في حن الفاعل » فقد حكم صريح العقل بالاقتقار الى 
الفاعل ۰ ول يوجد شيء حدث » ولا عن الفاعل فظهر اتفرق . 

اما توله في المعارضة الأولى : « إن جزم العقل بقولنا : الواحد نصف 
الانشین » أقوى من جزمه بان المکن لا يترجح احد طرفيه على الاشر إلا 
لمرجح ». 

هالجواب الق : أن هذا التفاوت شرع وذلك لأن من أزال عن عقله 
تعود ابلدال والشازعة في كل شيء , واستحضر في عقله أن نسبة الوجود اليه 
كنسبة العدم إليد » رأته لا رجسان لأحد الماتبين على الآخر البعة » جزم جزماً 
يديهياً : آنه ما دام یقی ) هذا الأستراء فإنه هتم حصول الرجحان » قإن 
حصل الرجحان نقد زال الاستواء وانضم إلى الطرف الراجح شيء آحر » فإذا 
على هذا الوجه » لم يبق بيتها وبين القول الواحد نصف 


وأما المعارضة الثانية وهي قوله : « إن جمعا من العقلاء جوزوا رجحان 
أحد طرفي المكن على الآغعر لا لرجح » ولو كانت هذه القضية يديهية لما 


فتقول : لا تسلم أنهم يلتزمون رجحان الممكن لا عن مرجح 29 نعم ریا 


() جزه لدم (س). 
0 بع س)- 
© مشر( مى 


Ao 


الزمهم ذلك على بعص مذاهبهم » نکن الفرق بين الالزام وبين الالتزام معلوم . 

وأما العارضة الثائثة © وهي قوم : ١‏ لو كانت هذه القضية بديبية » 
لكان العلم بافنقار المکن الباقي إل المؤثر , عاياً دیا . ویس كذلك 2 

قتقول : إن كل من تصور قي الوجود الباقي كونه متساوياً »> اضطر إلى 
العلم باقتقاره إلى المؤثر [ نعم قد لا جکم بافقاره إلى الزشر] 29 لاعتقاد أنه 
لأجل كرنه باقياً صار أولى بالوجرد » فأما إذا آزال عن قلبه هذه الشبهة » وعلم 
أنه حال البقاء بقي متساوي الطرفين » كا كان حال الحدوث » اضطر إلى العلم 
يافتقاره إلى الؤثر . 

فهذا كله هو الكلام ني تقرير 9" قولتا : إن العلم بافتقار المکن إلى 
المؤثر علم بدمبي [ والله ولي المداية والإرشاد ] 60 . 


(۱) الثانية <O)‏ 
ESV)‏ 
(۲) تسیر( 
() من 0 


م 


القصلت الاک 
ب 
تیر رئول م يقول : هذها مقرم اب قرطلا 


أعلم أن الشيخ الرئيس أبا علي [ ابن سیتا]) مضطرب القول في هذا 
الموضوع ٠‏ وذلك لانه یبا يذكر هذه المقدمة في كتبه الطريلة رامختصرة قإنه 
يدعي [قامة اليرهان على صحتها » ثم إنه يذكر تقسيمات طويلة خارجة عن 
القصود ‏ ثم إذا انتهى إلى هذا القسم الذي هو المطلرب والمقصود فإنه بدعي 
فيه البديبة . وكل من طالع كتبه بالتامل التام عرف أن الأمر كما ذكرتاه . فهر في 
أول الامر يدعي كونها استدلالية » وفي آخر الأمر عند ضيق الكلام عليه باعي 
كونها بديبية » ورايت أيا الحسين محمد بن علي البصري ‏ وهو كان من أذكياء 
ا معتزلة ‏ احتج عل صحة هله ا مقدمة في الكتاب الذي سماء بالتصنح > 
تقال : د الممكن هو الذي استوى طرفاء فلو حصل افرجحان من خر مرج + 
لزم أن يحصل الرجحان حال حصول الأستواء وذلك جمع بين 
محال . ولقاتل أن ينول : هذا التناقض غير لازم » وذلك لأن المکن مراللي 
تکون ماهيته غير مقتضية لرجبحان أحد الطرفين على الآخر [ رنقيض القضية أن 
يقال : إن تلك الاهية مقتضية لرجحان أحد الطرفين عل الآخسر]!") فاما أن 
يقال : إن حقیقته لا نقتضي الرجحان ء ثم إنه حصل الزجحان لا لذاته ولا 
لغيره » فعل هذ؟ التقدير لا یلزم التناقض 4. 
ن (0) 
ET‏ 


AY 


وکان هذا الرجل قد تلن أن هذا اثرجحان لا لم يكن يسبب أمر مغابو » 
وجب أن يكون لذانه » فحینتذ تکون ذانه مقتضية لهذا الرجحان ۰ وذلك 
ينائض قولتا : إن هذه الذات غر مقتضية تلرجحان » إلا أن هذا الكلام نما 
يصح لو ثبت أن حصول الرجحان [ إذا لم يكن لغيره وجب أن يكرن لذاته » 
وهذا إنما يصمح لو ثبت أن حصول الرجحان] ١‏ لا لذاته ولا لغيره حال ء فإذا 
ادعى العلم البدييي بهذه القدمة » كان ذلك ترکا للاسعدلال وان ادع 
تقريرها بالدليل . فنقول ؛ قد ثبت أن صحة الدليل [ الذي ذكرموه9 ] 
سرقوف على صحة هذا الطلوب . فاو وتفتا صحة هذا المطلوب على ذلك 
الدليل لزم الدور » وأنه باطل . إذا عرفت هذا فتقول : الذي يعرل عليه في 
إثبات هذا المطارب وجوه : 

الأول : أنا قد بينا أن العلم البديبي حاصل بافتتار المحدث إلى الژثر » 
وبينا أيضاً : أن علة تلك الحاجة إما الحدرث أو الإمكان أو جموعهما ٠‏ ویب 
الحدوث ئيس علة تامة ولا شطر العلة ولا شرطاً لما . فكان ساقطاً عن 


درجة الاعتبار بالكلية ‏ وإذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار لم يبق إلا 
الإمكان وهذا يدل على أن علة الحاجة هي الإمكان . 


قي تقرير هذا الطلوب : أن نفول : لاشك أن الممكن هر الذي 
الوجود إليه كنسبة العدم إليه؛ وما دام يبفى هذا الاستواع» فإنه 
تنم حصول الرجحان لان الاسنواء انتام يناقض [حصول]" الرجحان. فثبت: 
إن دخوله في الرجود موقوف عل حصوله الرجحان وهذا الرجحان لا حصل بعد 
أن ثم يكن » كان اما وجودياً شوت والصفة الوجودية الثابتة لابد فا من 
موصوف موجود » ويتلع أن يكون [ الوصوف ببذه الصفة الوجودية حووجود 
ذلك الشيء » لأنا بينا أن حصول هذا] الرجحان سایق على وجود الممكن. 
سبقا بالرتبة [ لككن المحل سابق على ما يحل فيه سبقا بالربة](۹۹. فلو قلها : إن 


)من (س). 
(5) من (س). 
ا من و 


AA 


مل هذا الرجحان هر أن تلك الذات حال صیرورتنا موجودة : لزم کون هذا 
الرجحان سابقاً على ذلك الرجحان من حيث أن المحل سابق على الحال . وذلك 
دور والدور باطل > ثثبت أنه ليس حل هذا الرجحان هو ذلك الممكن الذي هو 
الأثر » فلا بد من شيء آخر يغابره » ويكون لا هذا الرجحان ويكون بحيث 
6 حصول الرجحان فيه حصول الرجود لهذا الأثر » ولا رید بالفاعل 

لمؤثر إلا الرجوه الذي من شأنه وصفته ما كرناه . قثبت أن الممكن لا يكن 
رد أي الوجود إلا لاجل مؤثر منفصل وذلك هو المطلوب . 


الحجة الثانية : لو كان رجحان أحد طرق المکن على الآخر غنياً عن 
الأؤثر والمرجح [ لامتتم توقف هذا الرجحان في موضع من الواضع على حصول 
الزثر راارجح ]417 وهذا الثاني باطل » فذلك المقاد: م أيضاً [ باطل )(* أما بیان 
اللازمة فهو أنه فا كان ذلك الرجحان غنياً عن لوتر ع فا لور 
شيء من الراضم أصلا ؛ لان 
كان رجحان احد طرفي الممكن على الآخر غنيا عن المؤثر من حيث هو هو كان 
هذا الاستغناء حاصلا في جميع الصور والغني لذاته عن الشيء يتتع أن یکون 
محناجاً زلی » وأما بيان أن رجحان أحد طرفي المکن على الآخر ند يتوئف على 
حصرل الؤثرء فلان الغلم البديبي حاصل بان [ حصول © الكتابة في هذا 
الكاغد تتوقف على حصرل الكاتب » وعلى حصول كل مالا بد منه في كونه 
كاتباً » وكذا القرل في القطع والضرب والکسز رأمثالها من الأفعال . 


الحجة الرابعة : وهي ما تتم على قول القائلين بقدم المدة ؛ وتقريره أن 
نقول : القرل بقدم المدة لازم » وبتی كان كذلك وجب انتقارها في وجردها إل 
المؤثر . أما بيان أنه لا يد من القول بقدم الدة » فهر أن كل جزء من أجزاء 
ثلدة حادث » وكل حادث تقدمه سابق عل وجوده » وذلك السيق أمر زائك عل 


(۱) من (س). 
)من (س). 
6 من (س). 


۸۹ 


جرد العدم لان العدم المثآخر يشارك العدم التقدم في مقهوم کونه علما » ویخالفه 
في كوثه متقدماًومتاخرا » وما به الخالفة غير ما به الشارکة » فیذا السبق 
رالتقدم أمر زائد على مجرد العدم » فيكون صفة موجودة . ثم تلك القبلية أيضاً 
حادثة فهي مسبوقة بقبلية اخری » والكلام فيها كا في الأول . 


وعدا يوجب أن يكرت كل قبل » مسيوقاً بقبل آعر لا إلى اول . ثبت 
بهذا الكلام : أن الدة لا أرل ها » ثم نقول : وإنها مركبة [ من عذه الأجزاه 
المتعاقبة التتالية » وكل واحد منها حادث وكل حادث فهو بمكن ‏ فالزمان 
مرکب]() من اجزای وكل واحد منبا عکن لذاته » والمجموع مفتقر إلى تلك 
الأجزاء » والمفنقر إلى الممكن آول بالإمكان » فمجموع الد؛ أمر مکن 
[ لذانه ۳۱ .فزما أن یکوت رجسان وجرده عل-عدمه بسبب مفصل > او لا 
بسبب مقصل؛ بل محض الاتفاق [فإن كان لحض الاتقاق]0 من غير 
سیب آصلاً » فكل سا كان محض الأتفاق من غير سبب أصلا لم عتبع في 
العقل » أن لا بوجد اصلا » وعل هذا التقدير يكون الانقطاع عل انز 
لکنا بينا أن ا عليها الان » فوجب أن يقال : ابا واجية 
الوجود » لاجل وجوب سبيها » ولاجل وجوب علتها , وهذا يدل على أن الدة 
بمكثة لذاتها» واجبة لرجوب مزثرها » رإذا بت أن الامر کذلك قي هذه 
الصررة وجب أن بكرن في ساثر الصور كذلك » رورة أن صريح العقل 
يقضي باستواء كل المکنات في هذا المعنى [ والله الحادي إلى الحقائق] 19 . 


رص من (س)۔ 
EG)‏ 


الشبهة الأولى : لو افتقر المکن إلى الزثر» لافتقر الباني حال بقائه ال 
المؤثر » وهذا باطل » فذاك ياطل . بيان انشرطبة أن المکن عکن لذاته ؛ 
فالغيء حال يقائه يجب أن یکنرن مكنا » لر كان الإمكان علة للحاجة ال 
المؤثر » رم حصول الحاجة إلى الؤثر حال البقاء » ولا يقال : لم بلا يجوز [ أن 
يقال إنه حال البقاء صار الوجود به أولى » فلاجل حصول هذه الأرلوية 
يستغنى عن الزثر ؟ لأنا نقول : هذا العذر باطل . 

وذلك لان هذه الاولوية الغتية عن المؤثر اما أن يقال : إنبا كانت حاصلة 
[ حال الحدوث » أو ما كانت حاصلة]؛ فان كان الأول لزم الاستفتاء حال 
الحدوث ؛ رهو حال 


حدئت هذه الأوثوية » وهذا الحادث المسمى 
بالأولوية » هر العلة لوجود الباقي حال بقائه » فيكون الباقي مقتقراً حال بقائه 
إلى هذا الشيء المسمى بالاولوية » وهذه الأولوية لأجل كوبا أمرأ حادثاً ء 
تكون مفتقرة إلى السبب التفصل» والفتقر إل الفتفر إلى الشي ء يكون مفتقراً إلى 
ذلك الشيء» فالباقي حال بق ائ ييب أن یک رن مفتقراً إلى السبب المتقصلء 
(۱) من رن 

5) من (ز). 

(۴) متفها رس)- 


۹1 


فیثبت با ذكرنا : إنه لو افتقر المکن إلى اللؤثر » لافتقر الباقي حال بقاثه إلى 
المزثر» وإغا نلنا : إن البافي حال بقاثه لا يفتفر إلى الؤثر . لانا لو فرضنا 
مؤئراً بؤثر فيه في حال بقائه » فذلك المؤثر . اما أن يكون له اثر أو لا يكون له 
ار ید ی 

الأثر إما ان يكرن شيا يصدق عليه » أنه كان حاصلاً قبل هذا التأثیس او 
ی ا > فان كان الأول لزم ییاد 
الوجود وهر محال . وان كان الثاني كان ذلك الأثر اثراً يصدق عليه أنه كان 
موجوداً قبل ذلك الونت ٠‏ وکل ما کان كذلك فهو حادث » نهذ؟ المؤثر لا تأثير 
له إلا في الحادث فلا یکون له أثر في الباقي » وقد فرضناه مؤثراً في الباقي . 
هذا خلف , 

لا يقال : ل لا يجوز أن يقال“ إن أثره هو بقاء ذلك الشيء الذي كان 
موجودً ؟ لأنا نقول : بقاء ذلك الشيء إما أن يكون نفسه أو غيره » قإن كان 
بقاؤء نفسه ۰ رنه كانت حاصلة قبل هذا القت » فحينكلٍ يكون تأثير هذا 
المؤثر في تحصيل الحاصل » وهو غال : وان كان 
السند إلى الؤثر هر هذه الخالة الزائدة الحادثة > فحينكقٍ م يصدر عن المؤشر إلا 
ما كان حادثاً » نسيتعذٍ لا يكون لمذا الؤثر تأثيرا أي الباقي . وقد فرضناه 
كذلك , هذا علف . ١‏ 

الشبهة الثانية : إن تأثير المؤثر في الاثر إما أن يكون حال وجود الأثر » أو 
حال عدمه ٠.‏ 

والقسمان باطلان » فكان الفول بالثأثير باطلا » وأتما قلنا : إنه عتنع أن 
يؤر لزنب يار سا روهار :اعد E E‏ 
الحاصل . راما قلنا أن يؤثر في الآثر حال عدم الأثر لأن الاثر حال 
حدية باقي كبا كان , وا بقي الاثر كبا كان على العدم الحض ء والتفي 
الصرف » ل يصدر عن هذا الشيء السمى بالزش ؛ أكر في هذا الرقت 
البتة . 


(۱) أن يكون أثره (س). 


A 


نبت : أن الآثر ما دام يكرن باقياً على عدمه » فإن الزثر ینتم كرنه 
و هو الاب أ فإنه نع کون الؤثر مؤثراً فيه - وإذا كان 
لا واسطة بين کون الاثر معدوماً وبين کونه موجوداً » وثبت أن القول بالتالبر 
تمتنع في لتا الحالتين » ثبت آن القول يأصل التأثير حال . 


ولايقال : | ۷ يجوز أن يقال إنه في الآن الأول يجعله موجوداً في الآن 
الثاتي ؟ لانا نقرل : زنه في الان الأول » هل صدر عته آثر ام لا ؟ فإن لم يصدر 
عنه أثر البتة » كان حاله في الآن كما كان قبل ذلك + وكا أنه قبل ذلك ان + 
صدق عليه أنه ما كان [ أثر ]۱۱ مؤ مؤثراً في آثر . كذلك في هذا الآن » وجب أن 
یصدق عليه أنه غير مؤثر فيه » وأما إن صدر عنه في الآن الأول آثر » فهو" في 
ا 
الإلزام المذكور » وهو أنه يلزم إيجاد الوجود » وو عال . 


الشيهة الثالثة : لو صدق على الشيء كونه مفتقرا إل المؤثر تاج إليه : 
لكان هذا الافتقار والاحتياج . إما أن يكون عن ذلك الشيء الحکوم عليه 
بالانتقار والاحتياج » وإما أن يكون مغايراً له.. والقنمان باطلان فالقول 
بالأفتقار والاحتياج باطل . 


أما بیان أنه ممتتع أن يكون نفس ذلك الشيء . فالوجوه : أحدها : إنه 
قد يعقل ذات السیاء والأرض » من جيل كونها مفتقرین رمتاجين إلى 
المزثر » والمحكوم عليه بكونه معلوماً » ليس عين الشيء المحكوم علية » پکونه 
غير معلوم . وثانيها : إن الجسم ذات قائمة بالنفس غير مقول بالقياس إلى 
الغير » [ والافتقار والاحتياج نسبة وماهيات مقولة بانقیاس إلى الخ وذلك 


يوجب التغابر . وثالثها : انا إذا قلنا : الجسم محناج في رجوده إلى الغير ؛ كان 
ص 2 

(۷) فهوئي رجود الآية قد آثر ذلك الآثر ..- الخ (س). 

() تويز (س). 

©) من (ز). 


۹۳ 


هذا الکلام قضية مفيدة » وتشهد الغطرة بكون موضوعها مغايراً لمحموها 40 . 
زان قلنا : الجسم جسم لم يكن كذلك » رذلك يدل على المطلوب , 


وأما بياث أنه متنع آن یکرت ذلك الاحتیاچ والاقتقار أمرأ مغايراً للذات » 
فلان ذلك الغایر » ما أن يكون مفهوماً عد ا 
وإغا قلنا : إنه متنع کونه عدمياً . فلأنا إذا قاتا هذا الشيء لا 
ولا يمتاج إليه ٠»‏ كلا ريح العقل حاتي أن هذا هم سل ٠‏ بإذا كان في 
الافتقار والاحتياج مفهرماً عدياً ٠‏ امتنع أن يكون ثيرت | 
عدمياً ء ضرورة أن أحد طرفي التقيض يجب أن يكون ثبوتياً ويكون الآخر 
عدنياً . 


وإنما قلنا : إنه يتنع أن يكرن الفهوم من الافتضار والاحتياج أمراً ونیا 
فلوجهين : 

الأول : إنه.لو كان أمرأ ثبوتياً : لكأن إما أن يكوت واجياً لذانه » أو 
ممكناً لذاته , رالاول باطل . لأنه صفة للموجود الذي يكون مكنا لذائه » 
والصفة مفتقرة إلى الموصوف . والمفتقر إلى المكن ول بالإمكانة .وان أيضاً 
باطل » لان الاحتياج لا كان موجودا مكنا [ لذاته] © كان [ ععاجام“ إلى 
المونجد » فيكون حاجة الحاجة زائدة عليه » ولزم التسلسل » وهو محال . 


والثان : إن الوصوف ببذا الافتقار والاحتياج إلى الوجد . إما أن یکون 
موجوداً : [ أو لا يكون » فإن كان موجوداً ] “كان الموجود موصوفاً بالانتقار 
والاحتياج [ إلى الموج والزثر » فيازم تحصيل اخاصل وهو محال ۽ وان كان 
معدوماً لزم اتصاف العدم الحض ‏ واللفي الصرف بالصفة الموجودة » وهر 


0١‏ للذای (س). 
() عزنا 
( من (ز)- 
(4) من (س). 


۹ 


محال . قثبت با ذکرنا » أن الافنقار والاحتیاج ”© ] لر حصل لكان ذلك إما 
عين تلك الذات رإما امرا مفايراً فا » والقسمان باطلان » فالقول بثبوت 
الافتفار والاحتياج باطل . 

الشبهة الرابعة : لر صدق على شيء کرنه مفتفراً ل افرجد والژثر » لزم 


کون تلك الاهية منقدمة بالرتبة على حصرل هذه الماجة ء وكرنها متأعرة عن 
هذه الحاجة محال » فرجب أن بكون القول یثبوت الا حتیلج : عال. 


ما قلنا - إنه يقتضي التقدم لرجهين : 

الأول : إن افتقاره إل المؤثر راحتياجه إليه صفة 4۳ من ماج وحكم 
من أحكامه ؛ وصريح العقل يقتضي بتقدم الوصوف على 

والعاز افتقار الشيء واحتياجه إلى الغبر » نسية تخصوصة بينه وبين 
ذلك الي . رققق النسبة بين الشيئين يترقف على نحقق الشيئين9؟ » فوجب 
آن يكون الانتقار والاحتياج متأخمرا بالرتبة عن تحئق الذات المحكرم عليها 
بالافتقار والاحتیاج . 

وما قلنا : إنه يقتضي التأخر » وذلك لان الانتقار إلى الفاعل إنما يحصل 
لأجل أن بجعله الفاعل متحققاً وحاصلا وکان وإذا كان كذلك وجب أن یکرن تحقق, 
الآثر وتکونه, متأحراً عن تأثير الفاعل فيهء لكن نأثير الفاعل فيه متأخر عن 
افتقاره واحتياجه إلى الفاعل , والمتآخر عن التأخمر عن الشيء متأخمر عنه . 
قشت : أن تن تلك تیه المحكوم عليه الا والاحتياج لل الزشر يجب 
آن يكون متأخراً بالرتبة عن احتباجه إلى الژث فيثبت با ذكرنا : أنه لو صدق 
عل شيء كوته مفتقراً إلى الؤثر » وحناجاً یه » فإنه بلزم کون تلك الحقيقة 
متقدمة بالرئبة » على حصرل تلك الحاجة » وکونبا متأخرة عنهء ومعلوم أنه 
ذلك عال » فوجب أن يكون القول بثبوت الاحنياج والافتقار باطل را : ولا 
يقال : لا يجوز أن يقال الموصوف بالافنقار رالاحتیاج ال الزثر » هو الاهية ٠‏ 


(۱) من رز 
(6) إليه لاتفتقر صفانه. . الخ (س). 
() النسبتين (س). 


وهي متقدمة على حصول هذا الاحتياج والافتقار [ وأما الوائع باتفاعل والزثر 
فهو الرجود »> وهو متأخر بالرتبة عن حصول هذا الافتقارع () ؟ لأنا نقول : 
الاهية من حيث هي هي » إما أن تکون مفتقرة الى المؤثزء أو لا تكون » فإن 
كانت مغتقرة إلى المؤثر لزم تقدمها عل الافتقار وتأخرها عنه على ما بيناه ٠‏ قيعود 
الخلف » وان لم تكن مفتقرة إلى الؤثرة > كان المفتقر إلى اشر هر الوجود 
فنط » أو موصرفية الماهية بالوجرد . وسل التقديرين فيلزم منه حصول التقدم 
والتاخر معأوهو حال . 

الشيهة الخامسة : الفتتر إلى المؤشر نتم [ أن يكرن ]۱7 هو الماهية » 
[ ومتنع أن يكون هر الوجود] " ويمتنع أن يكون هو موصونية الماهية بالوجود + 
وإذا امتنعت الأقسام الثلاثة » امتنع کون الماعية مفتقرة إلى الؤثر . فيفتقر في 
تقریر هذا الکلام إلى إثبات أقسام 6٩‏ أربعة : 

الأول : قولنا : إنه بمتنع أن يكون الفتقر إلى المؤثر هو الماهية . وبيانه من 
وجيين : 

الأول : إن كل ما [ كان بالغيرء فإنه يجب أن يرنفع عند ارتفاع عدم 
ذلك الغير . فار كانت الاهية من حيث هي هي » مفتقرة إلى آلژثر » لزم من 
فرض عدم ذلك الغر ۲۵ ] بطلان للاحية ع من حيث هي هي [ لكن بطلان 
الماهية من حيث هي هي] 60 ممال . لان السراد يندع أن ينقلب غير منواد + 
والبياض متنع أن بنقلب غير بیاض . 

والوجه الثاني : إن الفتقر إلى المؤثر ما يكون مكنا » والإمكان حالة نسبة 
إضافية بين الماهية وبين صفة من صفاتها , لأنا إذا قلنا : إن كذا ممكن آن يكون 
كذا ‏ فهذا العنى إنما يعقل إذا كان المفهوم من الوضوح مغايراً للمحمول . فإنه 
يمتئع آن يقال : السواد يمكن أن يكون سراداً . آما ما لا متنع أن يقال : السواد 
يمكن أن يكون موجوداً : فثبت أن المحرج ال الزثر [ هو الإمكان » وثبت : أن 


ل من رن را الأصل : مور 
() من رن . () من ۰67 
(5) من ز» سن () من (س). 


۹ 


الامکان حال نسيية » وثبت في بدبهة العقل : أن الشيء الواحد) ۴۱ من حيثت 
إنه هو فقط » فانه لا يعرض له شيء من الاحوال النسبية الإضافية » فيثبت : 
أن الامکان يتئع کونه عارضاً للحقيقة من حيث هي هي » وإذا كان القتضی 
للحاجة ليس إلا الإمكان + فد كلما وت هی 
ها الامکان ثبت أن الماهية من حيث هي هي كتنع كرنها محتاجة الى ژر 

وأما القسم الثاني : وهو أن يفال الحتاج الى المؤثر والججاعل [ ممتنع أن 
يكون]9! هوالرجود . فهذا ایضاً باطل لأن الوجرد من حيث إنه وجود : 
ماهية من الاهیات » وحقيقة من الحقائق » والدليلان المذكوران في امتناع کون 
الماهية مجمولة يجريان بعيئها في امتناع کون الوجود جمولً . 

وأما القسم الثالث : وهر آن يقال المحتاج إلى الفاعل » والجاعل والمؤثر 
هر موصوفية إلاهية بالوجود فتقول : هذا أيْضاً باطل من وجهين : 

الأول : إن مرصونية الماهية بالوجود ليس آمراً زائد على الماهية وعل 
الرجود » رإذا كان کذئك امتنع الکم عليها يكرئها مجعولة . بيان الأول : إنه 
لو كانت موصوقية الاهبة بالوجود أمرأ [ زائداً] ۳0 مخايراً ليا » لكانت موصرفية 
الماهية بعلك الموصوفية مغايرة » ولزم التسلسل 
[ وبيان الثان] ١‏ : إن هذه الموصوقبة ا لم تكن أمرا بت مايرا فإنه 
القول بكونها أثراً للفاعل والجاعل » وذلك باطل 7 لان ما لا ثبوت له 
في تفه » كيف يعقل جعله ثرا تلمؤثر والفاعل ؟ 

الوجه الثاني : في إبطال قوله  :‏ « الواقع بالقاعل هو موصوفية الماهية 
بالوجرد » أن نقول : هذه المومسوفية ما أن تكون أمرأ وجودياً ‏ واما أن لا 
تكوثء فإن كان أمرأً وجودياً نحیشلٍ يكون له ماهنة » ويكون له وجود » 
وحيشل یمود التقسيم المذكور فيه من أن الواقع بالفاعل » إما ماهيته أو رجوده » 


(۱) من (ز). () من (ن). 


() زيانة . () ظاهر (س). 
() من (س). () قولنارز). 


¥ 


وإن لم يكن له وجود البتة ‏ استجال القرل بان الواقع بالفاعل وابفاعل هو 
موء بما ذكرنا : أنه يمتنع القرل بان تأثير الغاعل ني الماهية عتنع » وتنم 
القول بأن تأثیره في الوجود » ويتنع القول بان تأثيره في موصوفية الماهية 
بالوجود . 


رأما القسم الرابع : ۲٩‏ وهر بيان أنه فا ظهر بطلان الاقسام كان القول 
بالتاني والزتر باطل » فتفريره : أن ذلك الاثر لما كان غنياً في ماهبته عن 
المزثر » وكان غنياً في وجوده عن الؤثر» ركان غتياً لي اتصاف ماهيته بوجرده 
عن الوثر » كانت هذه اماهية الموجودة غنية عن الژثر والفاعل . لانه مق 
حصلت الاهية » وحصل الرجود » وحصلت موصوفية الماهية بالوجود ‏ نقد 
حصات الاهية الوجودة بدون هذا المؤثر » وهذا الفاعل . رإذا كان كذلك 
كانت هذه الماهية الموجودة غنية عن المؤثر. رذلك هو الطلرب . 


الشبهة السادسة : الحکوم عليه بالانتقار والحاجة » إما أن يكون 
بسيطاً » وإما أن يكوث مركبا » والقسمان باطلان » فالقول بالحاجة باطل » آما 
الخصر فظاهر » ولفا قلنا : إنه عنم أن يكون الحکرم عليه بالافتقار والحاجة 
بسبطا » وذلك لان البسيط حقاً لا يعرض له الاسکان » لآن من العلوم 
بالضرورة أنه يستحيل الحكم على الشيء بأنه يمكن أن يكرن هر هو » فیستحیل 
أن يقال السواد بمکن أن يكون سواداً » بل يقال السراد يمكن أن يبقى ؛ ويمكن 
أن يحدث ء إلا أن ذلك إثما يصح لان الفهوم [ من السواد ] 6۵ مخاير للمفهوم 
من كونه بأقياً وحادناً ۽ فأما أن يقال : السواد یکن أن يكون سواداً » فهذا غير 
معتول . فلبت أن الإمكان لا يعرض البتة للحقائق البسيطة , ولا ثبت أنه لا 
علة للحاجة إلا الإمكان » وثيت أن حصول الإنكان في البسائط تع 
[ بذلك] ۳ , ثبت أن حصول الحماجة في البسائط متشع . وإنماقلنا: إن 
(1) الم رایع (ن 
(۲) من (س). 
(۳) من (س)- 


۹۸ 


الحکوم عليه بالافتقار والحاجة يمتنع أن یکرن هر المركب ‏ وذلك لأن الرکب 
مركب من البسائط » فإذا كان كل واحد من ثلك البسائط غنياً عن الفامل 
والؤثرء ثم ثبت يمقتضى بديهة العقل أن عند حصرل جيم الفردات + بيب 
حصول اركب » وعند فقدابا آر فقدان واحد مها يتلم حصول الرکب » 
فحيتئفٍ يلزم !متناع استناد الرکیات إفى الفاعل والجاعل » .رلا يقال : لم لا يجوز 
أن يقال : المقتقر إلى المؤثر هو عيئة التركيب ؟ لأنا نقول ؛ هيعة التركيب أحد 
أجزاء ماهية المركب ء فتلك الميغة إما أن تكون مقردة أو مركبة . ويعود التقسيم 
الأول فيه . 


الشبهة السابعة : و آثر شيء في شيء لكان تأثير ذلك المؤثر في ذلك 
الأثر إما آن يكون تفس ذات المؤثر [ أو ذات] () الأثر » أو يكون مقهوماً 
مغايراً هیا والأقسام كلها باطلة . فالقول بالتثیر باطل » وإغا قلنا : إن تأثير 
المؤثر في الأثر بمتنع أن يكون عين ذات المؤثر ء آوذات الأثر . لوجره: 

الأول : إنه مكنا أن نعقل ذات المؤثر رذات الاثر مع الشك ؛ في أن 
هذه الذات [هل مي] 19 مزثرة في تلك الذات ؟ لا : تعقل موجوداً اجب 
الرجود لذاته » رتعقل ماهية هذا العالم المحسوس » ثم تشك في أن هذا الا » 
هل وجد بنأثير ذلك الرجود الراجب لذاته ؟ ومعلوم أن العلوم مغاير لغير 
العلرم » فوجب أن تكون هذه المؤثرية » مغايرة لذات المؤثر , ولذات الاثر . 


الثاني : إن مزثرية شيء في شيء » ن ی 
والسبة بين الشيئين يتوقف تحققها على تحقق ذات كل واحد من الشيئين 
والمتوقف على الأمرين مغاير لهأ » و اسن ققد ف ا 
تكون مغايرة لذات المؤثر وذات الأثر . 

اثيالث : إن الثار تؤثر بل ني التسخین ء وله يؤثر في التبريد » فالماء 
والنار يتشاركان في کون كل واحد متهما مؤثراً في أثر خصوص ٠‏ والحرارة 


() من س). 
OE)‏ 
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والبرردة يتشاركان في کون كل واحد مہا أثراً فوشر غصرص > فلت أن 
المشاركة في مفهوم المزثرية وني مفهوم: الأثرية حاصلة . وأما الشاركة في 
خصوص ذات المؤثر وتمصوص ذات الأثر فغير حاصلة ء فان ذات الثار خالفة 
لذات الاء » وحقيقة الحرارة ممالفة لحقيقة [ البرود: » وإذا شت هذاء لزم 
القطع بان کون النار مؤثرة غير » ركرنها ثاراً غير » وكذلك] 20 كرن الحرارة 
ثرا لؤثر غير » وکونا حرارة غير. 


في وجود العالم » كان هذا الكلام مفيداً . 
۶ غير الفهرم من كونها مؤثرة في وجود 
بين الكلابين » فظهر ببذا البرهان : أن 


فلو كان المفهرم من کون ال 
العام » وجب أن لا ييقى أل 


التأثيرمفهوم مغاير لذات المؤثر . 

بقي أن تقيم البرهان غلى أن تأثير الؤثر في الأثر لبس عين ذات الآنسر ؛ 
فتقول : الذي يدل عليه وجوه : 

الأول : إن إذا تلا قذرة الله مؤثرة في وجود العام » كنا قد وصفنا قدرة 
الله تعالى بهذه المؤشرية » ومعلوم بالضرررة أن العام ليس صفة لقدرة الله » 
ویلزم من مجموع ماين المقدمتين القطم بان قدرة الله تعالى في العالم ليست نفس 
الا . 

الوجه الثاني في ابطال هذا الكلام : أنه إذا قبل لنا : لم وجد العالم؟ كان 
جوابنا : إن قدرة الله تعالى اقتضت امجاد العالم في الوجود » [ فعللنا وجود العام 
في الوجود] 9) بان الله تعال أوجده » فلو كان [یجاد انك لتعالى عين العال » 
لكان تولا : العالم غا وجد بإيجاد الله تعالى معناه : آن العام نما وجل بنفسه ٠‏ 
ولو وجد العالم بنفسه لامتنع أن يقال : إنه وجد بایجاد الله تعالى » بت آنا لو 
فسرنا تأثبر ااوثر في الأثر» بنفس وجود ذلك الاثر » لزم نفي الؤثر ونفي 


(۱) من رز س). 
60 من (س). 


الأثر » وما أفضى. ثبوته إلى نفیه » كان باطلاً قوجب أن يكون الفول بآن 
المؤثر قي الأثر [ تفس] © ذلك الآثر : قول باطلل . 

رالوجه الثالث في إبطال هذا الكلام : ما أن نفسر إيجاد الله تعالى للعالم 
بنفس العام » وإما أن نفسره لا ينفس العام » بل يصدور العالم من قدرة الله 
تعالى » والأرل باطل » لان بتندیر أن پرجد العام لذانه » أو يوجد بإيجاد موجود 
آخر غير الله » لم يصح القول بان العام حصل بإيجاد الله تعالی » فثبت أن إججاد 
الل تعالى [ للعالم) ") لا يمكن تفسيره بنفس العالم ۽ E‏ بوقوع 
الما من قدرة الله [ تعالى » وعند هذا نقول : ظهر آن کون العام من قدرة الله 
تعالى » متابر لذات العالم » ولذات القدرثع © قوجب أن يكون منهرما ثا » 
قثبت أن تأثير الزثر في الأثرء لا يجوز أن يكون نفس ذات الزثر» ولا جوز أن 
يكون نفس ذات الاثر » فرجب أن يكرن أمراً مايرا ها . 

رالوجه الرابع ١‏ في بيان أن تأثير الشيء ء في الشيء» بتع أن يون هر 
ذات المؤثر وعين الأشر : هو أن کون الزثر مؤثرا في الاثر » وكون الاثر انیا 
للمؤثر من مقولة ا مضاف » راما ذات المؤثر وذات الآثر فليا كذلك . .لأنا إذا 
قلنا : إن الله تعالى خلق العام » فذات المؤثر هي ذات واجب الرجود » وذات 
الأثر هرذات العام . 


ير 


نثبت بيذه البراهين الاریعت(*): أنه لو أثر شيء في شيء» لكانت مؤثرية 
الآخر ليست عين ذات الؤثر ء ولا عين ذات الأثرء بل كانت 
مفهوماً ثالثاً مايرا شا - 

وأما الفسم الثاني وهو أن يقال المنهوم من المؤثرية مفهوم ثالث مغاير 
لذات المؤثر ولذات الأثر . 


() من (س). 
)من( 

١‏ سرن 

() لي الأصل : الخامس 
(5) في لاسل :اسر 


فتفرل : هذا أيضاً ناسد » لان ذلك الفهوم الخابر إما أن يكون سلبياً أو 
ثبرتياً » والقمان باطلان » وإفا قلنا : إنه ينع أن يكوت سلبياً لوجهین : 

الأول : إن قولنا : إن الشيء الفلاني مؤثر ثر في كذا ء نقبض لقرلئا : 
ليس بمؤئر في كذا » لکن قولئا : إنه ليس مؤثراً في كذا مفهوم سلي ع 3 
نعقل من قولنا للشيء العين : إنه لم يؤث ثر في كذا ؛ ولم يفعل فعلا » ور يرجد 
أثراً إلا النفي المحض والعدم الصرف » وإذا ثيت أن الفهوم من قولنا : إن هلم 
يؤثر في كذا هو العدم الحض » وجب أن يكدون الفهوم من قولنا : إنه رف 
كذا آمراً یت موجوداً . ضرورة آن احد النقيضين لا كان سلبياً ‏ وجب کون 
النقیض الآخر تبرقياً . 

الثاني : إنا إذا قلنا الزثرية مفهوم عدمي : كان المعنى أنه لا وجود 
للمؤثرية » ولا حصول ها ولا معنى لهذا الکلام » إلا التصريح بنفي الؤثرية 
والأثر . 


رآما الوجه الثاني : وهو أن يقال : إن المؤثرية مقهوم بوتي [ مغاير لذات 
اازثر ولذات الأثر . فنقول : 

هذا الوجود . إما أن يكرن مرجرداً في الأعيان » واما أن يقال : إن © 
لا وجرد له في الأعيان » وإنما هو من الاعتبارات الذهنية , التي لا يكون فا 
رجود في الأعيان . والقسم الثاني باطل . لأن العقل إذا حكم على الشي * يكونه 
ء آخر . فهذا الحكم [ الذهني ]69 إما أن يكرن مطابقاً للأميان » 


مؤثرا في 


وبا أن لا يكون . فان كان هذا الحكم الذي مطابقً لم في الأعيان ٠‏ فحيتقق 
بكرن الشيء في الأعيان : ثرا رمزثرا ٠‏ وفاعلا » ومشمولا .ريت 
قوم بان هذه 
الأعيان . 


بطل 


المنهومات : اعتبارات حاصلة في الأذهان » ولا وجود فا ني 


يكون هذا الحكم الذمني كذبأ وجهالا » وحن لا يكون الشي نقس الأمر 
آثرً ولا مؤثراً رلا فاع ولا مقعولاً » رذاك بوب القول بنفي التأثير والمؤثر . 

رانا القاسم الشاني : وهو أن يقال : كون المؤئر مؤثراً » أو کون الأثر 
آثراً : مفهومان مخایران للذات » وهي أمور ثابتة في الأعيان . فتقول : هلا 
القسم ایض اطل » وذلك لان ذلك الآمر الرجودي » إما أن يكون جوهراً تائ 
بتفسه » وإما أن يكون صفة عارضة لذات المؤثر ولذات الأثر ۰ والاول باطل 
لوجره : 

أحدها : إن المزئرية صفة لذات الزثر » وابلرهر القاثم بتفسه لا یکون 
صفة كذات المؤثر . 

وثانيها : إن المزثر والأثر من مقولة المضاف » والجوهر القائم بنفسه لیس 
كذلك . 

وثالعها : إن هذا الجوهر القائم بفسه » إن لم يكن له آثر في ذلك الفعول 
كان اجنیا عنه(۱) ۰ وإن كان له فيه أثر فحيتئقٍ يعود التقسيم الذكور في مؤثرية 
ذلك الجرهر في ذلك الاثر . 

رأما القسم الثاتي: وهو أن يقال المؤثرية والأثر صفتان قائمتان بذات 
الؤثر » وبذاث الأثر . فهذا أيضاً حال لآن الصفة القائمة بالغير مفتقرة إلى 
الخير [ والمفتقر إلى الغزر]" ممكن لذاته والممكن لذاته لابد له من مؤثر » فهده 
المؤثرية مفتفرة أيضاً إلى مؤثر يؤثر فيه فیکون تأثير ذلك المؤثر في وجود هذه 
الؤثرية مفهرما زائدا عليها ء رلزم التسلسل وهو باطل لوجهين 

الأول : الیراهین الدالة على آن القول بالتسلسل باطل . 


والثاني : إن على تقدير أن يكون القول بالساسل صحيحاً ‏ فالحال 
لازم مهنا أيضاً » وذلك لان العقول من التسلسل أن يستلزم شيء شيئاً» 
(0) يالتعين . (. 
(۲) من (س). 


ریکرن الثاني مستلزماً [ اثالث ۰ ويكون الثالث مستلزمً] 0) لرابع ۰ ومکذا إلى 
غير الباية . إلا آن ۲۳ هذا المعنى إفا یتفرر عند وجود أمور متلاصقة ۰ یکون 
کل واحد منها متصلاً بالاخر إلى غير الهاية .لا أنا إذا قلنا : إن مزثرية 
الشيء في الشيء صفة زائدة عليها » فلا كتا أن نشير إلى الش 
آحدها بالآخر إلا ويكون کون أحدهما مستلزماً لار [ أمرا ] ثالثاً معوسطاً 
بينها . رها يقتضي أن لا يتصل شيء يشيء آخر البئة » وإذا يطل [ هلا 
بطل] ‏ القول بالتساسل » قثبت : أن القول بثبوت التسلسل في هذا نام 
يفضى ثبرته إلى عدمه » فرجب أن يكوث. القول برته باطلا . فقد ظهر من 
شيء لكان تأثبر ذلك الژثر في الأثر إا أن 
يكون عين ذات المؤثر أو ذات الأثرء وأما أن يكرن مفهوياً الا ليا . وثبت 
أن كلا القسمين باطل فاسد » فوجب أن يكون القرل بثبوت المؤثر والتأثبر 
ياطلا . 


فان قال قائل : إن هذا التبم الذي ذكرموء فائم في مواضع قد علم 
صحتها . ووجردها بالضرورة » فوجب أن یکون هذا التقسيم قاسداً: دبياته 


من وجهين : 


الأول : [ أن يقال] ۵) لو حصلت هذه الدارء وهتا الجدار في هده 
الساعة : لكان حصوطها في هذه الساعة » سا أن يكون نفس هذا الشيء : أو 
نقس هذه الساعة » أو يكون مثهوماً ثالث مغايراً » والأقسام الثلاثة باطلة » 
فكان القول [ بحصول هذا الشيء في هذه الساعة ياطلاً ؛ وإما تلا : إنه يمتنع 
أن يكون] ۲٩‏ حصول هذه الدار وهذا الجذار في هذه الساعة ؛ غير وجود هذه 


(1) من (0 
)لان هذا (س). 
() من رن 

(1) من رس). 
() من( 


الدار وهذا اشدار لأنه في الساعة [ الشانية ] ۰6 لا يبقى حصوله في هذه 
الساعة : غين هذه الساعة » لأنه [ لا ] 99) يكن وجود هذه الساعة في الخارج 
وقي الذهن » منقكاً عن حصول هذا الشيء في هذه الساعة . وأيضاً : فحصول 
هذا الشيء في هذه الساعة من مقرلة الضاف » وهذه الساعة وهذا الشيء ليسا 
من مقولة الضاف. 


وا قلنا : إنه متنع أن يكرن حصول هذا الشيء في هذه الساعة ۽ 
يرا ی لخ و E‏ 


حصول ذلك اهوم القاير في تلك الساعة أمراً مغايراً له » ويلزم التسلسل وهو 
مال . 


الوجه | في بیان أن ما ذكرقوه [من التقسیم] © باطل » هوأنا 
نشير إل جسم حاصل في مکان » ونقول : إنه لیس حاصلاً في هذا لكان ء 
لأنه و كان حاصلا فية قحصرله فيه » إما أن يكون عين ذاته » أو زائداً عل 
ذاته » والاول باطل [ لانه إذا مرج عن ذلك الكان فذاته باقية » وحصوله في 
ذلك المكان غير باقي رائثاني أيضاً باطل] (4» لان ذلك الزائد يكرن صفة لذلك 
الجسم » والصفة حاصلة في الوسوف ٠‏ فيلزم أن يكون حصول تلك الصفة في 
ذات الموصوف زائداً عليه » وذلك يرجب ۲۹ التسلسل وهو محال ۰ نبت بهذين 
الوجبين : أن ما ذكرتموه من التقسيم قائم في أصور قد علمنا صحتها ببدهة 
العقل » فوجب أن يكون التقسيم الذي ذكرعوه باطلا . 

والجواب : أن نقول : إن النقسيم الذي ذکرز داثر بين النفي 
والاثبات » والدلائل الدالة على إبطال كل واحد الأقسام وجوه قطعية 
» ولا ثبت هذاء فنقرل : هذا التقسيم الذي ذکرناه » برهان صحيح 


E) 

(۷) من (س)- 

6 من (س). 

(4) من )< 

(6) وازم التساسل (س). 


بحسب الصورة ويحسب الادة » فان كان البرهان الذي هذا شاه بمتمل أن 
يكون فاسداً» فحينئقٍ لا يمكنكم القطم بصحة شيء من الدلائل رالبينات [فإن 
الغاية القصوی فيها أن تكون] صحبحة بحسب الصورة والمادة؛ فإذا جوزتم 
مع هذين الشرطين أن يكون فاسداء فحيشذ لا يبقى الوثوق يشيء من 
الدلائل ؛ ويسقط الاعتماد بالكلية عن جميع الدلائل » ريسقط الاعتماد عن 
الدليل الذي ذکرقوه في إثبات واجب الوجود . رهذا آخر الكلام في تقرير هذه 
الشبهة , وهي أقوى الشبهات في الحفينة . 


الشبهة الثامئة في نفي التأشير والمؤثر : أن نقول ؛ لو كان الإمكان علة 
خاجة الاثر إلى المؤثر . لافتقر المعدوم حال عدمه إلى المؤثر» وهذا محال فذاك 
محال , بيان الشرطية آن المحوج إلى المؤثر هو الإمكان الخاص لا العام » كن 
الإمكان الخاص تعلقه [بطرف الوجود مثل تعلقه] 9 بطرف العدم على السوية 
من غير تفاوت صل » وإذا كانت نسية هذا الإمكان إلى الطرفين على السوية » 
واث كان علة الماجة في طرف الوجود » رجب أن يكرن علة للماجة في طرف 
العدم » وإلا لزم رجحان أحد الطرفين التساویین على الآخر لا لمرجج » رهو 
ال » وبتقدير صحته فذلك يقدح في فولکم : ۵ إن المكن لا ينرجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا لمرجح. فثبت أنه نو كان الامکان علة للحاجة. لكان 
المعدوم حال عدمه مفتفراً إلى ارجح والزثر . وإنما قلنا : إن هذا ال , لان 
العدم الستمر إشارة إلى التي الحض ‏ والسلب الصرف ؛ وكونه باقياً إشارة 
إلى أن ذلك السلب المحض بتي مستمراً » أو كل واحد من هذين المفهوسين 
ينای حصول التأثير . أما أن کرنه سلباً عضا ينافي کونه ار . فلان العأثير 40 


(0 الاستدلال (س). 
من ل 
(۴) حققتم مم حصول هدين (س) 
() من (س)- 

(۰) تولك (س). 

ر العنایر زس). 


ينتضي خدوث حالة رحصول أمر » والنفي الحض » والسلب الصرف ليس 
کذلك. وأما أن كوته باقياً مغ من کرنه ار مؤثر » فلا بنا فيا تم [أنه متتع 
القول » بان البافي حال بقائه يصير أثراً اؤثر وفعلا لفاعل » فثيت 7 ]أنه لو 
كان الامکان وجا إلى الؤثر » لزم افتقار المعدوم حال بقائبه إل المؤثر وثبت أن 
هذا محال » فبلزم أن لأ يكون الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر 

الشبهة الئاسعة : لو افتقر المکن إل المرجح لما كان الإنسان غتاراً في 
أنعاله » وهذا باطل » فذاك باطل ‏ بيان الشرطية : أن الإنسان حال كرنه 
قادراً [ على الفعل , إما أن يكون قادرة]”" على التركء أو لا يكون » فإن لم 
يقدر على الترك في حال الفعل ۰ قكذلك لا يقدر على الفعل ۳ » وحيشلٍ لا 
يكون البتة متمكناً من الفعل ومن الشرك في شيء من الأحوال » قرجب أن لا 
يكون قاعلا ختاراً البتةء وأما إن كان قادراً على الترك ‏ فترجح الفعل على الترك: 
إما أن يترقف على مرجح أر لا يترقف » فان توقف على مرجح فلك اارجح إما 
أن يكرن عنه أو من غیره » فإن كان منه عاد التقسيم الأول فيه » وان كان من 
غيره » فعند حصول ذلك المرجح من ذلك الغير ٠‏ إما أن يكون ذلك الفعل 
واجباً أو مک أو معا ٠‏ قإن كان واجباً م يكن البتة متمكناً من الفعلوالترك + 
لانه فيل حصول ذلك المرجح » كان صدور الفعل عة واباً » وعل هذا 
التقدير لا یکون العيد متمكناً في شيء من الأحرال » وإذا كان عند حصول 
ذلك المرجح » يصير صدور الفعل عنه مكنا لا واجباً ذلك ال وجوه ست 
قطعية يقينية سنذكرها في مسالة الققساء والقدر . فعبت با ذكرناه : أنه لو توقف 
رجحان أحد طرفي المکن عل الآخر على انضمام مرجح إليه » لامتتع کون 


الحيوان غتاراً في فعله . 

وافا قانا : إنه لا يد من الاعتراف بحصول الفاعل المختار » وذلك لإنا 
نعلم تفرقة بديبية کون العبد متحركاً با تيأره » قارة نة : وتارة يسرة » وبين 
(۱) من (ز)ء 
9 من ونم 


(۳) فكذلك لا پندر حال الترك على القمل (س) > 


¥ 


كون الرتعشن متحركاً بالاضطرار. وأيضاً . : فمن رم حجراً إلى وجه إنسان » 
فإنه يعرف الفرق بين حركة الحجر وبين يد ذلك الرامي » فإن العقلاء ببدائه 
عقولم يعلمون : انه لا يجرز مدح ذلك الجر وذمه ني تلك الركة . وأنه 
يمسن مدح ذلك الرامي وذمه في ثلك الشركة » ولو لم يكن اليد خعاراً في 
فعله , لا بقيت هذه التفرقة » ذثبت : أنه لو ثرقف رجحان أحد طرفي المکن 
على الاعر بلا“ مرجح ‏ لزم أن لا يكون العيد غتارا في فعله » وثبت أله 
غتار في قعله » فوجب أن لا يفتقر المکن إلى الرجح . 


الشهية العاشرة : إن تارب من السبع إذا ظهر له طريقان متساويان من 
كل الرجوه » فإنه يختار أحدهما لا لمرجح » والعطشان إذا خير بين شرب فدحين 
متساويين » وال ماع إذا خير بين أكل رغيفين متساویین » وكذا القول في أشباهها 
من الأمثلة . ولا يقال : إن ذلك الفاعل لما خصصص أحد المانبين بالترجيح 
فذلك الترجيح والتخصيص : مرجح ؛ لأنا نقول : إن ذلك القادر إن لم يصح 
منه ترجیح ابانجر الرجوح شق E‏ الراجج » بدلا عن الترجییح » فهو 
موجب لا غتار » وان صح منه كل واحد من القسمین بدلا عن الاعر » فان 
ترقف ترجبح أحد الجانين عل الآخر على مرجح ؛ صار موجباً ؛ وخرج عن 
كونه متا وان لم بتوقف علل المرجح ققد حصل رجحان الممكن لا لمرجح. 

. الشبهة الحادية عشر : القول بانتفار المكن إلى الؤثر يقدح في کونه 
مکناً » فرجب أن لا يتحقق الافتقار . بيان الشرطية : إن الممكن إن حصل 
معه وجود السیب » كان واجب الوقوع » وإن حصل معه عدم ذلك السب 
كان متنع الوقوع » وإذا كان لا واسطة بين حصول السبب وبين عدمه » كان 
كل واحد منها ماع من الإمكان » فوجب أن لا جصل الإمكان اصلا » فيثبت 
أن القول ياقتقار للمكن إلى السبب يثاني كونه مكنا » ومعلوم أن فا آفضی ثبوئه 
إل نقیه » كان ثبوته بط » فوجب أن يكون القول بتبوت هذا الافتفارباطلا . 


فان قال قائل : لم لا يموذ إن يقال : إنه ممكن نظراً إلى ذاته وماهيته » 


(۱) عن (ن- 


بمعني أنه من حیث إنه هو » مع قطع النظر عن وجود السبب وعن عدمه » فإنه 
يقبل الوجود والعدم أو يفول : إنه صار واجب الوجود في الخال لضور سيب 
وجرده » لكنه ممكن الرجرد بالنظر إل الزمان الستقیل - 

والجواب : أن نقول : أما الوجه الأول فباطل > لأن ماهية الشيء ما أن 
تكون عين وجوده أو غيره » فإن كان الأول امت 
هو مكن الوجرد » لأن على هذا القول لا هوية له سرى الوجود » تكن الوجود 
من حيث إنه رجرد يناي العدم » والنفي للشيء لا يكون قابلآً له » فرجب أن 
كتنع کون تلك الاهية قايلة للعدم . 

وأما الأحتمال الثاني : 0 وهر أن تكون المأمية غير الوجود » فتقول : 
فعلى هذا التقدير الحکوم عليه بالإمكان ء إما الماهية . أو الوجرد ٠»‏ أر موصوقية 
الماهية بالوجود . وعال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو الماهية [ لأن 
الماهية] ۲0 من حرث هي هي ء لا تقبل الانتفاه والتيديل » يل هي واجية 
التحفق لعينها ولذاتها فلا تكون مكنة اليتة . وبحال أن يكون المحكوم عليه 
بالامکان هو الوجود من حيث إنه وجرد » لال الوجود من حيث إته وجود [ لا 
يقبل العدم » فيمتنع أن يكون الوجود من خيث إنه وجود] ”© قابلاً للعدم > 
وعال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو موصوفية الاهية بالوجرد » لأن تلك 
الوصوفية إن ل تكن را وجودياً فقد بطل الحديث » وان كان امراً وجردياً عاد 
التقسيم الأول . نثیت أن هذا العذر الذي ذکرتقوه باطل . 

وأما السژال الثاني : وهو أن الإمكان إغا یتحقق بالتسبة إلى انزمان 
المستقبل . 

فتقول : إما أن يكون اراد منه : أن عند حصول الاستقبال » يحصل 
هذا الإمكان [وإما أن بكرن ال مراد منه : أن الإمكان ١]‏ حصل [ في 


() لرجه (س). 
() من (س). 
() نون 
() من (س)- 


الحال] () بالشبة إلى الاستقبال ٠‏ والاول باطل » لان الاستقبال ينقلب حال 
عند الحضور » فيعود السؤال الذکور . 

والثاني أيضاً باطل » لان حصول الشيء في الاستقبال مشروط بحصول 
الاستقيال » والاستقبال عال الحصول ني الحال » والوتف جلى الحال محال + 
فالشيء بشرط حصوله [ في الأستقيال] ٠"‏ مستحيل الحصول في الخال » وإذا 
كان هو بهذا الأعتبار متنع الحصول : امتنع أن يقال : إنه بهذا الأعتبار يكرن 
بمكن اخصول » لأن الإمكان الخاص والامتناع لا يجتمعان في الشيء الواحد 
بالاعتبار الواحد, 

الشبهة الثانية عشر : لو افتفر الحادث الى المؤثر لكان ذلك المؤثر مع كل 
القيود المعتبرة في نلك المؤثرية . ما أن يقال : إنه كان موجوداً قبل ذلك الأثر » 
أو ما كان موجوداً قبله» فان كان الأول فحيتئلٍ يكرت حصول ذلك الأثر في أحد 
إلوقتين دون الثاني » يكون رجبحاناً لأحسد طرفي الممكن على الآخر لا طرجح: 
وذلكك يضح و خرلنا المکن یفتتر إلى الزثر ء اللهم إلا أن يقال : إن حضور 
هذا الوقت كان شرطاً لآن يصدر الأثر عن المؤثر » لو كان زوال الوقت الأول 
شرطاً » إلا أن عل هذا التقدير يلزم أن يقال : إن المؤثر مم كل ما لابد منه في 
الؤلرية » مآ كان سوجوداً قبل هذا الأثرء لأن زوال الوقت الأول وحضرر 
الوقت الثاني » كان أحد الأمور العتبرة في تلك الؤثرية » مم أنه ما كان 
[ حاضراً) ٩‏ تبل ذلك » مع أناني هذا التقسيم قرضنا أن كل تلك الأسرر 
كانت حاضرة . هذا خلف . وأما أن قلنا : إن المؤثر مع كل مالا بد منه في 
حصول الوفرية » ما كان حاصل ثبل ذلك . وافا حدث في هذا الرقت كان 
الكلام في حدوث ذلك الجموع كالكلام في حدوث ذلك الأثرء نا حدث لا 
لمزثر كان هذا قولا ياستخناء الآثر الحادث عن المؤثر » وان افتقر إلى مؤثر احر » 


(1) من (س). 
69 من (س)- 
(۴) من (س). 


لزم إما تسلسل أو الدرر » وضا باطلان عندکم 

الشبهة الثالثة عشر : الدكن حين صدر عن الواجب » ما أن يكون قد 
صدر مع أنه كان صدوره عنه عکتأ أو مع أنه كان صدوره عنه واجباً » فان 
كان الأول ٠‏ فقد ترجح المکن لا لمؤثر » وإن كان الثاني فحينئةٍ یصدق آن هذا 
المعلول من لوازم وجود تلك العلة » وانتقاء اللازم يستلزم انتفاء اللزوم » فیلزم 
من ارتفاع هذا المعلول ارتفاع علته » ويلزم من ارتفاع علته ارتفاع علة عله . 
وهكذا القول في أنه يلزم من ارتفاع كل [ معلول ارتفاع علته . حتى يتتهي هذا 
إلى البداأ الاو فيازم أن يقال : إنه یلزم من ارتفاع] ) هذه المکنات » 
وهذء الحرادث » ارتفاع راجب الوجود لذاته » وهو حال . 

نان قال قائل : ابلراب عنه من وجهين + 

الأول : ان ارتفاع الآثر لا بوجب ارتفاع الزثر » بل يدل على أن الزشر 
ارتفع ول » حتى لزم من ارنقاعه ارتفاع هذا الأثر . 

الثاني : لم لا يجوز أن يقال : إن ارتفاع العلوله » دل على أن شرطاً من 
الشرائط المعتبرة في تأثر واجب الوجود لذاته : في حصول هذا المعلول [ قد 
ارنقم م وملا التقدير لا يلزم من اوتقاع هذا المعلول ارتفاع ذات الملة » لأنا 
نقرل : 

آما الجواب الأول فضعيف لانه لو كان الأمر كاك [ لكان ] مق 
ارتقع الأثر فإن الزتر قد ارتفع أولاً » لكنا نشاهد عدم الصور والأعراض في 
عالنا هذاء فیلزم أن يكون عدمهاء دالا على عدم عللهاء وحينشقٍ يلزم 
المحال ٩(‏ للذكور. 


وأما الجواب الثاني : فضعيف أيضاً » لآن الكلام في ارتفاع ذلك 


(0) من (ز). 
E‏ 

ن (i)‏ 
(4) الحتور (. 


٩۱۱۱ 


الشرط » کالکلام في ارتفاع ذلك المعلول فزن كان ذلك لارتفاع شرط آنعر لزم 
أن یکون کل حادث لاجل حادث آخر إلى غير الماية . ثم إن هذه الامیاب 
والسیبات الغير التناهية » لو كانت موجودة معا فقد لزم رجود اهاب 
وسیبات غير متناهية دفعة واحدة [ وهر محال] () وان كان بعضها سابقاً على 
البعض + قد جوزتم استنا الحادث الموجود في الحال إلى سيب كان 
موجوداً قبل ذلك وهو غير موجود في الدال » وإذا جاز ذلك قلم لا جوز أن يقال 
المقتضى وجود هذا الشيء الموجود في الال شيء كان مرجوداً قبله » ثم فني 
عند طريان هلا الحادث » وهذا عين 29 ما ذكرتمره في الشرائط المتعاقية وحينئقٍ 
لا يمكتكم الاستدلال بوجرد هذه المکنات عل وجرد مرجود واجب الوجود 
لذاته . 

الشبهة الرابعة عشر : العام إما أن يكون له مؤثر او لا یکون » فان لم 
يكن له مؤثرء مع أن العام ممكن لذاته » نقد وقع المکن لا عن مؤثر . راد 
كان له مؤثر ندلك الزثر . إما أن يكون راجبا أو ختارا , فان كان موجبا 
فاختصاص النقطة العينة » بان نکون نطباً لفاك دون سائر النقط المنساوية 
ها : رجحان لمكن لا لمرجح » وكذلك القول في اختصاصن كل واحد من 
الكراكب لجاتب معين من الفلك » دون سائر الجوانب : وكذا القول في 
اختصاص بعض جوانب الم( بالرقة دون سائر الجواتب وکذا القول في 
حصول كرة العالم في جانب معين من الخلاء الذي لا ترأية له عند من يقر 
بذلك القلاء . وإما إن كان عمتاراً كان تخصيص إحداث العام بالوتت المعين 
دون [ ساثر ](۱ ما قبله » وما بعده ترجیساً لأحد طرتي الممكن على الآخر من 
غير مرجح ثثبت :أن القرل باستغناء الممكن عن الؤثر لازم على كل التقديرات. 


الشبهة الخامسة عشر : لو أثر شيء في شيء لكان تأثير الزثر في الاثر» 


(۷) من (ز). 
(۷) من (ز). 
(۲) يقرأ : للحتم. 5 


(4) من زم 


MY 


ما أن یکون باعتبار کونه مؤثراً » أو كان ذلك التأثبر حاصلا باعتبار آخر سوی 
كونه مؤثراً . والقسمان باطلان » قالقول بالتأثير باطل ولا قلنا : إنه بمتنع آن 
بؤثر قبه باعتبار کونه مزثر وذلك لآن کون الشيء مؤئراً في غيره نسية 
حصوصة بين ذات الوثر » وذات الأثر » والتسبة الحاصلة بين الشیشین متأخرة 
بالرقية عن الداتين ٠‏ ۰ فيازم من. هذا أن يقال : إن کون المؤثر مؤثرا في ات 
الاثر نسبة متاعرة بالرتبة عن ذات الأثر » فلو حکمنا بان ذات الاثر فا 
رجد "2 بسبب تلك المؤثرية . لزم أن تكون هذه المؤثرية متقدمة بالرتبة على 
بلزم نقدم کل واحد منیا على الآخر , أعني 9 الژشرية + 
رذات الآثر وذلك محال » وأما بيان فساد القسم الشاني » وهو أن يؤثر المؤثر في 
الأثر لا باعتبار كونه مؤثراً قبه [ فهذا أيضاً باطل » لأنه لر أثر فيه لاباعتبار 
یازم ابلمع 


ذات الأثر > وحینئز 


کونه مؤثراً فيه] 10 ذ 


الشبهة السادسة عشر : الأثر ما نى يجب وجوده عن المؤثر » امتنم دتحوله 
في الوجود » فان قبل 7 إن [ مؤثر الأثر واجب الصدور عن آازثر فيكرن عکن 
الصدور عنه » وما دام يكون الشيء باقياً على إمكانه ] امتشع دخوله[ قي 
الوجود ] » فيئيت أن الاثر ما م يصر واجب الصدور عن المزثر امتنع دحوله في 
الوجود ۰ رإذا ثبت هذا لزم أن يقال : إن صيرورة راجب الصدور عن الژثر 
متقدم بالوتبة على دخوله في الوجود » لكن رجوب صدوره عن تلژثر صفة من 
صفات وجوده : والصفة متأغعرة بالرئية عن المرصوفاء فهذا ي تقدم كل 
راحد من هذين الاعتيارين على الآخر » وتأخره عند » رذلك عمال 


الشبهة السابعة عشر : المؤثر یتنع كونه مؤثراً في ألشيءء إلا إذا كان 


ار الذات رس ). 
(9) وجد (س). 
5 عل (س). 
(4) من 
(ه) جا 


: فإن قيل : أن يعتير الأثر : ويصير راجيا استع دخوله في الوجود . نیت : أن 


۱۳ 


ذلك الشيء في تفسه ممكن الوجود ابأ إلى الخير , غبت أن عند عدم الإمكان 
والحاجة متنع کون الشيء ثرا قبه فلو صار) مؤثراً فيه عند جصول 


الامکان والحاجة لزم أن يكون هذا الإمكان » وهذه الحاجة عله لكرن ذلك 
الباين ٠‏ علة لوجوده » وهذا ال لرجهين : 

الاول : إنه یلزم أن يحصل لني واجب الوجود لذاته تتأثيرا [ في ذات 
واجب الوجود لذاته 29 ] وهر حال . 

الثاتي: إنا قد دلاتا على آن هذا الامکان وهذه اخاجة آران* علمیان» 
ولو جعلناهما علة لكون العلة الفاملة [ مؤشرة في وجرد الاثر لکانت العلة 
الأول ] هذه الموجودات أمراً عدمياً ۷) وحينقٍ يلزم کون العدم علة 
الرجود [و] هذا محال" . 

الشبهة الثامنة عشر : إن المؤثر ما كان مؤثراً بالقعل قبل دخول 0 
الأثرء فإذا صار مؤثراً بالفعل عند وجرد الأثرء ققد حدثت تلك الزثرية » 
فإن كان حدرثها لأجل هذا الأثر لزم الدرر » وان كان حدوثها لشيء آخر لم 
التسلسل . وإن حدثت شت هذه المؤثرية لا لسبب اصلا » كان ذلك قرلا » » بان 
المحدث الممكن 29 غني عن الزثر والفاعل » نهذا نام شيهات القائلين بنفي 


الثأثير والآثر. 

(۱) فرضا زس). (۷) اران عدمیان (ن) 
(۲) المکن (س). زع مدا خلف (س) - 
) من ون (۸ وجرد (س). 

(4) تیدان (س) (8) من (ز). 

(0) من (س)- 


۱۹۶ 


التهدلس التاسرت» 


1 
تقر ارا عن نه 


الشبهة الأرلى : وهي قوشم : « لو كان الإمكان حرجا إلى اللؤثر » لكان 
الباقي في حال بقاله تاا » إلى المؤثر ٠‏ . 

تقول في الجواب عتبا : لانزاع في اللقدمة الأولى : لكن لم قلتم : إن 
الباقي غير مفتقرٌ إلى المؤثر ؟ قوله : دلأنه بلزم مته تحصیل الحاصل وهو محال » 
قلنا : إن عتيتم بهذا الكلام ( أنه يلزم أن يحصل للساصل حصول أخمرء فهذا 
غير لازم » لان مل هذا التقدیر بگون هذا امصول الما حصو جلیدا . 
فیکرن تأثير المؤثر في الحادث لا في الثاني » وكلا منا نیب إذا كان الؤثر في نفس 
الثاني » وإن عتيتم بيذ؟ الکلام) أن يكون عين27 ذلك الحصول واقعا بتأثير 
ذلك الؤثر » وتكوينه من غير ترهم أن يحصل لذلك الحاصل حصول نان ؛ 
فهذا حق » وصدق عندنا » فلم قلتم : إن الأمر ليس كذلك ؟ 

والمجواب عن الشبهة الشائية : وهي قوشم  :‏ تأثير المزئر؛ إما أن 
يكون حال وجود الاثر أو حال عدمه » قلنا : بل حال وجوده . قوله : «فیلزم 
ید الموجود» وهى محال » قلنا : إن عثيت بإيجاز الوجود جعله موجرداً من 


)من (ز). 
)غ (س). 
(۳) ثوله (س). 


۰ 


شیئین ۰۲۳ فهذا غير لازم » وان عنيت أن هذا الوجود الحاصل (إغا حصل )29 

بتأثير هذا المؤثر فیه ‏ فهذا مذهينا الذي لا حق إلا هو ء فلم قلتم إنه حال ؟ 
وابلواب عن الشبهة الثاللة : وهي وهم :7 د افتقار الآثر إل المؤثر» 

ما أن کون وصفاً ثرا أو عم قلنا : لم لا يجوز أن يكون مقهوماً عدميا ؟ 
قوله : و كونه مفتقراً نقيض لتولنا : إنه غبر مفنقر ». 


قلنا : هذا للكلام يوجب عليكم ”© کون العدم وجوداً » وذلك لان کون 
العدم منائضاً للوجود ومقابلاً له وصف وجردي » بدلیل أن كونه غير متاقض 
له وغير مقايل له » وصف عدمي وإذا كان اللامناقض راللامقايل وصفا 
عدمياً . وجب أن يكون كونه مناقضأ ومقابلاً وصفا رجودياً . وإذا كان هذا 
الوصف وصفاً وجودياً ( وهر محمول العدم , لانه لانزاع أن العدم مناقض 
للرجود )۱ ومقابل له فيلزم أن يكون العدم موصوفاً بصفة موجردة » 
والوصف بالصفة الوجردة مرجود » فيلزم كرن العدم مرجوداً » وهو محال . 
وكل ما ذکروه في الجواب عن هذا الكلام » فهوعين جوابنا عن هذه الشبهة 
المذكررة . 

والجراب عن الشبهة الرابعة : وهي قولکم :29 « الحكم على الشيء 


YN‏ أن يكون المحكوم عليه بالافتقار مقدماً على ذلك الافتقار 


ومشأخراً عنه » قلنا : هب أن الافتقار ال الشيء معنى ونم في نحل الشك 
والشبهة » إلا أن کون الشيء حادثاً بعد العدم أمر معلوم بالفرورة » فإنا 
نشاهد أن النور يحدث بعد الظلمة ء وان الجر يحدث بعد البرد » وثقول : ما 


ذکرقوه في تقرير هذه الشبهة » فهر بعينه قاثم في الحدوث » وذلك لأن ذلك 
الشی» موصوف بالدوث ‏ والرصوف متقدم بالرقبة على الصفة » ويقتضي 


أيضاً » أن يكون متاخراً نه » لأنه رجد بعد أن لم يكن » وکیا أن هذه الشبهة 
(1) مرن (د )عم (س). 

(۲) من (س) . (0) من (زا. 

(5) قوله زس). (0) توطم (س). 


۱۱۹ 


۷ نع من الاقرار بالحدوث في الجملة ) » لكونه معلوم الثبوت باحس » 
نکذاك يجب أن لا تمنع من الاقرار بحصول الحاجة والافتقار . 


والجواب عن الشبهة الخامسة : رهي قرم : «الممتفر إلى الزشر إما 
المامية . أو الوجود أو اتصاف الاهية بالوجود» فتقول : هذا الاشکال رارد في 
الدوت ٠‏ فإته يقال : لو حدث شيء لكان الحادث إما الاهية أو الرجود » أو 
موصرفية الماهية: بالوجوذ » والكل باطل للوجوه التي ذكرتموها في تقرير هذه 
الشيهة » وها يقتضي أن لا بضيء الجو 29 بعد آن كان مظلياً » وان لا يقرم 
الإنسان يعد آن كان جالساً » وكا أن هذا باطل فكذلك ما ذکرتم . 


والسواب عن الشبهة السادسة : وهي قرطم: ‏ : د المحكوم عليه 
بالحاجق إما أن يكون يسيطاً أو مركأ“ فنقول: لا يوز أن يكون سلاو 
فان عندنا السواد إا صار سواداً بالفاعلء والجوهر نا سار جوهراً 
بالفاعل» قرله : و علة الحاجة هي الامکان » والإمكان صفة نسبية » والنسبة 
لا يكن حصوفا في للفردات ؛ قلنا الراد عندنا : هو أنه لا نتم ( يقاؤه ولا 
تلع ) ٩‏ زواله ء ولا فسلم أن الإمكان بهذا التفسير لا يعترض البسائط » فإن 
تالوا : قول القائل السواد من حيث انه ( سراد لاع (6 تلع بقاؤه رلا يمتنع 
زواله : لا ینید غرضكم . ولك لأن ما ذکزتم يقتضي الحكم على السواد 
بامکان البقاء تارة وبإمكان الفناء آعری » والمفهرم من کوت المنوآد سواداً مغايراً 
للمفهوم من البقاء والقناء » نیا ذکرتم يدل علي أن الامکان یتشم حصوله في 
الماهية اليسيطة . 

قلنا : هذا تمسك جح اللفظ . زالمراد من الإمكان کون الشيء في 
نفسه » بحيث يصح أن تبقى هويته وأن لا تبقی » ولا شك أن المحكوم عليه 
مبلا المفهوم بالامکان مفرد لا مركب . 


(1) الحكمة (س). () شرطا(س)- 
(؟) اموا (س). () من (ن. 
۳ وله (س)- ED)‏ 


۱۲ 


والجواب عن الشبهة السابعة : رهي قوشم : « الشول بثبوت شيء : 
يؤثر في شيء آخر » بتتضي کون ذلك السألير مغايراً لذات الؤثرء ولذات 
الأثر » وهو يوجب السلسل » 

فنقول )> في الجواب. : قد ذكرنا أن منل ذلك التقسيم الذي ذكرتم قائم 
فبا علم وجوده بالضرورة فيكون باطلا. قوله: «فإذة سلمتم رجرد كلام صحيح 
الشكل , صحيح المادة » مع أن تكون باطلة , فعا لا يكن 
الاستدلال بشيء من الدلائل عل صحة شيء من المطالب » قلنا : نحن لا 
نسلم صحة الوجوه المذكورة في ذلك النقسيم » بل نحن إثما أوردنا 9) هذه 
العارضاث لتدل على اشتمال التقسیم الذي ذکرتم على مقدمات قاسلة . 

والجواب عن الشبهة الشامنة : رهي قرم : «لر كان الامکان علة 
للساجة لاقتقر العدوم حال عدمه إلى اللؤثره فنقول  :‏ ۷ يجوز أن يقال : 
الإمكان علة لاحتياج وجود للمكن إلى المؤثر > وإذا كان كذلك . لم يلزم من 
هذا الكلام احتياج عدم المکن إلى الژثر ؟ سامنا : أن .الإمكان علة للحاجة 
في الطرفین ۲۳ قلم لا يجوز أن ينال علته عدم العلة ۲ 29 قوله « العلية صفة 
اثبوتية » قلنا : لا تسم قوله لآنهامناقضبة للمنهرم من قولنا : إنه ليس بعلة » 


أن دل عل تولكم لزم أن يقال : إن کون العدم مناقضاً للوجود صفة سوجردة ٠‏ 
فيكرن العدم موصوفاً بصفة مرجودة » وما كان كذلك كان موجوداً » فیلزم کون 
العدم مخض الرجود » وهو ال . 


وابلواب عن الشيهة الناسعة : وهي قرشم : 


« لو افتقر المكن إلى المؤثر 


لم يكن الإنسان فمله » نتقول : لم لا يجرز أن يقال إنه مضطر في ذلك 
الأختيار» وتفسيره : أن الله تعالى يملق ذلك الأختيار فيه » ثم يكون ذلك 
() تلنارس). 

() تکرنا (س). 

(5) ل الظن (س) 

(4) علة العدم العلة (ن. 


۱۰ 


الأختيار موجباً لذلك الفعل او جزءا من الوجب ‏ أو شرطاً للموجب . 

فوله : « فص هذا التقدیر بلزم الجبر» ویلزم بطلان الأمر والهي ۰ 
والثواب والعقاب » قلنا : لا تسلم أنه يلم سا ذكرتم » فإن الثراب والعقاب 
عند الحكاء أحوال لازمة » من حصول الأعمال السابقة عل ما سياقي في نحفيق 
مدا( الكلام قي آبواب العاد . 

والجواب عن الشبهة العاشرة : وهي قولم : المارب من السبع يختار 
أحد الطريقين لا مرجح 

فقول ! لا نسلم أنه ل يحصل الرجح هنا ء وبیانه من وجهین : 

لحدها : حركته في أحد المكانين دون الثاني » والسبب الثاني : إرادته 
لإحدى الحركتين دون النائية ء ثم لا نقول إن تلك الإزادة حفسلت لإرادة 
اخری من قبله » وإلا لزم التسلسل » بل إنغا حدثت تلك الإرادة في قلبه 
لأسباب علوية لا أطلاع لا عل تفاصيلها . 


والجواب عن الشيهة"الحادية عشر : وهي فوم : إن [ القول] © 
باقتقار المکن إلى اللؤثر يقدح في كونه مكنا . فتقول : إن الكلام الذي ذكرتم 
يقدح في وجود الممكن ء سواء فلنا إلى المؤثر أو لم نقل به ٠‏ و 
وهو آن الحکوم عليه بالإمكان » ما آن يكرن مرجوداً أرمعدوياً فان كان 
موجرداً كان وجوده متافياً لعدمه » وکان منافياً لإمكان عدمه ‏ وكذلك القول في 
جانب العدم » » فكل مایصلح عذراً (عن هذا يصلح عذراً) ٩‏ عياذكرقع . 

والجواب عن الشبهة الثائية عشر : « المؤثر في كل مالا بد منه في حصوله 
المؤثرية إما أن يقال إنه كان حاصلاً قبل حدرث » هذا الحادث أو ما كان 
حاص » تفول : لم لا جوز أن يتبال ات الؤثر كانت حاصلة . إلا أن 
اتقضاء الوجود . الذي كان حاصال قبل . كان شرطاً لفيضان هذا الحادث 


(4 من (ز6. 
() من (س). 
( من (س). 


114 


عنه ؟ رهکذا یک ون فیضان كل حلاث مشروطاً بانقضاء الحادث الذي كان 
موجرداً قبله » كا هو ترل الحكياء . 

والجواب عن الشبهة الثالئة عشر ؛ وهي قوهم : « « انه يازم عن عدم 
الأثر عدم المؤثر » فيلزم أن يكون البدأ الأول مكنأ لذاته » 

فتقول : حن إنه يلزم عدم عند عدم الاثر» (عدم المؤثر) © آماما 
ليس بحق : نهر : أن عدم الؤثر إغا حصل من عدم الاشر ء لان الآثرتايع » 
والعايع لا يصير متبؤعاً ‏ لاني جانب الوجرد » ولا في جالب العدم » قوله 
د هب أن الامر كذلك » إلا أن هذا الكلام يقتضي أنه كلا ارتفع الأثر فقد 
ارتقع الؤثر اول » وذلك يقتضي کون الور قابا للارتفاع» قلنا : ارتفاع الآثر 
ند يكون لارتفاع الؤثر » وقد يكون لارتقاع حالة من احوال ذلك المؤثر ء 
كانت تلك الحالة شرطا لصدور الاثر عن المؤثر . وعند المحكياء : إن صدور كل 
ر اثر )) حادث عن الزثر القديم مشروط بانقضاء حادث آعر وجد قبله » 
رمکذا لا إلى أول . 

والجواب عن الشبهة الرابعة عشر : وهي قرفم : اختصاص النقطة 
العيتة بالقطبية عند الحكيم » واختصاض الوقت العين بحدرث العالم فيه عند 
التکلم ۰ يوجب رجحان أحد طرفي المکن لا لمرجح » فنقول : إن تعين النقطة 
المعينة للقطبية تابع للحركة المعينة » وأما حصول تلك الحركة بعينها » فيحتمل 
أن يكون الب فيه أن المادة الفلكية العينة لا تقبل إلا ذلك النوع العين من 
الحركة . هذا عل قول الحكيم . 

راباسواب عن الشبهذ اطشامسة عشر : رهي قوطم : ولو أئر شيء في 
شيء » لكان الؤثر في ذلك الاثر باعتبار رنه مؤثراً فيه ( اولا باعتبار كوته 
مؤشراً فيه » فقول : الق أنه يؤثر لا باعتبار کونه مؤثراً قيه) ° بل يؤثر 


(1) من زس 
(1) من (س). 
(5) من (س). 


۱۰ 


باعتبار ذاته الخصرصة » فذات الأثر تورجب حصول الأثر ؛ ثم عند حصول 
ذات الاثر حصل الاضالنان العارضتات للذات آعني : کرن أحدهما مؤثراً في 
الآخر » وكون الآخر أثراً للأول. 

والجواب عن الشبهة السادسة عشر : وهي قرفم : « الممكن مالم يصر 
واجب الصدور عن الؤثر لم يوجد » فقرل : هذا حى : إلا أن ذلك الوجوب 
يكون صفة لذات المؤثر لا لذات الآثر » رتفير هذا الكلام : أنه مالم يصن 
الؤثر بحيث يجب تأثيره في ذلك الأثر ٠‏ لم يضدر عنه ذلك الاثر » ويا 
التفسير يسقط ما ذكروه من الشبهة. 

والجواب عن الشبهة السابعة عشر: أن تقول کون الاثر مكن الوجرد 
وتا » شرط لتأثير المؤثرية فيه : والفرق بين الشرط وبين العلة معلوم . 


والجواب عن الشبهة الثامئة عشر : وهي قرم : «الزثر إذا صار مؤثراً 
قي الأثر نتلك المؤثرية حكم حادث ٠‏ فنقول : لو كان المؤثر صفة زائدة لازم 
التسلسل » وهو محال » فظهر أنها بست صفة موجودة في الأعينان . فهذا جملة 
الكلام ( في اشزاب ) ۲9 عن هه الشبهات ( رالله ول الإرشاد والمداية 
والعصمة يفضله ) 9 , 


() أن يصدر ذلك وس . 
)من (س) . 
( من (ن- 


۱ 


الزصا سا سات 


ق 
5 ماو على قولتا : 
الا دز بلصت ہے 


أما تقربر السؤال الأول : قهو أن تقول : الممكن هو الذي يقبل 
الوجود » ويقيل العدم » إلا أنا نقول : الذي يكون كذلك على قسمين : 

احدها : أن يكون قبول الماهية للوجود والعدم على السوية من غير 
نفاوت ( اصلا )23 

والثاني : أن يكون قابلاً ( ۵با )۲ , إلا أن احد الطرفين يكون اول 
بتلك الاهية من الطرف الآخر » إذا عرفت هذا قنقول : لم لا يجوز آن يقال : 
إن هذه المكنات وآن كانت موصرفة بالامکان ۰ بمعنى أن صفاتها قايلة للعدم 
وللوجود » إلا ها غنية عن السبب وعن المؤثر. وذلك لاجل أن الوجود أرلى 
بها من العدم » فهذه الماهيات لأجل كوا قابلة للوجود وللعدم » تكون من 
جملة الممكنات » إلا أتها لاجل أن الوجود أولى بها من العدم تكون غنية عن 
السبب ٠‏ فا لم تقيموا البرهان على فساد هذا الاحتمال » لم يتم ما ذکرشوه من 
الحجة والبرهان » ثم قول : الذي يدل على أن حصول هذه الأولوية معقول 
جملة وجوه : 

الأول : الموجودات السيالة > كالزمان والحركة والصوت » لاشك أن 


() رز 
() من (ز). 


۱۲ 


العدم أولى بها » والراه من کنبا سيالة أا توجد وتقضي ۰ وکتنح بفاژها 
پاعیاما . 

فنقول : الدئيل على أن الأمر كذلك , أن هذا الان“ الحاضرء ومنا 
المزء الحاضر من الصوت لاشك آنه قابل للوجود ۰ ذ لولم يكن قابلاً للوجود ٠‏ 
ا د في الوجرد ؛ ولا شك" أن العدم أولى بباء إذ لولم حصل هله 
الأولوية ا كان واجب الانقراض والانقضاه » فعيت في مله الأشياء أتها قابلة 
للرجود » وقابلة تلعدم » ثم إن العدم أولى بها من الرجود . فلذا عقلنا حصول 
هذه الأولوية في جاتب العدم » فلم لا نعقل حصرلًا في جانب الوجود ؟ 

الوجه الثاني : في تقرير هذا الكلام : أنه قد تكون العلة الؤثرة في 
حصول الأثر بحيث رقف تأثيرها في ذلك الأثر على حصول شرط خصوص ‏ 
مثل ال . فإنه إغا يوجب النزول بشرط عدم المانع » إذا عرفت هذا فتقول : 
لا شك أن الأولى بالتقل , اقتضاء ‏ النزول!*) والسقوط ( إلا أن ٩۳)‏ عند 
فوات ذلك ( الشرط » قد یتخلف عند ذلك ) الاثر . فهذا يدل على أن الأولوية 
قد تحصل في جانب الوجود مع آبا لا تنتهي إلى حا الوجوب . 

الثالث : إن القلاسفة اتفنوا على أن الممكنات على ثلالة أقام : متها 
أكثرية ومنها أقلية وبا متساوية » ولا معنى للأكثري إل ما بكون الوجرد آول 
به » مع أنه لا منتع أن يبقى على المدم ٠‏ ولا ممنى للأقلي » إلا ما یکون العدم 
آول به » مع أنه لا أن يصير موچودا ولذا کان هذا حكا متفقا عليه بين 
او سوم » آلا ترى أنهم قالوا : طبيعة الأرض 

تقتضي تقتضي الحصول في الرسط على سيبل الأكثرية » لا عل سيل اندوام . لأنبا قد 
س2 نع ا عل یز القن قل رت وق 

الرابع : إن الماهيات المکنة لا شك أنها قابلة للوجود والمدم + فهذه 


زا الأول (س) ٠‏ (4) الزوال (3) (۷) افتفاد برس ). 


(1) حصل (س) . (0) من (ز 
() وان الم رس ) م (ز) ۰ 


r 


الماهيات ]ما أن لا تکون مقتضية مصول ( هذبن الامرین » وإما أن تکون 
متتضية لحصول آحدها لا بعينه . وإما أن تكون [ مقتضية ١‏ ] لحصول 
آحدها بعينه ۵ , رالأول باطل » وإلا لزم خلو هذه الاهیات عن الوجود 
والعدم معا وهو محال ‏ والثاني أيضا باطل لان أحدهما لا بعينه يمتنع دخوله 99 
في الوجود » لآن من المحال آن يحصل في الوجود شيء ١‏ مم أنه في نفسه لا 
ايكون شین معينا » بل يكون هو في تفسه إما هذا وإما ذلك » وما يكون عتنم 
الوجود في نفسه » بمتئع أن يكون وجرده معلولا لوجود غیره » ولا بطل هذان 
القسمان ثبت أن هذه الماهيات المكنة تقتضي اما الوجود بعينه » وإما العدم 
بعينه » مع أن الطرف الثاني يكون غير ممتنع الحصرل فلبت بهذا البرهان : أنه 
لا بد من الاعتراف يحصول هذه الأولوية ( ولا ثبت ده الوجره الأريعة أنه لا 
بد من الاعتراف بحصول هذه الأولوية 1 في الجملة فتقول : هذا الذي يكون 
الوجود آول يه من العدم » وجب أن يكون غنيا قي رجوده عن السبب المؤثر 
والفاعل الموجد » والدلیل عليه : أن عند ( فرض ) 4٩‏ عدم المؤثر النفصل » 
اما أن حصل أولا يحصل . فان حصل الرجحان فقد كفت ماهيته في حصول 
هذا الرجحان , وما حصل بالذات امتنع استناده إلى الغير» وان لم حصل 
الرجحان فحيتئذ لا تكون ذانه مقتضية لحصول أرلرية الرجود » مع آنا 
فرضتاه » كذلك . هذا خلف . فثبت با ذکرنا : أن القول بحصول أولوية 
الوجود معقول » وثابت أن بتقدير حصول هذه الأوثوية : فانه يهب حصول 
الاستختاء عن العلة » فهذا تمام الكلام في تفرير هذه الشبهة . 

وأما السؤال الثاني : على تولكم ٩‏ و المکن مفتقر إلى المؤثرء فهر أن 
نقول هذه الأجرام العلوية والسفلية پتقدیر أن يقوم البرهان على کونها مکنة 
الوجود في أنفسها . قابلة للوجود وللعدم » إلا أن بتقدير كرنها دائمة أزلية 4 


(۱) من( س) (ه) عن لسن ) ۰ 


(1) مكررة في ( س ) . (ا) قوم (س ) - 
5 حصو (س) . زم لاثررس) . 
() من (س ) ۰ 


id 


بافية » فانه تنم الیکم علیها بالافتنار إلى الوثر » لانه ثبت أن البافي في حال 
بقائه متنع افتقاره إلى الؤثر والفاصل » فعل هذا ( التقدير ) (© مالم تقيمرا 
الدلالة على كونها محدثة ‏ امتئع الحكم عليها بالاحتياج إلى المؤثر » إلا أنكم لو 
آثبتم حدرئها . فحيئذ يسقط هذا الدليل بالكلية » ويصير هذا الدليل هو 
الدليل الذي ) ”> يعول التكلمون عليه في إثبات العلم بالصائع » فإنهم 
يقيمون الدليل على أن العام عدث ‏ ثم يقولون : وكل محدث فله حدث + 
فحینذ يحصل لهم العلم بافتقار هذا العام إلى الصائع ۰ فيفر في تقرير هذا 
السؤال إلى ( بيان أن ) © البافي حال بقائه یفتقر(۹) إلالمؤثر . والذي يدل 
عليه وجوه : 

الأول : انه نو انتقر الباقي حال بقائه إلى الؤثر لزم إباد المرجود » وهو 
ال . 

الثاني : إنه لو كان الآمر كذلك لزم اقتقار البناه حال بنانه إلى الباني > 
وأيضاً من خضب يده بالحناء فإنه يبقى اللون بعد زوال الحناء ٠‏ ومن رم 
الحجر : فحركة الحجر باقية بعد زوال مدافعة الرامي . 

الثالث : إنه يلزم افتقار العدم الباقي حال استمراره إلى المؤثر . 


الرابع : إن کل عقل سليم يشهد بأن الشيء إذا حصل على وصفه 
وحاله » قإته یقی على تلك الصفة والحالة إلى وقت طريان المبطل الزیل » 
وكذلك فإنا إذا حرجنا من الدار » كان ظن بقاء تلك الأشياء التي رأیناما أقوى 
من ظن زراها . وها السبب فإنا نقصد للعرد إليها ء ولا تقصد العود إلى الدار 
التي جوز حدوثها . وإذا غبدا عن بلد فإنا نکنب الكتب إلى أصحاب تلك 
البلدة لأجل ما حصل في عقرلنا » من أن الأصل في کل أمر بقاؤه على ما كان » 


(0 من (س) - 
0 من (ز) . 
۴ من رس 4 
)٤(‏ لا بتتررز) . 


۱۰ 


فهذا تام الكلام في تقرير هذبن الس الين . 

واعلم أن الجواب على السؤال الأول : انا يظهر إذا أقمنا 20 البرهان 
القاطع على أن اماهية » إذا كانت قابلة للعدم والوجود ۽ فانه يجب أن تكون 
انسية كل واحد منهيا إلى تلك الماهية ( عل السوية ) 9 وأنه ممتنع أن يكون أحد 
الطرقين أو بها » والذي يدل على أن الامر که ذکرناه ۳ وجوه ١‏ - 

الأول : إنا نقول الاهية إذا اعتبرناها مع جمبع الامور المعتبرة في حصول 
تلك الأولوية » فإما أن یکون العدم عليها حال حصرل تلك الاولویف صحيحا ؛ 
آو لا یکرن العدم عليها » حال حصول تلك الأولوية صحيحا » نان لم يصح 
العدم مع حصول تلك الأولوية الذاتية » كان ذلك واجيا لذاته لا مكنا لذاته + 
وان صح طريان العدم علبها » نطریان العدم عليها حال حصول تلك الأمور 
الممتبرة في حصول تلك الأولوية » إما أن يتوقف على حصول (*) السبپ العدم 
البطل , أرلا يتوقف على حصوله © قإن توقف علبه فحیشذ لا تحصل ارلوية 
الرجود إلا مع عدم ذلك السيب المعدم » وعلى هذا التقدیر فالماصل قبل هذا 
القيد ما كان كافيا في حصول تلك الأولوية » وقد قرضنا أن الآمر كذلك . هذا 
خلف 

وأما القسم الثاني : وهر أن لا يتوقف عدم ذلك الشيء على حصول © 
الب للعدم الميطل ب ٠‏ فعلى هذا التقدير تكون تلك الأولوية حاصلة تارة مع 
الوجود » وأخخرى مع السدم » فنسبة تلك الأولوية إلى الوقتين عل السوية » 
واختصاص أحد ذينك الوقتين بالوجرد والآحر بالعدم ٠ ٠‏ يكون ترجيساً لأحد 
طرفي الممكن المتساوي على الآخر من غير مرجح » وهو حال . 

الحجة الثانية : على فساد القول هذه الأولوية : إنا قد دللنا على أن 
المکن التساوي ؛ نتم رجسان آحد طرفيه على الآخر من غير مرجح» إذا 


( انیم رز) (4) حضور(س) ۰ 
) من دز (م) حضور(س) . 
م كذلك رس ) - (۱) حضور (س) - 


۱۹ 


ثيت هذا قتقول : بتقدیر أن یکون أحد الطرفین راجحا كان الطرف الثاني 
مرجوحا » ولا كان حصول الرجحان حال الاستواء عتنعا » كان ( حصوله )20 
حال حصول الرجوحية أولى بالامتناع » وإذا كان الطرف المرجوح حال کونه 
مرجوحاً متتع الحصول » كانه الطرف الراجح واجب الحصول » ضرورة 
أنه لا روج عن طرف النقيض ٠‏ رلا اقمنا البرهان الفاطع على فساد الاحتمال 
الذي ذكرتمره » فلتذكر الجواب عل الوجره التي عولوا عليها : 


المواب هن الشبهة الأولى : وهي قوشم : « إن من الأعراض ما يكون 
مع البقاء » . 

فنقول : من الئاس من قال كل عرض فإنه يجوز بقاڙه » قال : لأن تلك 
الامية قابلة للرجودء وإنها لولم تكن قابلة للرجود لا وجدت تلك القاباية من لوازم 
الماهية » ولازم اثاهية يكون واجب الدوام بدوام الاهبة » فتلك الغابلية باقية 
آپدا , فكان ذلك الشيء عکن البقاء والدوام » وعلى هذا المذهب فالاشکال 
زائل وأما الذين ساموا : أن من الأعراض ما يمتنم يقاؤء . 

فتفول : جواب هله الشبهة عندهم : أن كونه باقیا كيفية حادلة ٠‏ 
فالمتنع هو حصول ثلك الكيفية » رهي غير قابلة للوجود أصلا © 

والجواب هن الشبهة الثانية : وهي قوهم : « العلة لذا كان تأثیرها في 
معلوها موقوفا على شرط فقبل حصرل ذلك الشرط يكون الثاني با آول » مع 
أنه لم ينته ال حد الوجوب » . 

فتقول : لا نسلم أن التائ بها اول » فان العلة مهما اختل قید من القيود 
المعتبرة في کونا علة » امتنع كوا مؤثرة » ومهها حصل كل القيود امعتبرة في 
العلية » وجب كوتها مؤثرة 
ire‏ 


(۲) موجودا رس ) ۰ 
ري آہدا رس) - 


۱۷ 


والجواب عن الشبهة الشالشة : رهي نوم : « اتفق الحكياء على أن 
المکن قد بكرن أكثريا » وقد یکون أقليا» فتقول : الراد من الأكثري هو الذي 
يكون سبب وجوده في أكثر الاحوال موجودا » وإذا فسرنا الأكثرية بهذا الرجه 


رابخواب عن الشبهة الرابعة : إن قولكم : « الاهية تقتضي احد العلرفين 
بعيته مع أن طریان على ذلك الطرف ممكن » . 


فتقول ي أن تكون إما موجودة + وإما ( أن تكون ( 7© 
معدومة . قوله : « هذا المنی أمر مبهم » والبیم لا وجرد له في الأعيان » وما 
لا وجود له قي الاعیان امتنع عله معلولا ۳ ۰ لمالا يكرن 7 مرجودا في 
الأعيان » » قلنا : مقتضى الماهية عدم الخلو عن الوجود والعدم معا : وعدم 
الخلو عا أمر معين » فهذا تام الكلام في السؤال الأول 


وأما السؤال الثاني : وهو نوله : « افتقار الممكن إل الزثر مشروط بكون 
ذلك المکن حدثا» فتقرل : هذا الشرط غير معتبر" » بل ندعي إن جرد 
ذلك الإمكان.علة تلحاجة إلى الزثر » ويدل عليه و- 

الأول:إنا بينا أن الممكن هو الذي تكون تسية الوجود رالعدم إليه على 
السوية » وكل ما كان كذلك » قضى العقل بأنه لا يترجح أحد طرفيه على 
الآخر إلا مرجح » فعلمنا أن هذا القدر كاف في تحفق الحاجة إلى المؤثر ٠‏ قيبقى 
قيد الحاجة 7> » عحذوفا عن درجة الاعتبار . 


الثاتي : إن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة » ولا جزءاً من العلة 
ولا شرطا ها , والدلیل عليه آن الحدوث الوجود » قهي مترققة على 
الوجود » المتوقف على تآثير المؤثر فيه, المتوتف © على احتیاج الأثر إلى 


() من (ن) (0) مين راس ) . 


(۲) جعولا رس ) + (ه) الحدرث ( س) . 
(۳) ایکون (مس) لك من رسع 


1A 


الؤثر » التوقف على علة تلك الحاجة » وعلی جزء تلك العلة » وعل شرط 
تلك العلة » فلو كان الحدوث تفس العلة أو جزءها أو شرطهاء لزم تأر 
الشيء الواحد عن نفسه جرانب وهو مال , نیت ها ذكرنا : أن المکن مفتقر 
إلى المزثر سواء كان ذلك المكن حادثا أى باقيا . ولدذكرة" الآن الجدواب عن 
الوجوه التي تمشكوا بها في إثبات أن الباقي لا تعتاج إلى المؤثر : 

فالجواب عن الشبهة الأولى : وهي فرشم : « لو افتقر الباقي حال بقائه 
إلى المؤثر لزم إيجاد الموجود » فنقول : لاب" عنه قد تقدم في النصول 
السالفة . وکذا الجواب عن فوله : «یلزم(؟ افتنار العدم حال بقائه ال 
الؤثر . 

وابلواب حن الشبهة الثانية : رهي قوضم : ١‏ یلزم اقتقار اليناء حال بنائه 
إل البناء ه فتقول : انتضال تلك الاجسام إلى تلك الأحياز غير » وبقاء تلك 
الأحياز غيرء فالمفتقر إلى البناء هو انتقاها إلى تلك الأحياز » فلا جرم | بق 
ذلك الانتقال بعد مفارقة اليناء » آما استقرارها في تلك الأحياز » فليس معلول 
تمرك اليناء يل معلول طبائع تلك الأجرام . 

والجواب عن الشبهة الثالثة : وهي قرفم : والعلم بوجوده رفي 
الحال )() يوجب ظن بقائه في المستفيل » وذلك يقتضي استغناء الباقي عن 
الزثره 

قنقول : لا تزاع في أن هذا الظن حاصل » لکن لا نسلم أن هذا الظن 
نا حصل لاجل أن الباتي حال بتائه غتي عن الژثر » فا الدلیل على أن الأمر 
كذلك ؟ فهذا جلة الکلام المعلوم9؟ في هذا الموضو ع1 وبا التوفيق ]69 . 


() من (ز) . (ه) هن الخال (س ) . 
رچ اتکاسات للعلومة وس ) 
(0) من (ز) 


() من قا 


لفن 


الزو لت السات 


بادا ماواد ۋتسە ارد 
ررق عاوأصوا ماه قامة اليش لایس 
ان للم را ی مر مرلو 


أعلم أنه لولم يجب کون العلة المؤثرة موجودة حال وجود العلرل » لي 
يمتنع [ أن بكرن ] هذا الممكن فا وجد لأجل شيء كان موجوا قبله » و 
يبن معه » ولو جاز ذلك , لماز أن يقال : إن كل ممكن قإنه مستند إلى مکن 
آخر قبله . لا إلى أول ۰ والتساسل على هذا الوجه ليس باطلا عند الحكياء » 
بل موحق . لأن مذهبهم » أن كل دورة فإتها مسبوقة بدورة أخرى ء لا ال 
أول » وإذا كان التساسل على هذا الوجه ليس ممتنعا عند القرم » قحينئذ لا 
يمكنهم [ بیان(] انتهاء المکنات إلى موجود واجب الوجود » أما إذا ثبت آن 
العلة الؤثرة يجب كرنرا موجودة حال وجود المعلول » فعند هذا تقول : لو اسعند 
كل ممكن إلى مکن آثمر ‏ إلى غير النهاية » حصل أسباب وسيبات لا تباية لا 
دفعة واحدة » وحيشذ [ ۷ 0 ] يتمكن الفيلسوف من إثبات واجب الرجود 
الذاته » فظهر أنه لولا صحة هذه المقدمة » لم يقدر أحد من الفلاسقة على إثبات 
واجب الرجود ئذاته » [ ولآجل هذه الدقيفة فإن الشبخ الرتيس لا شرع في 
کتاب النجاة في إثبات واجب الوجود لذاته ]۲۴7 اشنغل باقامة الدلالة على أن 


GOY 
ن(‎ 
. ) من (س‎ )۳( 

)من (ن) 


۱۳۰ 


العلة للزثرة يجب أن تکون موجودة » حال وجود العلول » أما في [ کتاب 
الاشارات وسائر الکتب » فلم يذكر هذه القدمة والحق ما ذكرء في ] کناب 
النجاة بالبيان الذي ذكرتاه . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لولم تكن العلة واجبة اخصول حال حصول 
العلول » تکانت إما أن تكون علة لهذا المعلول » حال ما كانت تلك العلة 
موجودة » أو بعد" أن صارت معدوبة » رالأول [ یاطل۹) ع لأن في تلك الالة 
التقدمة لم يصدرة» عنبا شيء أصلا » فامتنع كوا علة ومؤثرة . والثان 
باطل » لأا في الزمان الثاني قد صارت معدومة » والمدرم لا يكون علة 
للمرجرد . فان لم لا يجوز آن يقال : العلة حال وجودها أوجبت وجود 
الملول في الزمان الثاني مته ؟ فتقول : هذا باطل » لأن في الزمان الثاني“ إن لم 
بصدر عته أثر البتة ۰ لم يكن في ذلك الزمان علة ولا مؤثراً [ البتة . وإذا لم يكن 
في ذلك الزمان علة ولا مؤثرأً" ] فلو صار علة في الزسان الثاني » مع أنه قي 
الزمان الثاني صار معدرما » لزم کون المعدرم علة للمرجرد ؛ رهو محال : وإن لم 
يصر علة أيضا في الزمان اللاي » كان هذا تصريما يأنه ليس علة ولا مزثرا 
البعة » وأما إن قلنا : إنه في الزمان الأول ند صدر عنه أثر » وكان هذا الأثر 
حاصلا في ذلك الزمان ؛ فحينئذ يكون المؤثر موجودا حال حصول الآثر : 
وذلك عین ۴ الطلوب . واحتج من خالف في وجود هذه المعية بأمور : 

الأول : إن هذه العية لو كانت معتبرة » لكانت إما أن تكون عبارة عن 
العية پالذات » أو عن المعية بالزمان » والأول باطل » باتفاق العقلاء على أن 
العلة لا تكون مع العلول بالذات » والثاتي باطل لأن المي الزمائية لا تصدق 
إلا على ما كان زنانيا » وكل زماني فهو متحرك متغير » رما لا يكون کذلك 
كانت العية الزماتية ممتنعة » في حقه . 


UY‏ (ه) الایل رن) 


()حال (س) . )من (س ) ۰ 
)من (س) © من (ز) ‏ 
() لاینی (س) 


۱۳۰۱ 


الثاني : إن العلة لو آشرت في العلول حال کون العلول حاضرا » كان 
ذلك إيهادا الموجود وهو ال , فرجب أن يقال : العلة متقدمة على العلول » 
حتی يعقل کونبا مؤثرة في نقل ذلك العلول » من العدم إلى الرجود - 

الشالت : إنا إذا رمينا السهم فلا يزال [ يكون* ] كل واحد من 
الدانعات السابقة علة لاندناع آخر » يحصل بعده على العرتیب والولاء ۰ ولولا 
ذلك » لوجب سقوط السهم عند اتفصاله عن اليد - 

الرابع : إن القکر يوجب العلم بافطلرب ‏ مع أن الفكر يجب تقدمه على 
العلم بالنتيجة » لان الفكر في الشيء حال حصول العلم به ال . 

الخامس : إن الثقيل النازل يكون كل جزء من أجزاء حركته علة حصول 
الجرء الذي يليه إما بان بكرن علة مؤثرة كا هو عتد بعض المعتزلة » آویکون 
علة معدة , كب هو عند الفلاسفة . 

السادس : نا نعلم بالضرورة آن الزثر ما لم يوجد بتمامه » استحال أن 
يصدر عنه الأثر ؛ وقام وجود المزثر متقدم على وجود الأثرء فالزثر العام يجب 
أن يكون متقدما على الاثر . 

الابع : إنه يقال حركت29 يدي فتسرك الفتاج > أو ثم تحرك الفتاح + 
وصريح العفل شاهد بحصول هذا الترتيب » وذلك يدل على أن العلة يجب 
تقدمها عل العلول 

والنواب عن الشبهة الأول : وهي قوم :29 وإن هذه المعيةء با أن 
تكون معتبرة بالذات أو بالزمان » فتقول : هذا بناء على قولکم : إن الدة من 
تواحق الركة والتفر » وهذا عددنا بالطل » بل ثقول : الدثيل القاطع على 
بطلانه : أنا نعذم بالضرررة أن الله تعالى ني هذا ألرقت مرجود » مع حدوث 
کل حادث » وذلك ييطل قولکم . 


(۱) من (س) ۰ 
() شيء (س) ۰ 
(۲) نوله رس) ۰ 


۱۳۲ 


وابلواب عن الشبهة الثانية : وهي قولحم : « لو كانت العلة موجودة مع 
المعلول لزم إيجاد الرجود » فلقول : إن ذا الکلام إيجاد الموجود مرة 
آخری ‏ فهذا باطل » » وان كنت تريد كونه موجداً ذلك الرجود بمعنى أنه لولا 
ذلك الإيجاه » لما حصل ذلك الوجود » فهذا حق عندناء فلم قلتم : إنه 
ال ؟ 

والجواب عن الشبهة الشالقة : إن الرامي يفعل في السهم قوة باقية هي 
الموجبة تلك الحركات » إلا أن إيجابها لكل جزء من أجزاء الحركة » مشروط 
بانقضاء الجزء الممقدم . وهذ! هو الجواب عن نزول الثقبل . وأما قوله : « الفكر 
يوجب العلم بالطلرب ۰ مم أن الفكر يجب حصوله قبل حصول العلم 
بالنتيجة » [ قنقول ؛ الذكر ماه عن موم العلم بالقدمقين »را حاصلان 
مع انعم بالتيجة ]90 . 

آما قوله : « الزثر مالم يرجد بتمامه ,| يصدرعنه الأثر» . 


فتقول : إن كان الراد من قوله د وجدت العلة يتمامهاء : التقدم 
الزماني » فهذا هو عين المطلوب , وان كان المراد به التقدم بالذات » فهو مسلم 
لكنه لا يقدح في غرضنا . وأما التسك با يقال في العرف : حركت يدي 
فتحرك الكم ؛ [ أو ثم تحرك الكم ]29 فتقول : : هذا تمسك في المضائق العقلية 
بالألقاظ » وهر ضعف ء ثم بتقدبر الصحة فإنا تحمله عل التقدم بالذات 
والعلية [ والله ولي الترقيق ]0 . 


Cin 
۰ من (سس)‎ )1( 
- من (ز)‎ ١ 


الزھ ا ہے لب سس 


ام براض وراه 
ارادم على ڈ يمه برب ررم کته 
زعت .وهآ ذكك القن زاس اقباس 


من الشاس من قال : إن هذه الأسئلة فا توجهت » وهذه الضالق إغا 
لزعت . لأنا في أول الكلام فسرنا واجب الوجود بذاته » بأنه : الوجرد اللي 
تكون حقيقته غير قابلة للعدم البتة . وفسرنا مکن الوجود لذاته ء بأنه : الوجود 
الذي تكون حقيقته قابلة للعدم . ولا فسرنا الواجب والمکن 
التفسبرين » جاءت هذه السؤالات ء وترججهت هذه الباحث . فمظم الخطب ٠‏ 
وضاق البحث . 

وههتا طريق آخر » أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط ما تقدم » وهو أن 
تفسير الواجب لذانه ‏ بأنه الذي یکون غنيا في وجرده عن السبب » وتفسير 
الممكن لذاته بأنه الذي يكون محناجا في وجوده إلى السبب ‏ على هذا التفسير 
يكون) القول بإنبات واجب الوجود لذاته من أظهر انطالب » ومن أوضح 
المقاصد » ولا يتوجه عليه شيء من السؤالات الذكورة . فإنا تقول : لا شك 
أن في الوجود موجود . نذلك المرجود » !سا أن يكون غنيا ني وجوده عن 
السبب : وإما أن يكون محتاجا [ في وجوده ]22 إلى السبب » فان كان الأول 
فقد ثبت القول بوجود موجود واجب الرجود لذانه » وان كان الثاني فلا ید له 


(1) بصي القول ( س) 
0 سن(ز) - 


۱۳ 


من سببء لآن التقدير هو تقدير کونه محتاجاً إل السبب » ثم بعرد القسیم 
الأول في سيسه ٠‏ والدور والسثل عالان» فرجب الا اء بالآخرة إلى 


وجود موجود غني عن السيب , وذلك هو الموجود الواجب لذاته » وهر الطلرب 
نظهر ببذا الكلام : آنا إذا فسرتا الواجب والمکن بهذا التفسيرء سقطت عنا 


تلك السؤ الات » وصار الكلام ني غاية الاختصارء وكان إبراد الحجة على هذا 
الرجه أول . ولقائل أن يول : إن الباحت العقليةء لا تختلفف باعتلاف 
الالقاظ والعبارات . 


فتقول : عب أنكم فسرتم الواجب لذاته با يكون غنيا في وجوده عن 
السيب الفصل » إلا أنه يقال : لم لا يقال : إن هذا الوجرد النتي في 
وجوده عن السبب تکون ماهيته وحقيقته قابلة للعدم وللرجود تبولا على 
التساوي » إلا أنه ترجح وجوده عل عدمه » لاالمرجح أصلا لا لذاته ولا 
لغيره ؟ وأيضا : ل لا يجوز آن يقال : إن تلك الحقيقة » وإن كانت قابلة للعدم 
إلا أن الرجود بها او . فلاجل حصول هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر 
الفصل ؟ با ذكرتا : أنه لا يمكن الجزم بوجرد موجود لا تقبل حقيقته 
العدم البة إلا بتقدير تلك المقدمات . 

واعلم أن المباحث اللفظية لا تدفع الحقائق العقاية » واا يكون تأثیرها 
في انتقال البحث من مقام [لى مقام آخر . وذلك قليل القائدة . 


)لامها بالآعر رس ) . 


التصل تالا سے 
03 
امم ا لها عار القول بل باطل 


احتجوا على فساد القول بالئور » بأن قالوا : ثبت أن العلة متقدمة على 
العلول ‏ فلو كان كل واحد متهیا علة للآخر لكان كل واحد منیا متقدما على 
الآخر » وإذا كان هذا متقدما على ذاك » وكان ذاك منقدما على هذاء لزم في 
هذا » كرته متقدما على اللتقدم على نقسه ٠‏ رالنقدم عل التقدم على الشيء يجب 
كونه متقدما على ذلك الشيء ۰ فيلزم کون الشيء الواحد متقدما على تفسه . 
وهو عال. 

نان قيل : ها المراد بقولکم : و العلة متقدمة على العلول ١؟‏ إن آردتم به 
التندم الزماني » فهذا باطل , لأنا بينا : أن هذا التقدم محال . وأیضا فقد بينا 
أنه كو صح القول بالتقدم الزماني » فإنه یسقط هذا الدلیل » وأما إن أردتم يه 
التقدم بالات والعلية . 

فنقول : القول بإثبات التقدم بالذات والعلية وكلام ونم في ألسنة 
الفلاسفة » قيجب البحث عنه . 

ختقول : مرادكم من التقدم بالعلية : کون هذا مؤثراً في ذاك وعلة له 
وموجبا ۽ أو تريدون به أمرا آحر غير هذا التآثير؟ فان كان المراد هو الأول كان 
قولكم : « العلة متقدمة على المعلول ه معناه : أن العلة علة تلمعلول » رحیتذ 
۷ ببقى [ طذا التقدم مفهرم سوى العلية » وعل هذا النقدير فقولكم : لو كان 


۱۳۹ 


كل واحد ماپا علة للآعر ‏ لكان كل واحد مهما عة قلآخر » وحیشذ لا 
يبقى ٩]‏ بين مقدمة: هذه الشرطية » وبين تاليها نرق البدة فيكون كلاما 
فاصدا » وأما إن عنيعم بالتقدم مفهوما آخر سوى الملية والمؤثرية » فلا بد من 
ببانه » فإنه غير معقرل . فان قالوا : « التقدم بالعلية له مقهوم مغاير للتضدم 
الزماني ولنفس العلية » أما أنه مغاير للتقدم بالزمان » قلانك سين حرکت 
إصبعك فقد تحرك الخاتم » . ویتنم أن تكون حركة الإصبع متفدسة بالزمان 
على حركة الخاتم » وإلا لزم تداخمل الجسمين : وهو محال » فههنا قد حصل 
التقدم بالعلية » ول يحصل التقدم بالزمان » نقد ظهر التخایر » واما بيان أن 
التقدم بالعلية منهوم مغاير لنفس العلية . 

قنقول : العقل قاطع بأنه ما لم يتم وجود العلة في نفهاء فإنه يستحيل 
أن یسدر عتبا العلول . ومعلوم : أن حصرل العلة بعمامها أمر مشاير لکونها 
علة لذلك العلول » رهذا يدل على أن التقدم بالملية آسر مغاير لنفس تلك 
العلية . 


فنقول : في الجواب عن هذا السؤال : لا نزاع في أن خركة الإصبع 
وحركة الخاتم . . وجدتا معا » ولا نزاع في أن العقل يقضي بترتيب أحدهما 
على الآحرء إلا أنا نقرل : لم لا يوز أن يكون ذلك الترتيب هو نفس العلية 
والتأثر ؟ نان العقل حكم بان حركة [ الإصبع مؤثرة في حركة الخاتم » وأن 
حركة الخانم ]) حاصلة عن حركة الإصبع . إلا أن هذا للعنى الذي ذكرناه 
ليس إلا لنفس العلية رالافتقار والتأثر » رلیس ههنا مفهوم سوى ذلك . فظهر 
بهذا البيان الذي لخصناء : أنه لا يحصل عند العتل من التقدم بالعلية إلا نفس 
كلك العلية » وإذا ثبت هذا » [ فنقول ]257 قولكم : لو كان كل واحد منهما علة 
لوجود الآخر » لكان كل واحد منیا علة للآخرا» , فيصير معناه : لو كان کل 


)من زس ) - 
(۷) من (س ) . 
من (ز) - 
(4) متندبا على الأخر(ة) 


فقن 


واحد مها علة للآخر ء لكان كل واحد متها علة للآخر » فيصير هذا إلزاماً 
للشيء على نفسه ء وهو فاسد . وأيضاً : فلان القول يكون كل واحد منیا علة 
للأخرء إن كان معلوم الامتتاع بالي افحينكذ لا حاجة إلى ذكر هذا 
الدليل ء وان كان حتاجا إل الاثبات [ بالحجة ]27 والبيئة لم يكن الكلام الذي 
ذکروه مفیدا فائنة » لأنه لم يحصل فيه إلا تبدیل اللفظ بالافظ » ومعلوم آنه لا 
يسمن ولا يغني من جوع . 

الحجة الثانية على فساد الدور : قانوا29 : « لو كان كل واحد مايا علة 
اللآخرء لكان کل واحد مني علة لعلة تفسه ء وعلة العلة علة » فيلزم کون 
كل واحد متب) علة لنفسه » وذلك غال » ولقائل أن بقول : مدار هذه الحجة 
عل قولحم : و إن علة علة الشيء علة لذلك الشيء » [ وهذا كلام ميهم يجب 
البحث عنه . 


فيقال : إن أردتم بتولکم : دعلة علة الشيء » يجب کونبا علة للك 
الشيء ]۲۱ ويجب کونبا مؤثرة في ذلك الشيء ‏ وسوجدة له » فهذا باطل 
قطعاء لان على هذا التقدير تكون علة العلة علة قريبة للشيء ‏ وكونبا علة 
قرییة۹) لذلك الشيء [ يمنع من كوخا علة للعلة » ققولكم : علة علة الشيء 
يجب کوتبا علة قريبة لالك الشيء ]۳۱ کلام متناقض ء وان أردتم به أنها علة 
لعلة الشيء » فهذا مسلم . إلا أنه يرجع حاصل الكلام فيه » إلى أن علة علة 
الشيء يجب كرما علة لعلة ذلك الشيء » ومعلوم أن هذا الكلام عبث ولا 
قائدة فيه . 


الحجة الثائية : وهي الأقرى » أن يقال : لو كان كل واحد منیا علة 
للآخر , لكان کل واحد مب) مفتقرأ إلى الاعر » والفعقر إلى المفتقر إلى 


س 
Din‏ 
© من (ز) 
( مرتبة ومن ) 
() سن( 


A 


الشيء» يجب کونه مفنقرا إلى ذلك الشي» فیلزم کون كل واحد منیا مقتقوا الى 
نفسه ‏ وذلك محال ارجهین ٩۰‏ : 

الأول : إن الفتضر إلى الشيء تاج إليه » والفتقر إلبه غير تاج إلى 
الفتقر » فلو كان الشيء الواحد مفتقرا إلى نقسه ؛ لزم کون إلشيء الواحد 
بالسبة الراحدة » محتاجا وغتيا » وذلك جمع بون التقيضين » رهو ال . 
: وهو أن الافتقار إلى الشيء نسبة مغخصوصة > بين المفتقر والمفتقر 
إليه » واللسية لا يمكن حصوفا إلا بين أمرين”؟ » فالامر الواحد بالاعتبار 
الواحد » وتنع حصول النسبة قيه . واحتج من قال : الدور غير منت بوجوه : 

الأول : إن افيولي والصورة كل واحد معا تاج إلى الآخر » وهودور» 
رابلوهر والعرض بمتاج كل واحد متها إلى الاخر » وهو دور 

الثاني : إن المضافين يتوقف كل واحد منهما على الآخر وهو دور » ولا 
يقال : إن وجوب مقارنتها لأجل ان العلة الواحدة [ موجبة ]15 ليا معا » لأنا 
تقرل ؛ هذا لا يصح على قول الفلاسفة » لأن عندهم الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد . 


الغالث : إن العلية رالعاولبة من باب المضاف » والمضافان يوجدان 
[ معأ ]۰6۵ قالملية والعلولية يوجباث العبة [ والمعية ]4*0 » تتای حصول 
التقدم » فوجب أن ینتم حصول ۲۳ التقدم بين العلة وبين الملول . وابگراب 
عن الأول : زا لا فول بالیولي والصورة . أما الجسم فإنه مستلؤم للحصول في 
الحيز, إلا أن ذات الجسم توجب الحصول في الحيز المطلق » وعلى هذا التقدير 
فاللازمة [ بیتیا ]200 نما حصلت [ بيغا ]200 لأن ذات الجسم توجب الحصول 


في الحيز الطلق . 

(5) من رجه (س ) - (ه) من (س) ۰ 

(۲) إلا من آخرين (ص ) . (۲) آن يحصل (س ) - 
9 عن (س ۰ سجن 

لم من (س ) ۰ () من (س) - 


۱۳۹ 


وابلواب عن الثاني : إن الضافین ببب حصولیا معبا » وکون كل واحد 
ما مفتقرا إلن الآخر آمر حال . 

والجواب عن الثالث : إن ذات العلة وذات المعلول شيء » وکرن هذا 
علة لذاك » وكون ذاك معلولا لهذاء شيء آخر ». » فالتضايف والعية إغا 
حصات بینیا باعتبار كوا علة ومعلولا » إما إذا اعتبرنا الحقيقة اللخصوصة 
التي لكل واحد منبياء فبهذا الاعتبار يحصل التقدم والتاعر؟ [ راله ولي 
الترفيق ]۳۱ . 


+ ولألررز‎ 1١ 
من (ز)‎ )( 


12۰ 


الؤص ل العابك 
ف 
ابطالا ساسح 


اعلم أنه حصل في هذه السالة أنواع من الدلائل : 

البرهان الأول : إنا لو فرضتا کون كل مکن » معلولا لمكن آحر » 
[لا") إلى نیت لزم كون تلك الأسباب والمسببات موجودة [دفعة واحدة 
بأسرهاء بناء على المقدمة التي يينلهاء وهي أن السيب لا بد وأن یکون 
موجودا ع" حال وجوه المسبب » وان ثبت متا فتقول : مجم وع تلك 
الأسباب والسیبات - عکن الوجود » والدلیل عليه : إن ذلك المجموع مفتقر في 
تحققه إلى تحقق كل واحد من تلك الأحاد [ وکل راحد من تلك الاحاد ]40 
ممكن , فالجموع مفتفر إل الاسیاب() الممكنة » والمفتقر إلى الممكن أول 
بالإمكان ‏ فثبت أن ذلك المجموع كن الرجود لذاته » وكل ممكن فله مؤثر » 
فذلك المجموع له مزثر . 0 

فنقول : المؤثر في ذلك المجموع » إما يكون نفس ذلك الجموع او 
أمرا داحلا فيه » أو أمر! خارجاعنه » فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها . 


(۱) من ٠6433‏ 
ا 0 
e‏ 
)٤(‏ الاشیاء رس ) . 


1۱ 


[ ما لقسم “الأول ] : وهوآن يقال إن ذلك الجموع علة نفسه. فهذاباطل 
من وجوه : 

الأول : إنه لا معني لقولتا إنه علة لرجود نفسه » إلا أنه غير عاج إلى 
الغير . وقد دللنا على أن ذلك المجموع ممكن لذانه » فيرجع حاصل هذا الكلام 
إلى أن الممكن غني عن السیب » فيكون هذا رجوعا إلى القدمات السالفة » من 
أن اللمكنات » هل تترقف على السبب ام ۷ رنحن إا نتكلم في هذا القام 
بعد أثبات أن الممكن لا يد له من سیب 

الثاني : إن المحتاج إلى الشيء مکن بالنسبة إلى المحتاج إليه ء والستاج 
إليه غني بالنسبة إلى المحتاج فلو كان [ الشيء ]20 الواحد علة لته لزم کون 
الشيء الواحد بالاعتبار الواحد محتاجا وغنياء وذلك يوجب الجمع بين 

الثالث : إن المعلول مقتقر إلى العلة » فلو كان الشيء الواحد علة لنفسه 
لزم كوته مفتقراً إلى نفسه . والافتقار إلى الشيء نسبة + والسبة لا تحصل ال 
بين الأمرين > قأما الشيء الواحد بالاعتبار الواحد » فيمتنع كونه منسربا إلى 

[ راما القسم الثاني ]( وهر أن يفال : علة ذلك الجموع فرد من أفراد 
ذلك الجموع ٠‏ فهذا أيضا باطل ۽ لأن كل ما كان علة للمجموع » وجب كونه 
علة لجميع أحاد ذلك الجموع» ولا شك أن [ أحد )] آحاد ذلك المجموع 
هو ذلك الواحد , الذي فرض کونه علة لذلك الجموع » فحينئذ يلزم في ذلك 
آلواحد كونه علة لنقسه » وقد بينا أن ذلك عمال » ويلزم منه أيضاً أن يكون علة 
[ لعلة ]۳۵ نقسه وذلك يوجب الدور . وقد بينا أنه محال » فثبت آن هذا القسم 


(1) من (س) . 
)سن (س) ۰ 
)من( س) . 
ەن( . 

() من (س) . 


۱۹ 


أيضا باطل ‏ ولا بطل هذان القسمان » ثبت أن علة ذلك الجموع يجب أن 
یکرن آمرا خارجاً عن ذلك الجموع » واشارج عن جموع المکنات لا يكون 
مکنا » والوجرد الذي لا يكون مکنا لذانه يكون واجبا لذائه .۰ فثبت بهذا 
البرهان [ وجوب ]© انتهاء جيع المکنات في سلسلة الحاجة إلى موجود 
واجب الوجود لذاته ؛ وهو الطلرب . هذا نام تقرير هذا( البرمان . فان 
قيل : السؤال على هذا الدليل من وجوه : 

الأول : إن هذا الدليل الذي ذكرتموه في إبطال التسلسل منقوض 
بأشياء : أحدها : إن عند الحكاء كل دورة مسبوقة بدورة أخرى ؛ لا ال 
ول » فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون کل سیب مسبوقا بسبب آخر» لا 
ال ول . 

رثانبها : إن التمرس الناطقة [ الباقية ] ”غير متناهية . وإذا جاز 
[ رجودع 27 ما لا عباية له من النفرس [ فلم لا يجوز وجرد ما لا نياية له ] 93 
من الأسباب والمسيبات ؟ 

وثالئها : إن المتكلمين29 يثبتون حوادث لا آخر" لها في أحوال آهل 
القيامة ء والقلاسفة [ يقولون بذلك في آدوار هذا الال ]© . 

ورابعها : [ المتكلمون يقولون معلومات الله لا نباية شا وان مقدورات 
اه لا اي فا قلم لا يمرز مثله في الأسباب والمسيبات ؟ 

ورخامسها]؟» وهو وارد على الفلاسقة والتكلمين معا » وهو إن صحة 
حدوث الحوادث لا آرل طاء إذ لو حصلت لتلك الصحة أول ء لكان قبل ذلك 
ادا معا لعيئه » ثم القلب مكنا لعينه » وهو محال . فثبت أنه لا أول للإمكان 


(0 من (ز) - (5) الکام بثبرت (سس) 
9 متا رز) . 0 1 اررز) - 

5 من (ذ) - ن( - 

() من (ف) ۰ () ن (ز) ۰ 

() من (س) 
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والصحة » وكان التسلسل حاصلا في ثبوت هذا الامکان 

وسادسها”؟ : وهو أن مراتب الاعداد لا نباية شا فکان التسلسل 
حاصلا فيها . 

وسابعها" : إنه تعالی عالم بالشيم » وکل من علم شيئا آمکنه أن 
بعلم کونه عالا به » وإذا ثبت هذا الامکان » وجب أن یکون حاصلا بالفعل في 
حق الله تعالى + لکونه منزها عن طبيعة القوة رالإمكان » وعل هذا التقدير فهو 
سبحانه وتعای عالم بالشيء ۰ وعالم بكونه عاما يه » وهکذا في الشرتبة الرابعة » 
والخامسة إلى ما لا نهاية له ۽ فقد حصلت مناك [ مرائب غير متناهية » وكل 
مرتبة أخخيرة منیا فإنها متقرعة على المرتية التي قبلهاء فقد حصلت هناك ع 
أمور غير متناهية » وهي مرنبة بالطبع » رهي بأسرها موجودة دفعة واحدة » 
فهذا قوي على قولکم : التسلسل في الاسیاب والمسببات محال . لا يقال 
هذا السؤال , لا يتوجه إلى الحكياء » لأهم يقولون : إنه تعالى عقل وعاقل 
ومعقول » والكل واحد » ولا يتوجه أيضا عن المتكلمين ؛ انیم يقولون : 
الملم بالعلم بالشيء نفس العلم بالشيء » لأنا نقول : أما الكلام الذي حكيتم 
عن الفلاسفة فهو عض الطامات ء وذلك لأن العلم بالسواد مثلا عندهم صورة 
متساوية لذات السواد في الماهية » وذات الله تعالى غائفة للسواد في الماعية > 
فلزم التطم بان علمه تعالى بالسواد مغاير لذاته المخصوصةء وكذلك القول ني 
جميع العلومات ‏ وأيضاً فقد دلثنا بالبراهين القاطعة في أول هذا الکناب على أن 
العلم حا [ إضافية ]0 وإذا كان كذلك » فقول : علم اله ععال 
بالسواد عيارة عن نسبة خصوصة ؛ بين ذاته وبین‌السواد .وعلی بكونه عالما 
بالسواد نسبة مخصرصة بين ذاته وبين النسبة الأولى » والنسبة إلى أحد الشيتين 


(ا) رخاسها (س ) . 
(۲) رسادسهارس ) . 
() سيحاته رس ) . 
() من (س) . 
()س(ز) 
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مغایرة للسبة إلى الشيء الآخرء فیثبت : أن العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم 
بذلك الشيء ؛ وأيضاً : لو كان العلم بالشيء نقس العلم بالشيه » لكان 


العام بالشيء عالا بتلك المراتب التي لا نهاية لما على التفصیل » ومعلوم أنه 
باطل » وأيضاً : فإئه یکتتا أن نعتقد کون الرجل الفلاي عالما بالعلم(» 
الغلاي » مع آنا في كرنه عافا بذلك العلم » وأيضا فإنا ندرك تغرقة بديهية 


ا : إن زیدا عام بالسواد ؛ وبين قولتا : إنه عالم بكرته عالا بالسواد » 
ولو كان أحد العلمين نفس الثاني » لا بفيت هذه التفرقة ۰ نهذا تمام الكلام في 
توجيه هذا التقض . 

وثانيها : وهو القض بالتسب ٠‏ فإن كل مقداز فإنه بقبل التتصیف » ثم 
إذا نضّف كل واحد من نصفيه فإنه يقبل التربيع » ولا كان المقدار قابلا 
للتتصيف إلى غير النهاية » فحيتعة حصلت هناك نسب غير متناهية » وكل مرتية 
آخرة فإنها متفرعة عل التسب الحاصلة قبلها . نهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
التقوض . 

السزال الثاني : عل البرهان الذي ذکرتم : أن نقول قرلکم تلك الجملة 
الرکبة غير تلك الاسیاب والمسببات التي لا اية لما » إما أن تکون واجبة ‏ أو 
مكئة » إا يصح ويظهر إذا صح وصف تلك الأسياب والمسببات التي لا تباية 
ماء بكونها جلة وجسوعا فلم قلتم إن ذلك صحيح ؟ وتقريره : وع و أن 
وصف الشيء بكونه جلة وجموعا مشعر يامتياز ذلك الجسوع عن غيره » 
وامتیازه عن غيره مشروط بكونه متناهيا أنه لا مكن وصغه بكرنه جموعا 
وجبلة [ إلا بعد أن ثبت كونه متناهيا ٠‏ وأنتم أثبتم كونه متناهيا على وصقه بكوند 
كلا وجملة ٠]‏ وحينئة يلزم الدور . 

السؤال الثالث : هب أنه يصح وصفها بكونها كلا وجملة وتجمرعا ؛ فلم 
فاعم إنه يجب انتهاژها إلى واجب الوجود لذاته » أما قوله : « إن ذلك الجمرع 


ر( لیم رز) 
)من (ز) - 
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[ ۵ کان ٩]‏ مکنا فله سیب » وسببه إما أن يكو هو هو , أو ما يكون داخلا 
فيه أو ما يكون عارجاً عنه » قلنا : | لا يجوز أن يكرن شیتاًداخلا فيه ؟ قوله : 
د يلزم کون ذلك الواحد علة لنفسه » وعلة لعاة نفسه » قلنا : هذا إفا يلزم لو 
عللتا تلك الجملة » بواحد من تلك الجملة » أما لو عللنا تلك الجملة بكون كل 
واحد منها مستندا إلى واحد آخر بغير نهاية » | يلزم ما ذكرتم من الحال » 
والخاصل ؛ أنهم آبطلوا کرن تلك ابلملة معللة بتفسها » رآبطلوا كونها معللة 
يراحد من تلك الجملة » وعند هذا قالوا : يجب كونها معللة بشي » خارج [ عن 
مجموع المکنات » رللسائل أن بقول : ها هنا قسم رابع » وهو کون تلك 
الجملة معللة بكرن كل واحد من آحادها معللا پراحد آعر لا إلى نباية » فمن 
العلوم بانضرورة أن هذا القسم قسم مغاير للاقسام الثلاثة التي ذكرتمرها » فإن 
هذا القسم مغاير لكرن ثلك الجملة معللة بنفسها » ومغاير لکون تلك الجملة 
معللة بواحد ممین متناه » ومغاير لكون تلك الجملة معللة بشيء عارج ]29 
عنهاء فثبت أن هذا العسم مغاير للأنسام [ الثلاثة ]۲0 الي ذكرتم فأنتم 
اشتغلتم بتلك الأقسام » التي هي خارجة عن القصود » وأما هذا القسم الرابع 
فهو القسم الذي وق الشك فيه » وإغا شرعتم في هذا البحث لأجل إيطاله » 
ثم تركتموه وأهملتمره » وما تعرضتم له, : 

فالحاصل : أن الدليل الذي ذكرتمره : ذكرئموه في ابطال أقسام » لا حاجة 
ا . رإبطال القسم الذي تعلقت الحاجة به [ اهامر فكان هذا من باب 
التمویه . 

فان قالوا : التسیم الذي ذكرناء صحیح » فا قلنا : علة تلك الحاجة . 
إما نفسها [ أو شيء داخخل فیها ]2 أو شيء خارج عنها » ومعلوم أنه لا مزید 


()من (س) . 
سم (ز) - 
)من (ن) - 
ED)‏ 
زه من (ز) 
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على هذه الاقسام الثلائة » فليا تکلمنا على کل واحد منها كان القسم الذي 
ذکرقره داخلا فيها » وعلى هذا التقدير فلا حاجة بنا إلى أن نتكلم على ذلك 
القسم بعينه » وأيضاً : فسلیل ابلسلة بكون كل واحد متها معللا پولحد آخر لا 
إلى نهاية لبرجع حاصله إلى تعليل تلك الجملةبنفسهاء وقد ببنا أن ذلك محال . 
فنقول في الجواب عن هذا السؤال : آما قولكم إن القسم الذي ذکرتاه داخمل 
[ في تلك ]0 الأقسام الثلاثة . فنقول : إن صريح العقل يدل على أن هذا 
القسم الذي ذکرناه تسم معتبر9؟ بل المقصود من [ ذکر ]° هذا الدليل لیس 
إلا إبطاله » فإذا بينا أن الأقسام الثلاثة التي ذكرموها مغايرة لهذا القسم » 
قحيئئل يظهر أن الدليل الذي ذكرتم لا ینید المطلوب » أما فوله : « إن تعليل 
كل راحد متها بالآخر يقنضي تعليل الجملة بنفسها » فتقول : هذا ایض 
باطل » لأن [ کون ]2 حال الجموع من حيث إنه ذلك الجموع غير » وحال 
كل واحد من أحاد [ ذلك المجموع بالنسبة إلى واحد أخر غير وبالجملة 
فلفرق بين الكل من .سيك هو كل وبين كل كل واحد من آحاد ]0 الكل 
معلوم في اللنطق . وصريح العقل أيضا يدل عليه » فالقبول بان اما نا 
وجدت لا تلك المملة غيرء والتول بان تلك الجملة یجدت*؟ لکون كل 
واحد من آحادها معلل بواحد و آخخرة» ] منبا إلى غير النباية غير . فاين أحد 
البايين من الآخر ؟ والحاصل : أنكم أبطلئم تعلیل تلك الحملة 
وأبطلتم تعليلها بواحد من آحاد تلك الجملة » وبقي مهنا [ احتمال۳] آخر » 
وهو کون تلك الجملة معللة بکوف كل واحد منها معللا بواحد آخر لا ال 
غير" النباية » وهذا القسم مغاير للقسمين الأولين » والقصود من هذا 
البحث ليس إلا“ إبطال هذين القسمين » فكان الاشتغال بذكر القسبمين 


(۱) من رص )ل 

(i )1( 

)من (س) )٩(‏ من (س) . 
)من (س) ۰ لا یل علية رس  )‏ 
(0) من (سن ) - (۱۱) لیس ابطال زس ) . 
() من (ذ) . 
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الاونین وامال هذا القسم : الذي هو الطلوب غفلة عظيمة [ وان 
اهادي ] . 

واجواب عن هذه السو الات : أن تقول آما النئض الأول : ف 
كل واحد منها مسبوق بآخر لا إلى أول ۰ فلم بحصل يمجموعها وجود 
من الأوقات ؛ بل ما كان ذلك الجمرع مصدوما أزلا وأبداء والعدوم يمتنع 
الحكم عليه بأنه لا بد له من مزثر » بخلاف هذه العلل + فإنا بينا أن العلة لا 
بد وآن تكون موجودة مع المعلول . فلو تسلسلت الآسباب والسيبات وجدت 
باسرها معا » فيكون الجموع موجودا , فحينثذ يصح الحكم عليه بالانتقار 
والحاجة إل المؤثر : فظهر الفرق » ولاجل هذا القرق ذكرنا أن هذا اليرهان لا 
يتم إلا إذا بينا العلة يجب أن تكون موجودة حال وجود العلول . 

وآما النقض الثاني : وهو النفوس الناطقة . 

قالجواب : أن ذلك المجموع وان كان موجودا معا » ولكن ليس شيء 
منها علة للآخر » بخلاف ما تحن فيه . 

وأما النقض الثالث : وهر الحوادث التي لا آخر شا , رالعلرسات 
والتدورات . فنقول : الفرق أن جموع تلك الأعداد غبر مرجودة » قیکرن 
الفرق ما تقدم . 

وکذا الجواب عن مراتب الاعداد : ومرائب صحة حدوث الحوادث » 
وأما الراتب الي لا مياية طاء فنقول : هب أنه لا آخر ها ولكن فاأول » 
فان أرل تلك المراتب هر العلم بالشيء » ثم يترقب عليه المرتية الثانية » وهو 
العلم بذلك العلم » ثم يترتب على [ المرتبة النانية )© والمرتبة الثالثة وهلم 
جرا إلى ما لا نياية"© فههنا لا آخر هذه الراتب (لا0) أن ها أول » ونحن 


)من (ز) 

() من (س ) - 

(۲) مالا آشر له( س) . 
() ولکن ها( س) - 
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إا ادعيتا أنه لا بد للأسباب والسیبات من أرل » وما ادعینا أنه لا بد طا من 
آخر , فظهر الفرق 

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : « تاك الاسباب راشسیسات » إتما يبقل 
وصفها بكونها جموعا وجملة ركلا ۽ لوثبت کونبا متتاهية » . 

فالجواب : لا نسلم أن الأمر كيا ذكرتم ١‏ والدليل عليه وجهان : 

الأول : إنا حيث فانا : الأسياب والسیبات لا هاية اء نقد جمانا 
اللانهاية عمولا » ومعلوم أنه [ ليس ] موضوع هذا المحمرل كل واحد من 
تلك الأسباب » بل ليس إلا الجسوع » فنبث أنه يكن وصفه بکونه مجموعا 
وجلة » سواء فرضناه متناهيا أو غير متلاه . 

الثاني : إنا إذا قلنا ما لا نباية له موجود » نقد حكمنا على تلك الأمرر 
التي لا خباية لها بأنها موجودة + ونحن لا تريد بالكل والجملة والمجموع إلا تلك 
الوجودات باسرها . 

وأما.السؤال الثالث : وهو قرله : ولم لا يجوز أن يقال إن تلك الجملة إغا 
وجدت لاجل أن كل واحد من آحادها استتد إلى واحد أخصرء إلى غير 
النباية » . 

قالجواب + عنه : أن تقول : هذا أيضاً باطل لانا إذا قلتا: الجملة نا 
وجدت لاستناد كل واحد من آحاد تلك الجملة إلى واحد آخرء فقد حصلل 
مهنا مفهومان : - 

آحدهما : جموع ذوات تلك الآحاد . 

الثاني : کون كل واحد منبا مستندا إلى الآخر » ولا شك في تغاير هلين 
المفهومين ۰ إذا عرفت هذا » قتفول ؛ هذا الذي جعلتموه علة لتلك الجملة » 
إما أن يكون هو تلك الاحاد أو تلك الاستنادات العارضة لتلك الحاد ب 


(۱) من (س) 
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والاول باطل لأن جموع تلك ( الآحاد ٠)‏ هر عين ذلك الجمرع » تتملیل 
ذلك الجمرع بتلك الاحاد يتتضي تعايل الشيء باش : وهو مال . والاني 
أيضاً باطل » لأن تلك الاستنادات آحوال عارضة لثلك الاحاد ۰ ولو جملنا هذه 
الاستنادات علل لتلك الاحاد ء لزم جعل الموارقی عللا لامعروضات ۰ وذلك 
غال » لاف العروض متقنم بالرتبة على العارض » فاو جعلنا العارض علة 
للمعروض ء ازم تقدم کل ( ولحد )9؟ مما على الآخر وهر ال » فیبت 
سقرط هذا الؤال » وههنا حر الكلام في تقرير هذا البرمان والله ولي الرحة 
والغفران )99 . 

البرهان الشاني في إبطال التسلسل : اعلم أنه يمكن ذكر البرهان الذي 
قدمنا ذكره بحيث يصير أشد اختصارا ما سبق ذكره . 

فتقول : لو تساسلت الأسباب والسیپات إلى غير النباية » لكانت تلك 
الجملة رمن حيث إنها جملة )© مكنة » ولکان٩»‏ كل واحد من أحاد تلك 
الجملة أيقما مكنا ( وکل عکن )0 » فلا يد له من سبب مغاير له ۽ فلهنه 
الجملة سبب مغاير فا من حيث إنها تلك الجملة » ومغاير لكل واحد من آحاد 
تلك الجملة » وكل ما كان مغايرا لجمئة الممكنات » وكان مغايرا لکل واحد من 
آحاد المكنات ؛ فهو ليس مکن » وکل موجود (ليس مكناً > فهر)* 
واجب لذاته ( وهو الطلوب ٩)‏ ۰ فثبت . بهذا الطريق : وجوب انتهاء جل 
المکنات إلى موجود واجب الوجود لذاته » وهو المطوب » ویظهر من هذا 
البیان : أنه يمكن ذكر هذا البرهان من غير أن يحتاج فيه إلى تلك التقسيمات 
الكثيرة التي ذكرتاهان؟ 

البرهان الشالث : إذا فرنمنا الأسباب والمسبيات مسلسلة ١‏ إلى غير 


. ) من (س‎ 39 SED 
- من (ز)‎ 60 SEY 
- من (ز) . (۸) من (س)‎ 6 
. بحسب کونها تلك الحملة ( س ) (ه) ذكروها رز‎ )4( 
. ) ویب كل (س‎ )5( 


العبلية » قالوجود هناك ئيس إل آحاد تلك الذواث » وال کون بعضها متعلقا 
بالبعض » أنا آحاد الذوات » فهي بأسرها مكنة الوجود » فلو دخلت في 
الوجود من غير مؤثر يؤثر فيها » كان هذا قولا بوقوع الممكن (لا)9! لؤثر» 
وهر حال » وأما تعلق يعضها بالبمض فهي أحرال اعتبارية عارضة لتلك 
الذوات ۰ والعارض للشيء مقتقر إلى المروض + ومعروضات هذه الأحوال 
ليست إلا تلك الاحاد » وهي باسرها مکنة : فهله الأحوال الاعتبارية 
والاضانية مفتقرة إلى آمور هي مكنة الوجود » والفتفر إلى للمکن ول 
بالامکان » فهذه الأحوال الاعتبارية بأسرها عکنة الوجود » إذا عرفت هذا 
فقول : إن تلك الآحاد بأسرها مکنة الوجود لذواتبا » واستناد بعضها إلى 
بعض احرال اعتبارية عارضة نتلك الآحادء وهي باسرها ایضا عکنة 
( الرجود )۲9 نجملة هذه الوجودات مکنة الوجود قي ذوائها » وتمكنة الوجود 
في جیع اعتبارانها » والمکن لا بد له من مؤثر ( يؤثر فيه » وجب کون ذلك 
المؤثر مغايرا لماء على :ما ثبت أن كل ممكن فلا بد له من مؤثر)9! فیلت أن 
جملة هذه الممكنات مفنقرة إلى مؤثر ( مغاير فا . والمغاير لكل الممكناث لا يكون 
مكنا , فثبت افتقار جملة المکنات إلى ۲٩)‏ موجود يؤثر قبها ريكون“ ذلك 
مغايرا لمجموعها : ولكل واحد من آحادها » وذلك هو الوجود الواجب لذاته » 
وهو المطلوب . 


البرهان الرابع : إنا إذا اعتبرنا هذا المعلول الآخر ( ثم اعتبرنا علته )”؟ 
ثم اعتبرنا علة علته إلى ما لا نباية له » نهذه جلة . فإذا حذفنا من هذا ابلانب 
المنتاهي عشر مراقب » واعتبرناها بعد حذف هذه العشرة عنبا كانت جملة 
أخرى . ثم طبقنا تي الوم كل وأحاد من آحاد [حدى الجملتين . على واحدة 


(۱) لمكن ال رق ) ٠‏ 
() من (س) ‏ 

من (ز)- 
)من CO‏ 
() من (س). 
E)‏ 


۱۰۱ 


من آحاد الجملة الاخری » بحسب مرائب التطبيق . والراد من قولنا بحسب 
مراتب التطبيق : أن الأخير من هذه ابملة بتقابل بالاخیر من الجملة الشانية » 
والشاني من هذه الجملة » ينقابل بالشاني من تلك الجملة » والشالث من هذه 
بالثالث من هذه » وقس على هذا الترئیب فتقول : اما أن يظهر التقاوت بين 
الجملتين أر لا يظهر ( فإن لم یظهر ٠)‏ . لزم کرن الزائد مساويا للناقص + 
وهو عال , وان ظهر التفاوت فذلك التفاوت ‏ إما أن يظهر من اشانب الذي 
يلينا » وهو مال . لاتا فرضتا التطبین بحسب مراتب الاعداد حاصلا من هذا 
الجانب » فوجب أن يظهر التفارت من الجانب الاخر » وذلك يرجب التناهي 
من الطرف الآحر . وذلك ينع من القول بکونبا أمورا غير متناهية » فان فالوا : 
هذا الدليل يوجب على الفلاسفة أن يحكمرا بتناهي الحوادث » وأن يحكموا 
بتناهي ( أعداد النفوس النا ء مع أنهم لا يقولون بها . فنقول : الفرق بين 
هذه المسالة » وبين )20 هاتين الصررتين قد ذكرناء في باب تناهي الأبعاد . 


البرهان اغاس : إذا فرضنا موجردا واحدا من للمكنات + فهو مع جملة 
علله أعداد غير متناهية » ثم إذا اعتبرنا واحدا أآخر فهو أيضاً مع جملة علله 
آعداد آخری غير منتاهية » وإذا كان كذلك فعدد الجملتين أكثر لا عالة من 
عدد الجملة الواحد: » وكل ما كان أقل من غيره : نهو متناه فعدد الجملة 
الراحدة متناه » وقد فرضناه غير متنا . هذا خلف . 

البرهان السادس : إن العلول الآخر له عل ولعك عاة . فالعلول 
الآخمر حاصیته أنه معلول ۰ ولیس بعلة . والعلة الأولى لو حصلت ء لكان 
خاصيتها أنها علة ؛ ولبست معلولة ‏ وأما التوسطات فهي مشتركة في صفة 
واحدة » وهي کون كل واحذة متها علة لما حتها » ومعلولا لما فوقها . إذا ثبت 


هذا » فتقول : لر فرضنا ذهاب العلل ( والمعلولات )© إلى غير الناية » لكان 
الكل في حكم الرسط . ولم يحصل لشيء منها خاصية الطرق البتة » ثم قول : 
( من (س) 
6 من (س) . 
(۴) من (س) 


۱ 


هذا الوسط إن استند إلى شيء لیس له خاصية الوسط » فذاك هر الطلوب + 
وان لم یستند إلى شيء بهذه الصفة + كان الوسط غنيا عن الاستناد إلى الطرف + 
وما لم يستند إلى غبره فهو طرف وليس بوسط » فالرسط ليس بوسط ١‏ وإذا كان 
كذلك فعلّة العلول الآخر وجب أن لا نستند ال غيرهاء لأن التقدير 
(تقدير )”© الوسط لا يجب استناده إلى غبره » وإذا كانت هذه العلة غنية عن 
الاستاد إل رقي فلت » كانت لزفاء فكانت واجبة الوجود لذاتها » فيثبت أن 
نفي الطرف بوجب إثباته » فوجب أن ( بكرن ٠)‏ هذا اللفي باطلا » وان 
56 طرف المکتات أمراً واجباً ۰ وهو الطلوب.. 
البرهآن السابع ' أن نقول : إنا قد بینا في باب خواص الواجپ والممكن 
أن اللمكن لذاته , مالم يصر واجب الوجود عن سبيه ر امتنع أن يدخخل في 
الوجود . وإذا كان كذلك كانت ضرورة المکن لذاته أمراً واجباً لا يحصل له 
أمر إلا بتبعية الغير » إذا عرفت هذا فنقول : لو فرضنا أسبابا رمسیبات لا تهابة 
ما . لكان وجوب كل واحد متها تايعا . لا أصليا » إذ لو فرضنا واحداً منها 
يكون أصليا في الرجرد » لكان ذلك الواحد واجبا لذاته » وقد فرضنا أنه لیس 
كذلك » وإذا كانت وجوباتها يأسرها تابعة لوجوب شيء آخر » فلا بد من 
متبوع » لان حصرل التایع من حيث هو تابع بدون المتبوع محال » آنه لا 
بد من الاعتراف بوجود شيء يكون واجب الوجود ء على سبیل الأصالت لا 
عل سبیل التبعية ( لغب )6۳ وکل ما كان كذلاك فهو واجب الوجود لذاته ؛ 
فيثبت أنه لا بد في الوجودات من موجود واجب الوجود لذاته » وهو الطلوب . 
فهذه جملة البراهين المعتبرة في إبطال التسلسل ( وبالله التوفيق )© . 


(۱) من (س) . 
() من لاسن ع 
0 من رس )ا 
(4) من (ز) - 


1۰۲ 


اعلم أتا في القصل التقدم لفا افتقرتا إلى إبطال التساسل » لأنا جوزنا أن 
تكون علة وجود الممكن مكنا آخر » فليا جوزنا هذا ني الجملة انتقرنا إلى إبطال 
التسلسل » ومن الناس من يقول : إن ما كان ممكن الوجود لذاته » نانه لا 
يصلح للعلية والتأثير » واحتجوا على صحة هذه القدمة بوجو : - 


الحجة الأرلى : إن الممكن هر الذي ماهيته مقنضية لقبول الوجود 
والعدم » وثبت أن ماهیة.المکن علة هذه القابلية » فلر كانت مؤثرة في وجود 
شيء آخرء لكانت الاهية الواحدة مقتضية للقبول وللتأئبر» فیکرن الواحد 
صدر عنه أكثر من الواحد » وذلك باطل للوجوه التي يذكرها الفلاسقة > في أن 
الواحد لا بصدر عته إلا الواحد ( فإن )7 قالوا : لم لا يجوز أن يقال ( إن 
ذلك )0 الممكن المؤثرة؟ قي وجرد الغير تكون ماهيته مركبة » وهوباحد 
الجزءين يقتضي القبول , وبالجزء الثاني يقتضي التأثير ؟ فقول : فعلى هذا 


)نس . 
)من( س 
م لیر رس ) . 
(4) لاشر (س ) . 


التقدير الجزء الذي يقتضي القابلية لیس مئر والجزء الذي يقتضي التأثير ليس 
يممكن ۽ فالذي هو لیس( جمکن لیس بزثر » والذي هومزثر ليس بممكن ٠‏ 
وهو الطلوب . 


اجه الثائية : إن الإمكان علة تلحاجة إلى الؤثر ؛ فإما أن یکرن علة 
الحاجة إلى مؤثر مبهم لا بعينه » وإما أن يكون علة الحاجة إلى مؤثر متعين في 
نفسه , والاول باطل » لأن غير المعين من حيث إنه غير معين لا رجود له في 
الخارج . لان کل ما كان موجودا في الخارج فهو معين . فا لا يكون معينا متنع 
أن يكون موجردا في الخارج » وکل ما لا يكون مرجودا في الخارج امتنع تحقق 
الحاجة إليه في الخارجء وما بطل هذا القسم . ثبت ثبت أن ماهية الامکان » علة 
للحاجة إلى شيء معين : وماهية الإمكان واحدة : من حيث إنها ماهية 
الامکان » فوجب احتياج المکنات إلى ذلك المعين » لان التساوي في العلة » 
پرجب التساوي في المعلول . إذا ثبت هذا » فقول : لو كان ذلك الشيء المعين 
مكنا في نفسه ۰ ازم كونه عتاجا إل شسه » وكرنه علة لقسه وذلك ال . 
فنبت أن جمیع الممكنات مناجة إلى شيء واحد بعينه و ثبت أن ذلك الشي ٩‏ الممين 
تنم کونه مكنا في نفسه » والوجد الذي لا یکون عكن الوجرد لذاته , یکون 
واجب الوجود لذاته . فثبت أن جیع الممكنات مستندة إلى موجود واجب الوجود 
لذاته » وهو المطلوب . فان قالوا : لم لا يجوز آن يقال : الإمكان علة للحاجة 
إل السيب من حيث ( إنه سيب » والأسياب الكثيرة إذا اعذت من حيث)25 
إنها أسياب , كان الفهرم من جرد کرنا أسبابا مفهرما واحدا . والامکسان + 
وان كان مفهوماً واحدا إلا أنه يحرج إلى السبب من حيث لته سيب » فلم 
یازم إسناد كل الممكنات إلى سبب راحد ؟ قلنا : السبب إما أن تعتير ذائه 
الخصوصة » أو يعتبر جرد كونه سبيا ومؤثرا في الغيرء أما الاعتبار الثاني ( فمن 


(1) الذي هر ممكن (س). 
)من زز). 

)من (ذ) 

(4) حبث انتهت. 


الستحیل )2230 أن یکون الامکان سببا للحساجة لیب , ویدل عليه 
وجهان : - 

الأول : إن الفهوم من السیب حالف » نسبية إضافية . والأحوال النسبية 
تکون من اللواحق والعرارض ( وكل ما كان من اللواحق رالعوارض )9 فهو 
معلول » وكونه سببا ومؤثرا » معلول فيعود الالزام فيه . 

الثاني ؛ إنا ( قد دللنا عل أن السبب لا يوجب العلول من حيث إنه 
والؤثربة ۲۷ من مقولة المضاف رالضافات معاء 
فالسيية وللؤثرية متأخرة بالرتبة عن ذات الأثر » فيمتنع كونها مؤثرة في ذات 
الأثرء بل المؤثر في ذات العلول إغا هو الذات الخصوصة التي تلسیب ‏ وإذا 
كان كذلك كان الامکان علة للحاجة إلى تلك الذات الخصوصتة ‏ رعلة 
للاستناد إلى تلك الذات المخصوصة » رحینتذ يجب أن يكون كل مكن ستتدا 
إليه . وعذا برهان حسن في إثبات راجب الوجوه . 


الحجة الثالثة : إن كل ممكن فهو مركب » ولا شيء من الرکب بمؤثر » 
ينتج لا شيء من المکن بمؤثر . إنما قلنا : إن كل مکن مركب » فلان كل 
ممكن » فإنه لا بد وآن يصح الوجود والعدم على ماهيته ۽ وكل ما كان كذلك 
قإن وجوده عين ماهيته ۽ فالوجود الممكن يجب كونه مركيا من الاهية والوجود » 
وإنما قلنا : إن المركب لا یکون مزثرا وذلك لانه لر كان مؤثرا . كان ما أن 
يكون كل واحد من جزئيه مستفلا بالتاثر » أو یکون أحدحما مستقلا بالتآثير دون 
الآخرء أو لا يكون واحد منیا مستقلا بالتأثير » فإن كان الأول لزم اجتماع 
العلتين الستقلتين » على الأثر الواحد » وهو حال . وان كان الثاني كانت العلة 
ليست إلا اللحزء الواحد » فلم تكن العلة مركبة » وإن كان الثالث ۰ قتقول : لا 


سیب ومؤئر » لان | 


0 


9) من (س). 
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كان كل واحد من الجزءين لیس له أثر اصلا » قهذه الاجزاء عند اجتماعها » 
إا أن يقال : ابا بقیت كما كانت قبل الاجتماع ؛ أو سا بقيت كذلك ٠‏ بل 
حدث يسبب الاجتماع حالة زائدة . فإن كان الأول يجب أن يبقى الجموع علد 
الاجتماع غير مزئر ۰ كا أنها كانت قبل الاجساع غير مؤثرة » وان كان 
الثاني وهو أنه حدث عند الاجتماع أمر زائد » فقول : القتضى حدوث هذه 
الحالة الزائدة . إن كان كل واحد من تلك الأجزاء » ف یمود عا ذکرنا من 
اجتماح المؤثرات المستقلة عل الأثر الواحد » وان كان القتضی ها أحد تلك 
الأجزاء بعينه » فحیتتذ يكون ا موجب والمؤثر هر ذلك المفرد فقط » وان كان 
القتضی لحدرث تلك الخالة الزائدة هر المجموع عاد التقسيم الأول فيه » وهو 
أنه هل حدث عند الاجتماع حالة زائدة ولو إلى غبر نهاية ؟ وهو ال » وقد لا 
يظن نوجيه النقرض على هذه الحجة ؛ إلا أن التاسل التام يدل على أنها ليست 
صحيحة ( وبال افداية والإرشام:" 


(۱)عند الاجتماع و 
() من (ز4. 


ley 


الزص ےا لتا فت عر 


سارت زد 
مامیالویدلنام, رفن امراب 
الى تحسم 


اعلم أن الدليل الذي ذکرناه هو أنا قلنا : لا شك في وجزد مرجود . 
رذلك الموجود » إن كان واجبا لذاته » نهو المطلوب » وإن كان ممكتا لذاته » 
افتفر إلى مرجح ( وذلك المرجح )20 يجب أن يكون موجودا معه » ثم ذلك 
الوجود الأخر إن كان مكنا » عاد الكلام فيه : والدور والتسلسل باطلان » فلا 
بد من الانتهاء إلى موجود ( راجب الوجود )29 لذاته . وهو الخطلوب . إذا 
عرفت هذا ظهر أن هذا الدئيل لايتم إلاعند صحة مقدمات خسة  :‏ 


أحدها : إن الممكن لا بد له من مرجح . وثانيها : أن انعلة المؤثيرة لا 

بد وآن تکرن مرجودة حال وجود العلول . وثالتها : أن علة الموجود يجب أن 
تكون شيا موجوداً . رايعها : أن الدور باطل ر وخاسها : أن التسلسل 
باطل . وعدد صحة هذه الندمات يهب الاعترافع"؟ بوجود موجرد واجب 
الوجود لذاته . وهو المطلوب ۰ ذا عرفت هذا فنقرل : لسائل أن يسأل 
" فيقرل : هذا الدليل منقوض بالحوادث اليومية » وتقريره : أن هذه موادت 
اليومية إما أن تکون مفتقرة إلى المقتضى . أو لا تكون مقتقرة . فإن كان الق 


N 
)من( س)‎ 
()سن(ز)‎ 


۱۰۸ 


هر الثاني فقد حصل المکن الحدث لاعن مؤثر » وذلك يبطل قولکم : ان 
المکن الحدث لا بد له من مرجح » وإن كان الق هو الأول » وهو أن هذه 
الحرادث مفتقرة إلى المؤثر إل : ذلك الزتر: إما أن يكرن عدنا أو قدهاً ٠‏ 
فان كان دا ۽ فإما أن يقال : إن ذلك المحدث كان موجرداً قبله » جعنى أن 
كل جزء من اجزاء هذه اخوادث » فانه معلول للجزء السابق عليه » وإما أن 
يقال : إن ذلك المؤثر الحدث یکون موجودا مع هذا الاثر أو لا یکون ( 
فلن كان الق هو القسم الأول » فقد جوزتم أن یکون الژثر في وجود هذا 
الحادث شيئاً كان موجوداً قبل هذا الحادث ول ببق معه» وإذا جوزتم ذلك نجوزوا 
استتاد کل مکن إلى مرجود آخر كان (برجوداً)2 قبلف ول بين معد لا 
إلى آول. وعلى هذا التقدير فلا مکنکم إثبات راجب الوجود لذاتهء ولا یکنکم أن 
تقوئوا : إن إثبات حوادث لا آول ها ال , لأن هذا صريح ول الفلاسفة ٠‏ 
تیف کم إتكاره؟ وان کا ن اغق هو الثانيء وهو أن علة وجود هذا 
اخادث شيم آنعر حدث معه . فقول : علة وجود هذا الحادث > اما أن یکرن 
هو الحادث الذي هو معلوله » وإما أن یکون حادنا آخر , والاول بوجب 
الدور » والاخر** يوجب التساسل » فثیت أنا إذا اسندنا هذه الحوادث إلى 
علل حادثة ؛ لزمتا هدم مقدمة من القدسات الذکور: في أصل الدليل » وآما 
القسم الثاني : وهو أن يقال ؛ الفتضی لحدوث الحوادث الیومیق") ندیم 
فنقرل : ذلك القديم إما أن يقال : إنه كان ناما في الأزل في جميع الأمور العتبرة 
ف ء في هذا الحادث اليوبي » أو ما كان كذلك , فان كان الأرل فتقرل : 
فذلك الؤثر النام كان موجوداً (قبل حدوث هذا الحادث مم أن هذا 
الحادث ما كان موجودا) وقد وجد الآن مع وجود هذا الحادث » فاختصاص 
حدوث هذا الحادث بهذا الوقت: مع أن نسية ذلك الؤثر التام إلى الوقتين على 
السوية » يكون ( ذلك )7“ رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لرجح + 


)من (س) . رم الاسث البرمي رز) 
)من (ز) - ( من (ز) . 
(٩)عکنکم‏ رمن ) ( من (س) - 

() وان (س ) 


10۹ 


وأما إذا قلنا : إن ذلك المؤثر ما كان تاما في جمبع الأمور العتبرة في كونه مؤثرة 
في هذا الحادث . ثم حدث جموع تلك الأمور بحدوث ذلك الجموع . إن 
كان لا سبب . فقد وقع المكن لا عن مرجح » وان كان عن سیب عاد 
التقسيم الأول فيه » فيقتضي ما إلى إسناد العارل الاضر إلى علة سابقة ١‏ وإما 
إلى رشوع الدور ء وإما إلى رقرع التسلسل » ثبت أن حدرث هذه الحوادث 
اليومية » يقتضي إفساد مقدمة واحدة من القدمات المذكورة في ذلك ألدليل . 
واعلم أن الفلاسفة أجايوا عن هذا السزال بجواب يناسب ملهيهم » 
والتكلمون أجایوا عنه بجواب آخر يناسب مذهيهم . 

أما القلاسفة نقد قالوا : هذا إشكال قاهر قوي ء ولا جواب عنه إلا 
بحرف واحد » وذلك ارف إنما يستقيم على قولنا : إن کل حادث مسبوق 
بحادث آخرء لا إلى اول رتقریره ۰ أن يقال: المؤثر في وجود هذه ارادث 
موجود قديم أزلي » إلا أن شرط فيضان هذا الحادث . عند زوال ذلك الحادث 
السابق . فكل حادث مسبوق بحادث آخر » فإن انقضاء الحادث ( القدم )200 
شرط في کون ذلك الوجود القديم علة لحدرث الحادث المنآخر . رعل هذا 
الطريق قبل : كل حادث حادث لا إلى أول . 

رأما المتكلمون فقالوا : هذا السؤال زا )۷) صعب على الفلاسفة 
لآنبم جوزوا حدوث حادث قبل حادث » لا إلى أول » وأما نحن فلا نقول به » 
رهو عندنا من المحالات » وإذا كان كذلك وجب انتهاء الحوادث كلها إلى مؤثر 
ندیم , 
تال السائل الأول : 

آما جواب الفلاسقة فضعيف . وبیانه من وجوه : 

الأول : إن التقسيم الذي ذكرناه في السؤال لا بتدفع بهذا الكلام » لانا 
قلنا : إن ذلك المؤثر القديم » [ما أن يقال ؛ إنه كان تاما في الأمور المعتبرة في 


(۱) من رس )م 
)من (س ) - 


کونه مؤثرا في وجود ذلك الحادث . أو سا كان كذلك » فإن كان احق هو 
الأول » فنقول : إن ذلك المؤثر اتام كان حاصلا في الآزل » وما ما کان جذا 
الحادث موجودا ۽ ثم حدث هذا الحادث بعد 


مع أنه لم يتضير أمر من 
الأمور ا ( في حدوث هذا الحادث )۲ البعة » فحيكذ یلزم رجحان 
المکن لا لمرجح ء وآما القسنم الثاني : وهو أن کل الأمور المعتبرة في کون ذلك 
القديم علة لهذا الحادث (ما) © كان مرجود! في الأزل ء ثم إنه حدث ذلك 
الجمرع » فحدوث ذلك المجموع : إما أن يكوت لا لسبب أو يكون لسبب 
سابن » او يكون عليّة معلول » وهو الدور ؛ أو يكون عليه حادث أخبرء وهو 
التسلسل فيثبت أنه لا بد في الجواب من الترام أحد هذه الوجره الأربعة ء وعلى 
كل التقديرات فإنه يفسد مقدمة من المقدمات المعتبرة في اصل ذلك الدليل . 


والوجه الثاني في بیان ضعف هذا الجواب : إن تلك العلة القديمة حال ما 
كان الحادث التقدم موجردا . اما كانت مؤثرة في رجود الحادث انار » ثم 
بعد انتضاء الحادث المتقدم > صار مؤثرا في وجود الحادث المتاخر ؟ فيكون ذلك 
الوجود القديم . ثم مؤثرا في وجود هذا الحادث المتأخر حكم حادث ؛ فإن لم 
يفتقر إلى المؤثر » فقد فد قولکم :. الحادث لا يد له من مؤثرء وان افتقر ای 
الزثر فالزثر فيه » إن كان هو وجود الحادث النقدم + فقد آسندتم التأغر : إلى 
(عدم)) التقدم . وان آسندقوه إلى معلوله لزم الدررء وإن استدتموه إلى 
حادث آخر . لزم التسلسل , والکل ببدم دلیلکم . 


الوجه الثالث في بيان ضعف هذا الجواب : أن تقول الحادث التقدم ۽ 
ما أن يكون قناؤه وانقضاؤه لذانه أو لغيره > ان الأول كان تنم الوجود 
لداته » فوجب أن لا بوجد البتة » وان كان الثاني فليس ههنا سیب يزيله 
ويوجب عدمه » إلا طريان ( الحادث التاخر فعلی هذا يكون زوال النقدم موقونا 


(۱)من(س) ۰ 
ن( . 
() من( س( 


۱۱ 


على طريان )7 هذا الحادث التقدم » ( وأنتم جعلتم فیضان هذا الحادث 
المتأمر عن العلة القديمةمشروطا باقتضاء الحادث )۱ رذلك يوجب الور » 
فيثبت بهذه الوجوه الثلائة : أن. الجواب .الذي عل الفلاسفة عليه في دفم هذا 
الإشكال ضبعيف . 

وأما جواب التكلمين . فهو ایا ضميف لوجوه : 

الأول : إن صحة حدوث الحرادث » إما أن يكون فا اول » (وإما أن 
لا یکون لماأول)» فزن كان لما ول , نقد كان قل حضورذلك 
ادا < متنعا لذاته ٠‏ ثم انتلپ ممكنا لذاته. وهذا ال » ويتقدير تسليمه 
فاخنتصاص هذا الانتلاب بذلك ليدأ يكون رجحانا للممكن لا لمرجح, وأما 
إن قأنا : إنه لا بذاته لصضحة حدوث الحوادث » فحيشا سقط قولكم : ان 
حدوث حرادث لا أول بها : محال , 

وآلوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : إن المؤثر القذيم » هل كان 
مستجمعا لجميع الآمور المعتيرة في كرته مؤثرا في وجود العام » أوماكان 
كذلك ؟ فإن كان الارل فحينئذ مع حصول كل تلك الامور في الازل » ما كان 
العام حاصلا في الأزل ء ثم حضل فينا لا يزال » فقد.وقع المکن > لا عن 
مرجم ٠‏ وان كان ( الثاني )۷۹ فمجموع الأمور العتبرة في الؤثرية : حكم 
حادث . ويعود التقسيم فيه : 

فهذ! جملة الكلام في تقرير هذا السزال ( اغائل )7 : والحواب عله . 

أنا الفلاسفة فند أجابوا عنه : بان غاية هذا البؤال : أن کون الزثر 
القديم مؤثرا في وجرد هذا الحادث »۽ حکم حادث قلا بد له من سیب » 


ن 

)من روس )ل 
() من ومن )ا 
)من (ز) . 
2) من (س) ۰ 
60 من رز) - 


لذ 


فقول : مزثرية الزثر في الاثر۷) ليس موجودا زائدا , ولا لكان مكنا . 
ولكان مفتقرا إلى الزشر » فحینتذ یلزم انتقاره إلى مؤثر آعر » وه 
محال )۹9 ۰ أن الزثرية ليست موجودا حادثاء قلم يلزم انتقاره إلى 
السيب » وأما جواب التکلمین فالبحث الستقصی عنه مذکور في مسألة القدم 
والحدوث ( وبال الترفيق ٩)‏ . 


ر الأثر قي الزثر ژز) - 
)من( س) ۰ 
)من (ز) 


۱۳ 


الم اے الثالرس کش 


3 
اشامت يقرع في تبات 
واچ يلورد لات 


الشبهة الأولى : لو حصل في الوجود موجود واجب الوجود لذاته » لكان 
بالنفس ۰ رکل ذات فإنه يساوي ساثر الذواث في كونه ذائا » ركل ما 
كان کذلك فهر مکن الرجود لذاته . فواجب الوجود لذانه ممكن الوجود لذاته . 
هذا علف فیفتقر إلى تقرير عذه القدمات : - 


آما المقدمة الأولى : فهي أنه لو وجد موجود واجب الوجود لذاته » لكان 
ذاتا » والدلیل عليه : أنه لو وجد واجب لذاقه » لكان موجودا مستقلا بنفسه 
قائها بڌاته » ولا معنى للذات إلا ذاك , 


وأما المندمة الثانية : فهي 
في كونها ذوات » والدليل عليه وجهان : 

الأرل : إن الذات يكن تقسيمهاإلى الراجب . رإل الممكن ٠‏ 
والقارن*۲ فمورد التقسيم مشترك بين الأقسام , 

والشاني : إنا إذا اعتقدنا ذاتاء وشككنا بعد ذلك في أن تلك الذات 
واجبة » أو مکنة . وجسمانية آر مفارقة . فان شكنا في هذه الأمورء لا يزيل 


: كل ذات فإنها تساوي ساتر الذوات » 


(۱) وانتارن (ز) . 


4£ 


عنا اعتقاد کونه ذانا . فعملنا : أن الفهوم من کون الذات ذاتا : مفهوم مشترك 
بين كل الأقسام . 

وأما المقدمة الثالثة : قهي قولنا : الذوات لا تساوت بأسرها في الذانية » 
كانت الذوات يأسرها ممكنة » والدلیل عليه : آن حكم الشيء حكم مثله . فليا 
تساوت الذوات ر بأسرهاع” في إلذائئة » وجب أن يصح عل كل واحد متها ما 
بصح على الآخرء وإذا كان كذلك كان لختصاص ما به حصل الامتياز بیته 
ربين الممكنات » أمرا جائزا للزوال» ومى كان الأمر كذلك كان ممكنا لذاته لا 
راجبا لذاته . 


الشبهة الثائية : قالوا : لو فرضنا سوجودا واجب الوجود لذاته » لكان 
ذلك الوجود [ما أن يكون قا ماهيته ( أو جزء ماهیته ) 7 أو مفهوما خارجا 
عن ماهيته » والأول حال لوجوه : 


الأول ؛ إن المفهوم من الوجوب الذاتي معلوم » والحقبقة الخصوصة التي 
لتلك الذوات غير محلومة » والعلوم مغاير لغير المعلوم 9 , 

الشاي - إنا إذا قلنا : واجب الوجود » لم يفد شيئاً » واذا قلنا : إن 
الذات الفلانية وأجبة الوجود » كان الكلام مفيدا 

الثالث : إن أهل المنطق قالوا : وجرب الوجود جهات » ومعناء : أنه لا 
بد في القضية من سوضرع ومن حسرل ومن رابطة ‏ ومعناه : اتصاف ذلك 
الموضوع بذلك المحمول » ثم إن الزجوب رالامتناع كيفيات عارضة شله 
الرابطة » وإذا كان الأمر کذلك » امع أن يقال : بأن الوجوب تمام تلك 
الماهية . 


11) واجب الوجود (ز) - 
)من (ز) 

() القهرم الذای رز) 
(4) من العلوم (س) , 
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وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الوجوب الذانی جزء من أتجزاء تلك 
الماهية » فهذا أيضاً باطل » لأن على هذا التقدیر يكون واجب الوجود 
مرکا ۰ وكل مركب ممكن ۰ ينتج أن واجب الوجود ثذاته مکن.( الوجون» 
لذاته » وهو حال . 


وأسا الق الثالك : وهو ان يقال : رجوب الوجود صفة خارجة عن 
الذات فنقرل : هذا أيضاً باطل» لان كل ما كان صفة تمارجة عن الذات لاحقة 
لها فهو مفتفز إلى نلك الاعیق. وكل ما كان مفتقرا إلى غیره(۱۳ فهر عکن 
لذاته » فالوجوب بالذات ممكن بالذات » وکل ما کان مکنا بذاته » قإنه لا يجب 
إلا بوجوب علته » فقبل هذا اليجوب وجوب:آخر » وذلك ( يوجب) © 
الذهاب إلى ما لا چاية له . فنيت أن هذه الأقسام الثلاثة : ( باطلة )29 


الشبهة الثالثة : لو وجد موجود واجب الوجود لذاته » لكان ما أن یکون 
وجوده نفس ماهيته » أو مغایرا فا .. زالاول باطل » لأنه لو كان وجوده نفس 
ماهيته ثم إن ماهيته خالقة لماهية سائر الاهیات» ونیم صفات تلكا 
المناهياث + فیلزم أن یکون لفظ الوجود واقعا عليه وعلى غيره » لا تحب 
مغهرم واحد , وقد ثبت أن ذلك باطل . والثاني أيضاً باطل . لأن بتقدير أن 
يكون الوجود صغة قائمة به » كانت مفتفرة إلى ذلك !لوصوف ‏ والفتقر إلى 
الغير ممكن نذاته,والمکن لذاته لا بد له من علة » ولا علة له إلا تلك الماهية » 
فتكون علة ذلك الوجود » هو تلك الماهية ؛ لکن كل علة فهي متقدية على 
معلوها برجودها » فيزم کون تلك الاهية متقدمة یوجودها على وجودها . فيلزم 
أن يكون ذلك الوجود متقدما على تفسه » وهر محال . 


(۱) مکنا رس ) . 
() سن (ز) . 

( اليه ته رس ) . 
(4 بن( ۰)3 
() من (س) - 


1 


الشيهة الرايغة ؛ لر رجد واجب الوجود ( لذائه )2 لكان مرکبا» وهذا 
عال فذاك غال . بیان اللازمة : أك واجب الوجوداء' يجب أن یکون وجوده 0 
مخایرا لذانه» بدئیل أنه يصح أنه واجب الوجنود ذانه » والوصف مخابر 
للموصوف ۰ رإذا كان كذلك .. فراجب الوجود عبارة عن مجموع تلك الذات 
( مع تلك الصفة ) © وكل مركب.بمكن .فواجب الرجود لذانه » عکن الرجود 
لذاته » وهو حال 

الشبهة الخامسة : لو حصل واجب الؤجرد لذانه » لكان مفتقرا في دام 
وجوده إلى الدة والزمان ».والمفتقر إلى النير مکن لذاته . 
بيان الأول : أن راجب الوجؤد نذائه لا بد وأن يكون دائم الزجرده 
والمقول من الدائم 15 ما يكون نوجردا قبيأ مضل وقي اضر وفي المستقيل» 
ولكن الوجرد في الاضي وا فاغنر والمستقبل مشروط برجرد الاضي وا حاضر 
رالستتبل , لان رن الشي: [مظزوفا لشيء ]7 مشزوط برج ود ذلك 
الظرف ۰ فيئيت أن دوام ۴۳ الوجود لا ينقرر إلا مع المذة والزمان » لا يقال : 
نا لا نقول : إن واجب الوجود لذته م وجرد الآن وفي اناضي والمستقبل . بل 
نقؤل : إنه موجرة لا یتبل المذم » ولا نزید عل ذلك . انا نتول : لا عبرة في 
هنذا الباب ء بان يذكر هذا القول باللسان [ أو لا بذکر ]° وإنما العبرة 
بالعقل » ونحن نعقل “ بالضرورة أن الشيء الذي يصح حکم الغقل عليه 
بانه ما كان موجود! في الاضي .وهر غير موجود في الخال الحناضر». ولا یکون 
موجودا في الستقبل » فإنه یکون معدرما حضا» وتفيا صرفا .. 

وما قلنا: إن افتقار واجب الوجزد لذاته » إلى الدة رالزسان حال 


الوجهين : - 
الأرل : إن كل مفتقر إلى الغير نهر مكن لذاته . والشاني : إن الزسانه 
0 من رز) (©) من رس ) ۰ 
60 وجوه (س ) - ۷ نات (س) ۰ 
© من (س ) - © من(ز) - 
() لارام (س) ۰ (۸) نعلم () 
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مركب من أجزاء متعافبة منتضية » فیکون مکنا لذانه ‏ فالفتفر في وجوده إليه 
رل بالامکان ‏ قهذا مام الکلام قي الشبهات المذكورة في هذا الاب )۲ 

رالجواب عن الشبهة الأولى : أن نقول : آما قوله ۹۳ « لو وجب واجب 
الوجود لذانه . لکانت ذاته مساوية لساثر الذرات ؛ في کونه ذاتا » فقول : ۸ لا 
يجوز أن يقال : ان کونه ذاقا » معناه أنه مستفل بتفسه »'ومعنى الاستقلال أنه لا 
حاجة به إلى الغير؟ وعذا المعنى مفهوم سليي ۲۹ + وهو صفة مشترکة(*) فبمأ بون 
الحقائق المختلقة التي هي الذرات الخصوصة » وتحقيق الکلام : أن الماهيات 
الخطفة لا يمتنع اشتراكها في لرازم متساوية ( وأا الاهیات المتسارية فإنه هتم 
اختلافها في الصفات اللازمة . والذي يحقق ما ذكرناه : أنه )© كيا يصح 
تقسيم الذوات إلى الواجب وإلى المکن(۲ , فك ذلك بصح تقسيم الصفات 
إلى الصضات , التي تون من المکنات » رال الصفات التي تكون من 
الكيفيات » وغيرها فیلزم أن تكون الصفات كلها متساوية : وإذا كانت الذوات 
يأسرها متساوية » وكاتت الصفات كلها بأسرها متساوية »۰ فمن إين حصل 
الاعتلاف ؟ 

وأما :الشبهة الك وهي قول : « لو حصل واجب الوجود » لكان 
وجوده » اما أن يكون تام ذاته ۽ آر جزء ذانه » أو خارجاً عنه » تقول : 
هذا يناء على أن الوجود مفهوم ثبون , وهو عنوع فلم لا يجرز أن يقال : إته 
مفهوم عدمي ؟ ريهذا التقدير لا يصح عا ذكرتمره من التقسيم . 

أما الشبهة الثالئة : وهي قرله : « وجود واجب الوجود » ما أن يكرن 
نفس حقيقته » أو مغایرا لحقيقتهد» فتقول : هذه المسألة ست أن بعد ذلك على 
سيل الاستقصاء . 

وأما الشيهة الرابعة : وهي قوله : «لو وجد واجب الوجود لكان مركب » 


( من (ز) - () من رقع 
() فولکم (س) . (1) في أن المكن كذلك (س ) . 
(۴) نسي (س) . () وجوب وزع 


(4) تشترك في تابر الحقائق (س) 
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فجوابه : أن هذا إما يلزم لو كان اثرجوب مفهوما ثيوقيا ٠‏ 

وأما الشيهة اخاسة : قيوابها : أنه لو انتقر الوجود!) الدائم إلى مدة 
وزمان » لكان ذلك الزمان دالهاء فكان يلزم افتقاره إلى زمان أخمرء ولزم 
التسلسل وهو محال ( فهذا تمام الشيهات )° . 


(1) الوجوب () ٠‏ 
() من( 
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الوم لس للا ہے عش 


نالا سی لیس 


وامپالرچید لتاتس . 


اعلم أن الدلیل الذي ذكرناء ۰ أفاد أنه حصل في الوجرد موجود راجب 
الوجود لذاته ققط . نأا إل ذلك الراجب ( شيء )0 مغاير لمذا العام 
الحسوس ۰ فذلك لا يمصل من ذلك الدلیل » بل يبب علينا إقامة الدلانة على 
أن مذا العام المحسوس مکن الوجود لذاته ؛ فحيتئذ يحصل لنا يعد ذلك أنه لا 
بد من موجود آخر » غر هذا العام الحسرس » يكون واجب الوجود لذاته » 
رنقول : الذي يدل على أن هذا العام المحسوس » ممكن الوجود لذاته وجوه : - 
( الحجة 7 الأولى : ( إن كل جسم مركب من الفيولي والصورة : 
( وکل مركب ممكن ؛ ينتج : أن كل جسم مکن أما قولنا)”؟؟ كل جسم مركب 
من الهيرلي والصورة ( فقد تقدم ذكره في باب افیول والصررة )(*) عل سبيل 
الاستقصاء : رأما ثوثنا : كل مركب فهر ممكن لذائه » فتقريره : أن كل مركب 
فهو مفتقر ( إل كل واحد من أجزائه » وكل راحد من أجزائه غيره » وکل 
مركب مکن » فهو مفتقر إلى غيره . فهر مكن لذاته * نان قالوا : لم لا يجوز 
()من (ز) - 
() من (ذ) - 
من رز 
Die‏ 


(8) عبارة رس . هي 
مکن لذته . نان قافرا . 


: إن كل مركب فهر ترا غير وكل مقت إلى يره » قهز 
الم 
۱۷۰ 


أن يقال الجسم وان کان مکنا لذاته » إلا آنه یب لوجرب جزنه » وهر يولي 
والصورة ؟ اجاب الحكياء عته : بانه ثبت الدلیل بأنه شم خلو الول عن 
الصودة > ويمتنع تلو الضورة عن يولي يثبث كونها «تلازمون9؟ ‏ فتقول : 
هبذا آلازم » [سا أن بكرن بين نافیتها كا في المضافين أو بين وجوديهما . 
والأول باطل » وإلا لامتتع أن نعقل آسدها مع الذهول عن الآخرء فكان 
يجب أن ینتقرتي إثبات تلازمهیا إلى برهان مفصل ولا بطل هذا . ثبت انیا 
متلازمین في الوجرد » ثم نقرل ینتحیل کون افیول علة للصورة » لان اليو 
من حیت هي هي قابلة للصورة : فلو كانت مؤثرة نیها . لكان الشي» الواحد 
قابلا وناعلا معا » وهو محال » ویستحیل کون الصورة علة للهينول » لان 
الصورة حالة في ابول » قتكون مفتقرة إليها » اوالفتقر إلى الشيء » يمتنع کونه 
علة رجوده > قثبت انذلا الحيوق غلة لوجود الصورة » ولا الصورة علة لوجود 
امیول » وقد ثبت كونها شلازمین في الوجود ( وکل شيئين متلازمین في 
الوجرد)۹) لا في الاهية ولایکون أحدهنا علة للاآخر . فلا بد وآن یکونا 
معلولي غلة واحدة ‏ إذ لول يكن كذلنك لكان کنل راحند منیا غنیاعن 

احبه » وغن كل ما يتفقر إليه صاحبه۳) رذلاك هنم من القول ( بثبوت 
اللازمة )29 قثبت أن الميولى والصررة معلولا علة متفصلة » وکل ما كان كذلك 
فهويمكن لذاته . ثبت أن الجسم كبا أنه حكن الوجرد بحسب ام ماعيته : فهو 
آيضاً ممكن الوجود بحسب كل جزء من أجزاء ماهيته ( وذا تمام الكلام في هذا 
الدليل )۳ . 


والاعتراض عليه : أن يقال : آما القول بان الجسم مركب من افیول 
والضورة » فقد سبق البحث فيه . (سلمنا ذلك » لكن لا نسلم كون افیول 


) كوا متلازمة رس‎ )٩( 
. (۲)من (س)‎ 

(6) خاصيته رز) 
)من رس ) . 
(ه)من (ز) ۰ 
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رالصورة متلازمين ء والکلام على دلائلهم في إلبات هذا التلازم قد سبق )200 
سلمنا ذلك » فلم لا يجوز کون افیول علة للصور: ؟ قرله : «لأجاقابل 
رالقابل لا يكون فاعلا » قلنا : الكلام تي أن الشيء الواحد البسیط ‏ لا يكون 
فابلا وناعلا معا » سبق بالاستقصاء سلمنا ذلك . فلم لا يرز أن تکون 
الصورة علة للهيولى ؟ قوله : « الصورة منتقرة إلى الميولى والمفضر إلى الشيء لا 
يكون علة لهو ء قلعا : قد أجبتاعن هذا المرف في باب مباحث الیول 
والصورة سلمتا أنه لا يجرز أن يكون واحد میا علة للآخر . فلم قلعم بأنه لا 
كان ( الأمر ٩)‏ کا ذكرتم وجب كوا معلولي علة منقصلة ؟ رم لا عبوز أن 
يقال : إن المضافين كا تلازما في الماهية لذاتیهیا ء من غير أن يكون لاحدهما 
تقدم على الأحر ( البعة » فكذلك ایو والصورة تلازما في الوجرد لذاتيهها , 
من غير آن يكون لأحدهما تقدم على الاحر البتة )209 ؟ ثم نقول : قولكم إا 
تلازما لكونه) معلرلي علة واحدة : كلام ضعيف . ربيانه من وجهين : الأول : , 
إن عندكم أن الواحد لا يسدر عنه إلا الواحد» وعلى هذا التقدير تنم کنو 
معلولي علة واحدة ( دفعة واحدة )280 ۰ بل يجب کون أحدها واسطة بين العلة 
وبين الثاني ٠‏ وحیتذپرنفعالقول بكون أحدهما علة لأثاني من بحض الوجوه . 

الثاني : إنكم زعمتم بان الصورة شريكة للعلة في الزشربة) » ولا 
معنى لهذا الشريك » إلا ما يكون جزء العلة » زالدليل الذي ذکرتم في إسطال 
کون الصورة علة للهيولى قائم بعينه في إبطال کنون الصورة جزء لعلة افیول 
ومذا ام القول في هذا الباب . 


الحجة الثانية للقلاسقة في إثبات کون الأجسام تمكنة الوجود لنوانها : 
قالوا : كل جسم فان وجوده غير ماهيته وکل ما وجوده غبر مأهيته » فهو ممكن 


ن 
«CDAD‏ 
مس رز 
Oia‏ 

اوو 
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الوجرد لذاته » ينتج : فكل جسم مکن الوجود لذانه . اما الصفری : رهي 
قولتا : کل جسم » فان وجوده غير مأهيته » فالكلام المستخصى فيه ٠‏ قد سبق 
في باب الوجود وآما الکبری : وهي أن كل ما وجرده غير ماهیته فهو مکن 
الوجرد لذائه » فالدليل عليه أن ذلك الوجود ء زما أن یک ون غنيا عن تلك 
الماهية » وما أن يكون مناجا إليها » فان كان الأول لزم أن لا یکرن ذلك 
الرجرد عارضا لتلك الماهية ( بل يكون وجودا قائها بنفسه » لا تعلق له بتلك 
الماهية » لكنا فرضنا أن ذلك الوجرد عار لتلك الاهیة") وان كان الثاني 
فنقول : كل ما کان مناجاً إلى الفیر فهو مکن لذاته ( وكل: مکن لذانه)) لا 
بد له زمن سبب)» وذلك السبب اما ( تلك )۲۹ الماهية أوغيرهاء لا 
جائز أن يكون السبب هو تلك الماهية » لآن كل علة فهي منقدمة بوجودها 
( على العلول ‏ فلو كانت الاهية علة لوجود نفسهاء لكاتت تلك ال ماهية متقدمة 
بوجردها)”»2 على وجود نفسها » رذلك غال ؛ فبقي أن يكون سبب ذلك 
الوجرد شيئاً غير تلك الماهية » وكل ما كان كذلك فهو عکن ( الوجود )9 
الذاته ( مفتقر في الوجود إلى غيره » فيتبت أن كل جسم فوجوده غير ساهيته ۰ 
وثبت أن كل ما کان كذلك فهو غکن الوجود لذانه ۹ ۰ ينمج أن كل جسم 
فهر ممكن الوجود لذائه واعلم أن الكلام في أنه حل يعقل أن تكرن ماهية الئي» 
علة لوجود نفسه ؟ سین بالاستقصاء0؟ في باب: إن وجرد الله » هل هو نفس 
ماهیته ام ۲۱۷ 

الحجة الثالشة في بيان أن الأجسام مكنة الوجود لذواتها : إن راجب 
الوجود يجب أن يكرن واحداء والأجسام ليست واحدة فواجب الوجود لا 
یکن أن يكون جسیا » فابکسم لا یکن أن يكون واج الوجود ( لذانه » اما 
بیان أن واجب الوجرد تع أن يكون اک من واحد » فالدلیل عليه سبأتي ف 


() من رز) () من(ز) ۰ 
(5) من زس) . 0 من زس) - 
(۴) من (ص ) ۰ (۷) من (زز) ۰ 
9) من () - و بالفعیل (س ) 
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باب إثبات أن واجب الوجود )() لذائه واحد . وأما بيان أن الأجسام يست 
واحدة بل كثيرة ۽ فهذا آمر مشاهد » فلا حاجة في لا . واعلم أن 
الباعث على الدلیل الذکور » في أن راجب الرجرد يتن أن یکون أكثر من 
واحد كثيرة » وهي مذكررة في موضمها ( اللائق بها 0 . 

الحجة الزابعة في بيان أن الاجسام مکنة النوجود لدواتها :إن الأجسام 
متساوية في الضمية » في التعين» وما به الشاركة غبير نا به الممايزة » 
وكل واحد منها مركب من الجسيمة التي بها بشارك ساثر الاجسام » ومن التعين 
الذي به تاز عن سائر الأجسام . إذا ثيث هذا فقول : إما أن تكون المسمية 
مستلزمة لذلك التعين » وزما أن يكون ذلك التعين مستلزفا للجسمية » وإما أن 
لا بکون كل واحد منیا ستلزما للآخر . والاول باطل ‏ وإلا نزم أن یکون کل 
جسم موصزنا بذلك التعيين » فیکون کل جسم ذلك المعين » هذا خلف . 
الثاني ایضا باطل » وذلك لان تعين ذلك الجسم نعت من نعونه » وصفة من 
صفاته » ونعت الشيء ینتقر إلى ذلك الشيء » والفتقر إلى الشيء لا يكون علة 
لە أنه لا الجسمية علة ذلك النعين » ولا ذلك التعين علة للجسمية » 
ولا بطل هذان القسمان وجب أن يكون اجتماع ( هين )۳ القيدين معلول 
عل منفصلة » وإذا كان ( كذلك )() وجب أن یکون کل جسم فعین معلولا 
لعلة متفصلة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته راعلم أن هذه الحجة ؛ مبينة 
على أن التعين مفهرم ثبرتي » والكلام فيه قد تقدم ني هذا الباب . 
الحجة الخامسة في إثبات أن الأجسام نمكنة لذوابا : أن تقول : إن کل 
٩‏ منقسم بالدلائل الذکررة في مسألة تفي الجرء الذي لا يتجزا . وكل 
منقسم فهو مركب » وکل مركب فهيو مکن الوجود لذاته بالدليل الذي سيق 


)مرن 

(۷) من (ز) . 

. أن یکرن (س)‎ ٩ 
- من (ز)‎ )© 

6۵ متحرك رس ) . 
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ذکره مرارا ؛ ينتج أن کل جسم مکن ( الرجود ٩۷)‏ لذاته : وف کل واحد من 
هذه المقدمات ( العلاثة )69 مباحث عميقة . 

المنجة السادنة في ۲0 إثبات أن الأجسام مكنة الموجود لذواعها : أن 
تقول : لا شك ان ماهيات الاجسام قابلة للصفات والأعراض ؛ نهذه الماقيات 
مقتضية لهذا القبول » فلو كانت مقتضية لوجوب الوجود أيضاً » لزم کون تلك 
الاهیات مقتضية لأمرين: 

آحدها : قبول الصفات . والثاتي : وجوب الوجود . وهذا محال لما ثبت 
أن الواحد لا يصدر عنه إلا الونحد » رهذا الدليل مبني على أن القبول صفة 
وجودية ( وعل أن الوجوب صفة وجودية ٠)‏ وعلى أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد . 

الحجة السابعة ( في بیان أن الأجسام مکنة الوجوه لذواتها : أن 
تقول) ٩:‏ كل جسم فإنه يتنم خلوه عن نقص ٠"‏ ني الأعراض » وهي 
المقادير . والحصول في الاحیاز ؛ والمقتضى لخحصول هذه الاصراض ليست هي 
الجسمية » وإلا لزم ساواة ( الجسمية ) للأجسام ثي هذه الصفات » 
فالمقتضى فا غير ذراتها . فقول : الجسم متنع الخلو عن هذه الصضات ٠‏ 
وحصول هذه الصفات مترقف على الغير» فابسم متنع الخلو عما يفتقر إلى 
السبب النقصل » وبا كان كذلك كان مفتقرا إلى سيب منفصل » فيكون مكنا 
لذاته . فهذا مجموع الطرق التي يقدر الفيلسوف على التمسك بها في إثبات أن 
الأجسام ممكنة الوجود لذواتها 


4١‏ من (س) 

(۴) من (س ) - 

() فی بیان (س) . 

() من اس 

(3) من بعضن الأعراض ( س ) . 
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الحجة الثامئة وهي طريقة اللتكلمين : وذلك أنهم بقیمون الأدلة على أن 
الأجسام عحدثة . ثم يقرلوت : وكل محدث فإته مكن الوجرد لذاته . فهذه جلة 
الوجره التي يكن الرجوع إليها في إثبات كون الاجسام مکنة الرجزد لذواتها 
[ وههنا آعر الكلام في شرح إثبات العام براجب الوجود , بالاستدلال بإمكان 
الذوات ؛ والل ولي التوفیق ]۷ . 


() من (ژ) . 
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الوا سا لاس ے ع 


وج ردیل اتکی 
بامكادالصتات 


اعلم : آن مدار هذا الدلیل على إثبات أن الأجسام متسارية في.نمام 
ماحيابا) , وهذا مطلرب صعب الإلزام2 . فان لفائل أن يقول : كما أن 
ااصفات متساوية في کنیا صفات » ثم إنها تختلفة بحسب ماهياتها 
الخصوصة » مثل کونبا سوادا وبياضا وحلاوة وخوضة » فكلك لا يبعد کون 
الأجسام [ متساوية ]۳ في عموم الحجمية والتحيز » ثم إنها تكون ختلقة 
بحسب ماهياتها الخصوصة »> فجسمية النار غالفة بلسمية الأرض » وجسمينة 
كل واجد مني خالقة لجسمية القلك » وإذا كان هذا الاحتمال قائيا » فإنه يلزم 
استراء الأجسام في عموم الجسمية استوازها في ماهياتها الخصوصتة والذي. 
يقري هذا السؤال : أن المقادير من باب الاعراض [ عند الفلاسفة ]۰ 
والجسم عبارة عن الذات القابلة مذه المقادير . وإذا ظهر هذا فنشول : حصل 
ههنا أمور ثلالة : القبول وهو المقدار » وكون ذات الجسم قابلة لذلك افتدار » 
رهذه القابلية نسبة غصوصة بين قات القابل وبين هذا القذار . وتلك الذات 
المحكوم عليها يكرنها قابلة لهذا القدار . قنقول : اما ا نادير فلا شك أا 


(ا) الأمية رس ) . 
)ارام (من  )‏ 
)من رس ۰4 
(4) من (س 4 


۱۷۷ 


ماهیات متساوية » ني كوتها مقادیر » وأما کرن ذرات الاجسام نايلة با . نیذا 
أيضاً معقول مشنرك فيها بين الكل » إلا أنه ثبت في علوم العقل أن الأشياء 
المختلفة لا ینتم اشتراكها في بعض اللوازم : قیمنتم کون ذات الأجسام عتلفة 
بسقانقها الخصوصة » ومتباينة جاهياتما المعينة » ومع ذلك فإخا تكون مشتركة 
في هذه القابلية » فتبت بهذه [ الدلالة ٠)‏ أنه لا یازم تساري في الأجسام ني 
القبول الذي هو الحجمية والمقدار » رفي کونبا بأسرها فابلة له » وکون ذواتها 
العينة وحفائتها الخصوصة منساوية . إذا عرفت هذا فتقول : المعلوم عندنا من 
الجسم أنه شيء بلزمه قبول القادیر الثلاثة » قأما أن ذلك بحسب [ ماهيته 
الخصوصة ]۲ ما هو؟ فغير معلوم عندنا » وان لم يكن معلوما عندنا لم نتدر 
عل أن نحكم جقتضی الفطرة الأصاية بكوتها متمائلة وخ فیثبت يدا 
البيان: ان إثبات:كون الجسم متمائل في تام حقائقه الخصوصة. أمر في غاية 
الصعوبة . والذي حصلتاه في هذا الباب : أن تقول : لا شك أن الأجسام 
متساوية في طبيعة الحجمية والقدار » رهذا القدر آمز معلوم بالبدهة » ثم 
نقول : هذه الأجسام التي علمنا كونها متساوية في طبيعة الحجمية نعلم أيقا من 
حالما کون كل واحد مها مغابر للأخر ‏ رخالقا له في تعينه الشخصي » وستا 
یا معلوم . ثم نقول : هذه الأشياء المتساوية في الحجمية » | في التعين 
والتشخصن ١‏ إما أن تكون غتلفة بالماهية ٠.‏ [ أو لا تكون . فإن لم تكن ختلفة متلفة 
بالاهية ]9* فحبنشذ يصح قولنا : إن الأجسام عتمائلة في تمام ماهياتها 
رحقانقها . وذلك هو المطلوب . وأما إن قلنا : إنها غتلفة بالاهية » فنقول : 
فعلى هذا التقدير حصل الاستواء . بيتها في الحجمية » والاختلاف في الحقيقة » 
وما به المشاركة غير ما به المخالفة » قوجب أن تكون بحجميتها وبحيزها مغايرة 
لتلك الحقائق المخصوضة التي لأجلها حصنل الاختلان. فتقرل : قعل 
هذا التقديز بنقسم ذلك إلى تلاتة أقسام » لا مزيد علبها , لأنه إما أن يقال : 


()من زس) . 
)من (س) . 
()مقایر (س ) . 
(8)من (س) 


VA 


إن نلك الأمور التي حصل بها الاختلاف : ثرات ‏ فتكون الحجمية ال بها 
حصل الاشتراك صفات . وإما أن يقال بالعكس مله » وهو: أن تكون 
المبجمية التي يها حصل الاشتراك ذوات » وتكون الأمور التي بها حصنل 
الاختلاف صفات . 


رما أن يقال : إن کل واحد من هذين الاعتبارین ماين عن الاعر , لا 
صفة له ولا موصوف به . فهذا تقسيم صحيح دائر بين النفي ولبات . ثم 
رل : والفسم الأول باطل » ولا بطل ذلك بقي الق : إما الشان وما 
اثثالث : وعلى كلا التقديرين فالقصرد حاصل » وأنما قلنا : إن الفسم الاول 
باطل » وذلك لآن الحجمية والقدار لا شاك أنه حاصل في الحيز والجهة » لانه 
لا معتى للمقدار إلا الأمر الممتد في الجهات والاحیاز » نهذه الحقيقة تكون لا 
محالة حاصلة في الأحياز ( والجهات )27 فلذا قلتا : إن هذه الحجمية صفة حالة 
في تلك الآشياء التي بها حصل الاختلاف . ف إل : تلك الآشياء إما أن تکون 
حاصلة في الأحياز والجهات » وإما أن تكرن كذلك ؛ والتسمان باطلان ؛ أما 
الارل قلأنه يلزم منه تاقض » وتقزيره : أنا إذا قلنا : الأجسام متساوية في 
الحجمية رکانت اعتبار آخر . فالحجمية التي حصل بها( الاستواء قكون 
لا حالة مخايرة لتلكك الاعتبنارات التي حصل ببا)29 الاختلات ؛ وان كان 
كذلك فعلك الاعتبارات النباية تلحجية وتلك الحقائق المثآيرة لماء وجب 
أن لا يكون فا في حد ذاعها حجمية ولا تحيز الب . 


وإذا ثبت هذا » فتقول : لو حكمنا یکونها حاصلة في الأحياز والمهات + 
فحينئل يكون شا امتدادات في تلك الأحياز »> وني تلك الجهات » فیلزم أن 
يقال : الشيء الذي ليس له في حد ذانه امنداد وحجمية » يكون له في حد ذاته 
امتداد رحجمية » وذلك يوجب الجمع بين اللقیضین » وهو محال . وأما القسم 


Oar 
من( س)‎ )( 
ایکون لا (س)‎ )۴( 


اهنا 


الثاني : وهو أن يقال : إن تلك الاشیاء مجردة عن الحصول في از والجهة » 
ميرأة عن أن تكون بحيث ( يمكن إن" ) يشار إليها بحسب الحس » فنقول : 
إن هذ؟ الشيء ینتم آن تكون الحجمية حالة فيه » وذلك لان الحجمية واجبة!؟؟ 
الحصول في الميز المعين وتي الجهة المعينة » وذلك الشيء متنم الحصول في احير 
المعين » واعهة المعينة » وحلول الشيء الذي يجب حصوله في الخيز والجهة » في 
الشيء الذي متنم حصوله في الحيز والجهة : معلوم الامتناع في بديية العقل . 
نیت با ذكرنا : أنه لو كانت الحجمية حالة قي تلك الحقائق المخصوصة » 
لكانت تلك الحقائق [ المخصوصة ]۳ ۰ إما أن تكون حاصلة في الأحياز 
والجهات . وإما أن لا تكون » وثبت قساد كل واحد من هذين التسمين» 
فيلزم القطع بان القول بان الحجمية تصير حالة في محل : قول فاد » وسذهب 
باطل 

وأما القسم الثاني : وهر أن يقال : الحجمية التي بها حصل الاشترا 
ذوات . والأحوال التي بها حصل الاختلاف : صفات . فهذا 3 5 
لانه إذا كانت الحجمية هي الذات القائمة بالتفس » وقد ثيت أن الأحجام 
رالقادیر متشاركة ذه الماهية ؛ فحينئذ تكون الذوات سارية في تمام 
حقائقها » وإذا كان كذلك » امتنع كرنها مستلزمة تلصفات الختلفة والنعوت 
التضادة » لان الأشياء اللتساوية مع أن يلزمها لرازم تلفة . بل بجب أن 
يقال : کل صفة صح حصولا لجسم » فإنه يصح حصوطا في سائر الأجسام » 
وكل صفة خلا عنها جسم » فإته يصح خاو سائر الأجسام عنباء وإذا كان 
كذلك فجسم الفلك يصح أن تزول عنه الصفات التي باعتبارها صار الفلك 

فلكا ء رغصل فيه الصفة الأرضية » وب جسم الارض يصح أن تزول عه الصفة 
التي باعتبارها كان أرضا . وتحصل فيه الصفة الفلكية » وذئلف هو المطلوب . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : کل ولخد من هذين الاعتبارين 
مباين عن الاخر . لا صفة له ولا موصرف به » قنقول : هذا باطل ‏ ويتقدير 


() من (س) . 
() رجب فا( ز) . 
)من (س) 


أن یکون حقا فالقصود حاصل . أما أنه باطل فلانا نعلم بالضرورة حصول 
الخالفة بين جسم النار وبين جسم الارض » في الأحوال والصفات » فالقول 
بان الجسمية التي بها الاشتراك » وهذه الصفات التي ببا الاختلاف . موجودان 
متباينان لا تعلق لأنمدهما بالآخر لا بكرته صفة له » ولا يكونه موصوفا به : هر 
مكايرة . وما أن بتقدير أن يكون حفا") فالقصود حاصل » وذلك لاب على 
هذا التقدير تکون الحجميات ذوات قالمة بأنفسها . متساوية في تمام ماهياتها ٠‏ 
ومی كان الأمر کذلك ۰ وجب أن بصح على كل واد ماپا كل ما صح على 
الآخر . فهذا برهان.قوي ظاهر في أن الأجسام متماثلة في تمام الاهية - 

واحتج القائلون : بان الاجسام لا يكن أن تكرن متمائلة في شام الاهية 
بوحوه : 

الأول : إن الاجسام لو كانت متمائلة في تمام الاهية , لكان تغير كل 
واحد منیا زائداً عليه » وهذا عال , فذاك محال . بیان الشرطية : أن الأجسام 
لا كانت مساوية في الجسمية » وکانت غتلفة في التعين » فمن العلوم أن ما به 
المشاركة غير ما يه ١‏ 
القول » بان التعين زائد على الذات باطل : ] 
تعینات » وین جياض للح بكر ذلك ین . فيلزم آن عمل 

ين تعين خر » ویلزم التساسل » وهو محال » قیثبت أنا لو نلنا : بان 
الاجسام متمائلة [ في تام ]90 الماهية ‏ فإنه يلزينا هذا نلحال » اما إذا لم نقل 
بهذأ القول لا یلزمنا هذا المحال ؛ لأنا تقول : إن تعين كل جسم عبارة عن 
یتمام ماهیتها مغايرة للحقيقة الأخرى > فلا 


1 الوا : الو كانت الأجسام متساوية .في الجسمية . ولا شاك 
ا من التعين » فحيتنذ يلزم أن بكرن تعين 
کل واحد متبا زائدا على ذاته الخصرصة . وإذا كان كذلك فاختضاص كل 
واحد بتعينه المعين. اما أن يكون لا لامر وهو عال - لأن الممكن لا يستغني عن 


(1) راما أن لا یکون حقا(ق) مرن 


كما 


المرجح ‏ أو لذاته » وهر حال » لا الجسمية مشترك فيها بين الكل » والتعين 
العين غير مشترك فيه » وما به الاشتراك لا يكون علة لما به الاختلاف » أو 
للفاعل المباين وهو مال . لان الاجسام لما كانت بأسرها متساوية في الاهية 
السماة بالجمية » كان اختصاص بعضها بقبرل ذلك الاشر الخاص من الفاعل 
الباين حصولا لأحد الممكن27 لا لمرجح » فلم يبق إلا أن يكون ذلك 


بسبب القابل وهو أن ذلك القابل [ كان قبل حصول هذا التعين موصوفا بأحوال 
خصوصة ء لأجلها استعد ذلك القابل ]”© لقبول هذا الاثر اشامن وعلى 
هذا التقدیر ‏ فالأشياء المنساوية في تام الماهية » يمتنغ حصول التغاير فيها لا 3 
بسبب القابل . :قيثبت أن الأجسام لو كانت متساوية في ام الماهية » لما كانت 


ذوات قائمة بألفسها » بل كانت صقات حالة في القوابل » والحال . وأنتم قد 
لاتم على أن كرف الجسم حالا في امحل أمر حال » فیثیت أن الاجسام ینتم 
کوها متساوية في تام الماهية . 

الشبهة الثالكة : او كاتت الأجسام منسارية49 في الجسمية » لكأن 
اتتصاص كل نابا بصفته المعينة رجحانا لاد طرفي الممكن عل الأنجر لا 
ارجح ؛ أن المقتضى لحصول تلك الصفة لا يكن أن يكون ذانا » لأن سائر 
الذوات مساوية» لذاته في عام الماعية سم أن هذه الذوات غتلفة في هذه 
الصفات » ولا يمكن أن يكون المقتضى لتلك الصفة المعينة ° فرة حالة في ذلك 
الجسم » لآن الكلام في اختصاص ذلك الجسم" ۰ بتلك القوة » كالكلام في 
اختصاصه بذلك العرض ء فان كان ذلك لقو" أخري لزم التسلسل » وهر 
عال . ولا يكن أن يكون للفاعل المباين9) لآن الذوات لما كانت مساوية في 
تام الماعية » امتنع کون بعضها أولى ببعض الصغات بل كانت نسبة كل الذوات 
ال كل الصفات عل السوية » فالقول بان القاعل الياين") خحصص هذه 


(# الأثر رس 
(4) متسارية في تمام الاهية (س ) . (4 الأثر رسع 
(0) امير (س ) . 


5 AY 


الذات بپذه الصفة درن ساثر الذرات » ودرن سائر الصفات [ يكون ](4 
رححانا لأحد طرني الممكن على الآخر لا رجح » وهر محال » فيثبت أن القول 
بتمائل الأجسام يفضي إلى هذا المحال . أما إذا فلنا : إنها فوات عتلفة لذواتها 
ولحقائقها , زال هذا الإشكال » فكان هذا القول آول . 

والجواب عن الشبهة : أن تقول : لا جوز أن يقال [ ماهية 
الجسم ]20 وماهية التعين . إذا اتصل كل واحد متها بالآخر » صار كل واحد 
متا علة لتعين الآخر ؟ وبهذا الطريق یقطع التسلسل . 

والجواب عن الشبهة الثائية : أن نقول : إن التعين ؛ وإن كان قيدا زائدا 
نکن ل لا جوز ان يكون قيد! عدميا ؟ وعل هذا التقدير يستغنى عن العلة . 

والجواب عن الشبهة الثائثة : إن الفلاسفة يقولرن : كل حالة حاصلة في 
حل فهي مسبوقة بحصول حالة اعری » وبكون الحالة السابقة تتوجب 
استعداد المادة لقبول اخالة المتأخمرة على التعين 


وما التکلمون انبم يقولون : الفاعل المختار لا تنم أن يخصص بعض 
الذوات بیعض الصفات لا لمرجح . فهذا منتهی الكلام في هذا الباب [ والله 
ولي النعم والاحسان ]9 . 


() مس (ز) - 
(0) من (س) - 
(۲) امحل هرن . 
ن( . 


1A 


ا رات لسارست عكر 


ف 


بيات ليزي ادسترطل بإمكاوالهقات 
عاق هود ايزد را مقارس 


رتقریر هذه الطريقة أن يقال : الأجسام متسارية في الخسمية وختلفة في 
الكيفيات والأحياز . والقادير . فاتمتصاص كل واحد منیا بحالته العينة » 
( وصفته المعينة ۷( ما أن يكون لامر ؛ أو لا لامر . 


رالقسم الثاني باطل » لان الأجسام لما كانت متسارية في تمام الاهية » 
فكل ما صح عل بعضها وجب أن يصح على الباقي » لم ثبت أن المتمائلاث قي 
تام الماهية » يجب كوتها متساوية في قابلية الصفات والأعراض » ولا ثبت استواء 
الكل في القيرل » فلو اعتص كل واحد منها بصفته العينة دون الباقي لا لامر » 
لزم وقوع المکن لا رجح » وهو محال » وقد ثبت فساده . ولا ثبت فساد هذا 
القسم وجب أن يكون اختصاص كل جسم بصفته المعيتة يسبب . فتقول : 

وذلك السبب أن يكون9 شيئاً حالا في الم ار نشيئاً يكون لا له؛ أر 
شیشا لا يكون حالا فيه ولا محلا لهء وهذا القسم الثالث ينفسم إلى ثلاثة 
أقسام : لانه إما أن يكون جسيا » اوجسمانیا » أو لا (یکرن ٩0)‏ جسم ولا 
() من (نی) 


() قار گان رس ) . 
Ev)‏ 


1۸ 


جس‌انیا » فهذه بأسرها سری القسم الاخير باطلة . فبقي أن یکون الحق هو 
مذا القسم . 

وأا القسم الارل ؛ وهر أن يقال : القتضی ( خصول )20 هذه الصفات 
قرى حالة في هده الاجسا فنقول : هذا حال . لأن الاجسام كا آنبا بعد 
تمائلها في ماهياتها قد اعطنت في الأعراض » فكذلك قد اشتلفت في القرى 
الموجبة لتلك الأعراض وذلك أن تکرن تلك القوى ( موجبة )( نقری 
أخرى إلى غير التباية . وهو حال , 

وأما القسم <١‏ : وهو أن يقال : الوجب : لهذه الصفات الختلفة مراد 
الأجسام وقوابلها » فهذا أيضا محال . لانا أقمنا البرهان اليقتي على أن الجسم 
تنم أن يكون حالا في محل » ونخاصلا قي نابل . 

والقسم الشالث : وهر أن يقال : القتضی هذه الصقات جسم آخر 
مباين . هذا أيضا عال . لأن هذا الجسم يكون لا محالة خصوصا بالصفات 
التي لأجلها صار.مؤثرا قي سائر الأجسام ومديرا لا + والتقسبم الأول يعود في 
سیب اختصاص ذلك الجسم بتلك الصفات . 

والقسم الرابع : وهو أن يقال : القتضى فضول هذه الضفاث في هذه 
الاجسام صفات أخرى حالة ني الاجسام الأخر" » فهذا : أيضا باطل لعين 
الدلیل الذکرر » ولا بطل القول بهذه الأقسام » ثبت أن الق هر القسم 
الثاني .وهو أن اختصاص كل جسم بصفته العينة : إنما كان لاجل مرجود 
عباين » ليس ببجسم ولا جسماني , 

ثم قال التکلمون ني هذا اقام“ : ذلك:الؤثر : إما أن يكون موجبا 
بالذات أو فاعلا بالاختيار , والأول ياطل ؛ لان ذلك الوجود لا لم يكن جسا 


)ھن رسن )م 
(۷) من (س ) - 
رمم أجسام أخرى (س ) . 
(۶) الى رس ) ٠‏ 
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» ولا جسمانیا كانت تسبة حقيقته إلى جميع الاجسام تسبة واحدة » ولا كانت 
الاجسام بأسرها متساوية ( في تمام الاهية كانت بأسرها متساوية )۱) في قبول 
الاثر عن ذلك الباین ( وإذا كان الأمر كذلك كان قبول كل واحد من تلك 

٠‏ الأجسام . لاثر حاص من ذلك الباین )97 الفارق ٠١‏ رجحانا لاد طرفي 
المکن على الاعر لا لمرجح . وهر حال »وما بطلت9©© هذه الأقسام ‏ ثيت : 
أن له العالم موجود » ليس بجسم ولا بجسماني » وأنه فاعل غتار وليس مرجها 
بالذات . فهذا نمام تقرير هذه اطنجة . ( واعلم أن مدار هذه الحجة )*) على 
إثبات تمائل الأجسام » وقد أحكمنا القول فيه . رهذه المقدمة مقدمة شريفة 
عظيمة المنفعة في أصول الدين » وذلك لأن التکلمین يفرعون عليها الول 
بالإله . والقول بالتبوة » والقول باحوال الأخرة » والقيامة فاما اثبات الاله 
الختار قالوجه فيه ما ذکرناه » وأما في إثبات النبوات ‏ فلان هذه المقدمة تدل 
على أن انخراق العادات أمر عكن ؛ وذلك يدل على إمكان العجزات » رما في 
إثبات الفيامة فلان هذه القدمة تدل على أن تحريك السموات آمر مکن > 
وتكوير الشمس والقمر أمر عکن » وکل ما ورد یه القرآن في أحوال القيامة » 
فإنه ممكن . یفام الکلام تي تفریز هذه الطريفة . واعلم أنه بایان الذي 
ذكرناه » بظهر آن تركيب العام الأعلى والأسفل يدل على وجرد اه قادر على 
ذلك التركيب ٠‏ إلا أنه تبقى مطالب كثيرة . لا يفي بإثباتها هذا البرهان . 


تالطلب الأول : هذا الدليل لا يدل على حدوث ذوات الأجسام , ولا 
على إمكان ذواتها ‏ فان لقائل أن يقول : إن هذه الأجسام واجبة الوجود 
لذواتياء إلا أن له العام تادر على ترکیپ العالم الاعلى » والأسفل منه . 

رالطلب الثاني : إن هذا الدليل لا بدل على أن ذلك المدير"؟ المركب 


(0) من (س ) ۰ 
ن( 

م للقارب (س ) 

()) يطل عذا النسم رس ) . 
(#) من (س ) - 

() الؤثر رس . 


كمد 


لهذا الما واجب الوجود لذاتا » بل بیقی(" احتمال أنه عکن الوجود لذاته ؛ 
قمن أراد إثبات'واجب الوجود تذاته » وجب عليه أن یقیم ۹۳ الدليل على أن 
ممكن الوجود حال يقائه بمناج إلى المؤثر » ثم يقيم الدليل على بطلان الدور 
والت.لسل » وحیتذ يحصل له القطع يرجود موجود واجب الوجود لذاته , 

والمطلب الثالث : إن هذا الدلیل لا يدل على أن واجب الوجود لذاته 
قادر غتار فان لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : هذا المرجود الذي تولى 
إمكان تركيب هذا العام رتاليفه » موجود مكن الوجود نذانه » وشو معلول 
موجود واجب الوجود ثذاته ؛ وذلك الواجب أوجب هذا الفاعل المختار لا 
بالذات ؟ وعلى هذا التقدير» غه ذا الدلیل لا يقيد کون البدا الأول فاعلا 
ختارا . فهذء جلة ما يجب التنبيه عليه في معرفة هذا الدئيل : وله أعلم - 

فإن قبل : السؤال على الدليل الذي ذكرتم من وجوه : 

الأول : لم قلئم : إن الذوات الجسمانية متساوية بأسرها في قبول 
الصفات ؟ قوله : « المتساوياتتني شام إلاهية بجب استواؤ ها في قابلية 
الصفات ٠‏ تلنا : هذا منوع : وییانه : أن بتقدير أن تكون الاجسام بأسرها 
امتساوية في الجسمية ‏ “فإنه يجب کون کل واحد عنها غتازا عن الانحر بتعينه 
ربتشخصه ؛ ضزورة أن ما يه مغايرة مغاير لما به المشاركة » وإذا كان كذنك لي 
يبعد أن يكون ذلك القيد الزائد . أعني التمين لاص + معتبر! في القتضى من 
أحد الجاتيين . وكان مانعا من ابلانب الاخر » وإذا كان الأمز كذلك لم يلزم من 
الاستواء في تام الاهية ر حصول )9 الاستواء ني القابلية .. 


السؤال الثاني : إن الذئي ذکرقوه من أن المتساؤيات في مام اثاهية جب 
أستوازها في كل اللوازم ( منقوض ) بصور كثيرة : 


() يقرع( س) ٠‏ 
() يندم راس ) ۰ 
و من (ز) ۰ 
(») من (ز) - 


AY 


أحدها : أن الشيء في الزمان الأول من أزمنة وجوده » واجب الاتصاف 
بكونه حادنا 29 » وعتنع الاتضاف يكونه بانيا”© زوفي الزمان الثاني من أزمنة 
وجوده ينقلب الأمر فيصير واجب الاتصاف یکونه حادثا )7 ومعلوم أن 
التفاوت بين الشيء الواجب بخسب حصوله في زمانين تلفین » أقل من 
التغاوت الحاصل بين الشيئين امتغايرين » فإذا كان التفاوت القايل الماصل في 
الشيء الواحد يسبب حصوله في وقتین » قد يصير مانسا من الاستراء في کل 
الأحكام . فهذا التفاوت الكبير » أولى بکرثه مانعا من رجوب الاستواء في كل 
الاحکام . 

ولانیها : [تکم قد دللتم عل إن مسمى الوجود ني حق واجب الوجرد 
لذاته , رفي حق مکن الوجود لذاته » مفهوم واحد . أعني من حيث أنه مسمى 
الوجود ( ثم إن وجود ) ۴٩‏ واجب الوجود لذانه » متنع اصول في ذرات 
المکنات . ووجود المکتات ممتنع الحصول في ذات واجب الوجود لذاته 
( فهذان الرجودان متناويان في تام اماهية , مع انیا تتلفان في بعض اللرازم » 
وهو الذي ذكرناء ) © . 

وثاللها : إن الذوات » والاهیات ‏ والأقائق متساوية في كرنها ذوات 4 
في حقائق رماهیات . ثم إن کل واحد منیا اختص بالصفة التي بامتبارسا اماز 
عن ساثر اقا والاهیات اختص‌صا على سيبل اللزرم - 

وزايعها : اليرانية التي في الانسان مسارية 0 

حيث إنها حيرانية » فلو كان ما ذکرتقوه صحيحاء ف 
تیغی حيوائية الفرس بعينها مع زوال الفرسية عنها 5 بالإنسائية ٠‏ وكذلك 


() بای (س) 

(0) ااا( س . 

7 من رز 

(8) من رسع 

) ن‌رز) 

(5) دوا وحقائق (س) 


۸۸ 


الانسان » وأيضا اللونية التي في السنواد مساوية للونية التي في 
البياض » فيلزمكم إن تحكموا بجواز بقاء اللوية التي في السواد مع زوال 
السوادية عنها » وتبدفا باليياضية » ومعلوم أن ذلك باطل لا يقول به أحد . 

وخامسها : ومو أن الأجسام حال حدوثها ( مفديرة )!© وحال بقائها 
غير مقدوزة لان تحصيل الحاصل محال مع أن الجسم الحادث مساو للجسم 
الباقي . قهذه نقوض لا بد من الجواب عنها ليتم دليلكم , 

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إن كل جسم نما اعتص بالصفة 
المعينة لأنه حصل في ذلك الجسم قرة وطبيعة . أرجبت ذلك العرضص . 

قوله : « السؤال عائد في اختصاص ذلك الجسم يتلك الطبيعة قیلزم 
التساسل » يلزم التسلسل . فلم قلتم : إنه محال ؟ والذي يدل عل 


جرازه وجوه : 


الأول : إن الواحد نصف الاثنين » وثلث الثلاثة » وربمع الأربعة » 
وهكذا إلى غبر العهاية . 

الثاني : إن الصفاث الاضاقية » قد ثبت بالدليل أنها موجودات حاصلة 
في الأعيان » ثم انا من قيبل الأعراض » وكون حصوها في محافا إضاقات 
مغايرة لذواتها » وذلك بوجب التسلسل . 

الشالث : إنا بينا أتد تعالى رعام )۳ بالعلرمات(۳ » وعالم بكونه 
رعافا ا ) ٠‏ ). وكذلك في الدرجة الثائثة والرابعة إلى ما لا نهاية له » وذلك 
غير الساسل . 

السؤال الرابع : لم لا يجوز أن یکون اختصاص کل جزء بصفته المینة » 


() من (3) رفي( ض) مندودة . 
9 ن (ز) - 

بالملوم ( ت) . 

() من رس 
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لأجل مادة ذلك الجسم ؟ ( قوله : و الجسم )() كنا ینلع أن یکون حالا في له 
قلنا , الكلام في هذا الباب ما تقدم في مسألة اطیول » ا 


السؤال الحخامس : لم لا يجرز أن يكون الؤثر في حصول هذه الصفات 
العينة في هده الذوات المعينة موجبا بالذات لا قاعلا بالاختيار ؟ قوله : وفسبة 
ذلك الموجب إلى الكل واحدة » فيمتنع حصرل الرجحان » ثانا : هذا أيضا 
بعينه لازم في الفاعل الختار »> نان تلك القرابل إما أن تكون متساوية في قابلية 
الصقات من غبر أن .يكرت لبعضها رجحان على الباقي في قابلية:( تلك )29 
الصفات . وإما أن يكون بعضها أول تلك الصفات من بعض , رالثاني 
باطل لأن الأجسام متسارية في فام الاهية » وكونها كذلك ينع من الاختلاف قي 
هذه الأرلوية . وان جاز ذلك : فلم لا موز اعتلانها في سباثر الصفات مع 
کونها متساوية في الامية ؟ ولا بطل هذا القسم ٩9‏ ۰ تعين الأول » رإذا كان 
كذلك كانت تسبة الفاعل المختار إلى كل تلك الأجسام بالبسوية رنسبة كل تلك 
الاجسام إليه بالسوية » وحينئذ بكرن تخصيص ذلك الفاعل على بعض تلك 
الاجسام یعض تلك الصفات رجحانا لأحد طرفي المکن من غبر مرجح » وهو 
محال ت أن الذي أوردتموه على الفلاسغة في القول بالوجب » وارد بعينه 
على القائلين بالختار . 


والجواب : قوله : ول لا يجرز أن يكرن التعين جزءاً من القتضی في 
أحد الجانبين » أو ماعا من القيول في ا مانب الثاني؟ » قلنا : لأن التعين ید 
عدمي , والقيد العدمي لا يكون داحلا في المقتضن ٠‏ أو نقول : إه إا أن 
یکرن عدمیا أو ثبوتيا » فان کان عدمیا » قالسؤال زائل » وان كان ثبوتياً عاد 
البحث في أته : لم اختص هذه الذات ذا التعيين . والذات الشانية بالتعين 
الثاني » و يحصل. الامر بالعكس مته ؟ وأما التقوض فمدفوعة . رأما الحدوث 


() من 
9 من (ز) - 
(۴) هذین القسمين رس ) . 


والبقاء نها ليسا صنتين زائدتين على الذات » ولو كان الحدوث صف زائدة » 
لکانت حادثة » فیکرن حدوثها زائدا عليها . ولزم التسلسل . 
وكذا القول في البقاء » وأما (وجود )”© واجب الوجود » ورجود عکن 
الوجود . فهما وان كانا متساويين في تجرد كونه وجودا » إلا أن الاختلاف في 
الثرازم إتما حصل بسبب اماهية الي هي كالمحل لذلك الرجود » فان ماهية 
لق سبحانه ‏ لا ذلك الرجود » انع ژوال ذلك الوجود عن تلك 
للاهية » فهذا الفارت إا حصل بسبب الاختلاف في الحل والقايل . وأما 
مهنا فند دللنا عل أن الجسم تنم أن يكون حالا في امحل" » فظهر 
الفرق . قوله : «لم قلعم إن التساسل باطل » ؟ قلنا : للا سبق في الدليل الأول . 
توله : « الاشکال الذي أوردتمره في ا مرجب » قائم يعينه في القادر» فشقول : 
1 الكلام المستقصى في الفرق بين الموجب وبين ااختار » سيجيء في مسالة القدم 
والحدويث ( وهذا آخر الکلام في تقرير هذا الدليل ٩)‏ 


زا من زس ) - 
(۲) المکن (س ) + 
زم اتعلیل (م) . 
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ا زوراب _السايع عش 


4 
تی ررا ررر ل تطح س إمكاى الصسنات 


اعلم أن العلاء تارة استعملوا هذه المقدمية في الأجرام الفلكية 
( والكوكبية » وأخرى في الأجرام العنصرية . 

أما القسم الأول : وهو استعمال هذه المقدمة في الأجرام الفلكية )20 : 
فتفريره من وجوه : 

الأول : إن كل فلك اختص بعدد معين » وثخن معين » مع جواز أن 
يكون الحاصل . إما أن يكرن آزید منه » أو آنقص منه . مشاله : زعموا 
تخن فلك المريخ أعظم من قطر فلك الشمس بالكلية » وأما ثخن الفلك 
الأعظم ؛ فغير معلوم . 

الدالي : إن کل قلك فإنه مركب من الأجزاء » بناء على المقدمة التي 
قررناها في مسألة الجوهر » وهو أن كل ما يقبل القسمة الرسمية يجب أن تكون 
الاجزاء حاصلة فيه » قبل حصول ذلك الوهم . وإذا ثبت هذا فتقول : الجزه 
الداخل کان یکن وقوعه خارجا » وبالعكس » نوقوع كل واحد منهیا في حیزه 
الخاص » ار جائز . 

الثالث : إن الحركة والسكرن يجوز كل راحد متهها على كل واحد من 


ان 


ن( . 


UY 


الاجسام » على سبيل البدل » فاختصاص الجسم الفلكي بارک: »> واخسم 
الارضي بالسکون من ابلانزات . 

الرابع : إن کل حركة ( قائمة ٠)‏ يكن وقوعها أسرع ما وقع «وابطا ما 
وقع )2 فذلك الحد المعين من السرعة والبطء . من اباتزات ٠‏ وان إن تعحرك 
كرة الثوابت مرة واحدة » تتحرك كرة الشمس ستة وثلائين 

( وأعجب من هذا : أن الفلك الأعظم . أعظم من تلك الثوابت ؛ يما 
۷ يعلمه إلا الث تعالى , ثم إن القلك الأعظم عل غاية عظمته . يتحرك کل 
يوم مرة واحدة » وتلك الثوابت لا تتمم دورية [ إلا ] في سعة رخلانین أله 
سیف 14 


الخامس : کل حركة قد رقعت متوجهة إلى جهة معينة : دون ساثر 
الجهات » قتكون من الجائزات . 

السادس : كل فلك یعرض » فإنه بوجد فلك آخر » إما اعل منه » أو 
آسفل منه » وذلك في الحيز من الجائزات . 

السابع : اتصاف الأجرام الفلكية بالسورة الفلكية . واتصاف الأجرام 
العنصرية بالصورة المتصرية یکون من فالزات . 

الثامن : اجرام الأفلاك غالفة لاجرام الکواکب في الصفات ۰ فتكرن من 
الجائزات . 

التاسع : حصول کل واحد من الکراکب في نقطة متعينة من الفلك + 
يكون من الجائزات . 

العاشر : اختصاص کل کرکپ بكون معين » وطبيعة معيلة » من 
الجائزات . 
)من (ز) - 


DD 
. ر سقط رسن ع . ولا د زبادة‎ 


Wr 


الحادي عشر : اختصاص( كل برج بطبيعة معينة » وأمر معين من 
الجائزات . 

الثاني هشر : ثبت بالدليل وجود لاه لا لية له » ختارج الا » فوقو 
كرة العالم في اللبزء المعين من ذلك الخلاء » دون سائر الأجزاء من الجائزات . 

الثالث عشر : زعموا : أن كل كرة من كرات الأفلاك فهو بسيط وهذا 
يوجب عليهم الإمكان من وجوه كثيرة : 

أحدها : أنه لا كان جيم أجزاء ( تلك )() الكرة متساوية في الطبيعة 
والمامية » كان حصول النقرة التي حصل فیها الكوكب في جانب معين من 
ذلك الفلك دون سائر الجوانب » من الجائزات . 

وثائيها : لا كانت طيائم الكرات بسائط0) كانت طبيعة کل واحد من 
التممين اللذين ينفصلان عن القلك المميل بسبب انفصال الفلك الخارج 
الركب عنه بسيطة . مع أن أحد الجانيين » اختص بالرقة » والجانب 
الثاني ٠‏ اخحص بالشخن . فيكون ذلك من الجائزات . 

وثالتها : إن طبيمة السطح الأعلى من كل نلك تكون مساوية لطييعة 
السطح الأسفل مته » وكل ما جاز على اللي» + جاز على مثله . 

إذا بت هذا فتقرل : كا جاز على كرة عطارد أن تاس كرة القمر(* 
يمقمرها ٠»‏ وجب أن وز عليها أن ثماسها بمحدبها» ومتی ثيت هذا الجواز كان 
جواز الخرن والتفرق . والتمزق لازمل(ا) . 

ورابعها : زعموا أن فلك التدویر مرکرز في ثخن الفلك اشایج عن 


(1) ثيت أن اختصاصی س 
0 

ص كان رز 

رع تسائط رز) . 

زه العام دس) ۰ 
)من رز اس  )‏ 
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المركزء كما یکون الفص في الخاتم » و" 
كر التدوير ني ذلك الرضع دون سائر الواضم مع أن جميع الاجزاء 
الفروضة في كرة الفلك متساوية ني الطبيعة ؟ 

واعلم آن الاستقصاء في شرح هذه الاحوال سيان في ياب الاستدلال على 
الصائع اكيم بحدوث الصفات . فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل الأخوذة 
من أجرام الأنلاك بحسب إمكان صفاتيا 

وأما القسم الثاني : وهر الدليل المأخوذ من إمكات صفات العناصر . 

فتقول : كرة الأرض عفرفة بالاء , والماء بالشواءء واشواء بالثار. 
فاختلاف هذه الأجرام العنصرية بيه الصفات وسم الأحياز من الجائزات + 
فرجب أن تكون بتقدير الفاعل المختار . نان قيل : السؤال على هذا الدليل 
أن يكون مسبرقاً مقدمة » وهي أن للناس في وجود هذا العالم المحسوس 
قرلان : مہم من قال : إن هذه السموات » وهه الكواكب » وهاه العناصر 
قديّة بحسب ذواتها » وبحسب أشكاطها . أمكنتها . وميم من قال < 
إنها عدلة . آما القائلون بالقول الأرل فهم فريقان : منم من يرل : انا 
واجية الوجود لذوابا » وهي غنية عن السبب والزشر: ومام مر 
ممكنة الوجود ( بذواتها » واجبة الوجود )207 سبب تأ 
وزعم هؤلاء : أن ذلك الؤثر موجب بالذات لا فاعل بالاختيار » ویسمرن 
ذلك الؤثر بأته آثر۳0) بعلة . رأما القائلون بان هذا العام الحسوس عدث > 
فلهم قولان : منم من يقرل : إن هذا العالم ( المحسرس )6۱ عدت بحسب 
الذات والصفات فهذه الذرات ( المتميزة )(*) محدثة » وتركيب السموات 
والعناصر متبا أيضا عدث . وهؤلاء هم أكثر آمل الملل والتحل . ومتوم من 


(1) كرة كرة 632 
(۷) من (س) - 
ye‏ 
(8) من رسع 
)عن( ۰ 
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يفول : إن ذوات الاجسام قدية » أما الترکیبات نهي عدثة , 


والقائلرن ذا القول أيضا . فريقان : متهم من يقول : إن تلك الأجزاء 
كانت في الأزل متحركة بالطبع في الخلاء الذي لا نجاية له » ومهم من بقول : 
إا كانت ساكنة رأقمة . أما القائلون بکونا متحركة فهم اصحاب" 
دیتراطیس : زعموا : أن عنصر العا الجسماي له أجزاء لا تتجزأ بحسب 
الوقرح ومتجزئة بحسب الوعم ‏ وزعموا : أا على صور الكرات » والكرة إذا 
وقعت على الحلاء المنساوي ( المتشابه )29 فإنه يمتنع بقازها ساكنة ء لأنه لا 
كانت ججميع الأحياز بالنسبة ( إليه ٠)‏ عل النساوي كان إبقاؤه على الرضع 
الواحد رجحانا لاحد طرفي الممكن عل الاخر لا فرجح ١‏ وإذا ثبت هذا ظهر أن 
تلك الأجزاء يجب كرنها متحركة لذواتها حركات مضطرية غير مناسبة » ثم اتفق 
التلك الأجزاء ( الضطربة )۲ أن تصادست عل وجه خاص فيبا بمد 
وتداقعت في حركاتها » فالتوى العبض عل البعض » واعتمد البعض على 
البعض فولد من تصادمها وتداقعها » والتواء یعضها على البعض هذه الأجرام 
الفلكية . وهذا هو السبب في تولد الأجرام القلكبة . فيا ل تقيموا الدلالة على 
بطلان هذا الاحتمال » لا صل مقصودکم من إسناد تخليق هذا العام إلى 
القادر اكيم . 

ولا يقال : ول حصل کل راحد من تلك الأجزاء الكروية في حيزه "© 
المین ؟ لأنا كنا قد ذكرنا.: أن كل واحد متها كان متحركا من الأزل إلى الأيد» 
قحصول كل حالة لاحقة , إتما كان لأجل أن الحالة السابقة » اعدت الادة 
لحصرل تلك المالة اللاحقة . فهذا تقرير قرلهم ني كيفية ترئد الأفلاك . 

وأما كيفية تولد العناصرء فقالرا : إنه لا ترلد جرم القلك بالطريق 


(0) شيعا (س ) . 
“OY‏ 

)من (ز) - 
(6)من (ز) . 

(6) جزء معن (س ) - 
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الذکور واستدار . كان باطنه مملوءاً من الاجسام » والحركة موجبة للسخونة » 
والفلك لاجل حرکته القوية برجب غاية السخونة واللطافة » قيا یلاصقه من 
الاجسام ‏ ريوجب غاية البرودة والكثافة في الاجسام الي تكون في غاية البعد 
منه ٠‏ وهي الأجسام الحاصلة عند القرب من الرکز(۱) فلهذ! السبب صار 
الجسم العنصري الماس جرم الفلك في غاية اللطاقة رالحرارة » وهو الشار + 
وصار الجسم العنصري الذي ( يكون )< في غاية البعد من الفلك في غاية 
الكثاقة والبرودة » وهو الأرض » والجسم التصل بالشار ؛ وهو انهواء لکونه 
شیها بالثار مع أنه أقل لطافة من النار» والجسم المتصل یالارض » هر الاء 
لكرئه شبيها بالارض في الكثانة والبرودة » مع أنه أقل كثاقة وبردا من الآرض + 
فهذا هر السبب في ترئيب هذه العناصر . ثم لما استدارت الأفلاك بحركاعا 
المختافة على هذه العناصر المختلفة . اقتضت حرکات الأثلاك تمزيج بعض 
(اجزاء ٠)‏ هذه العناصر ببعض » نتولدت الوالبد الثلاثة من المعادن 
والنيانات7؟؟ ( والجيوان )2*0 فهذا تفصیل هذهب دميقراطيس في هذا الباب . 
قارا : وما ل بطلرابالدلیل فساد هذا الاحتمال لم يحصل مقصودكم البتة من 
الاستدلال بأحوال الأفلاك والعناصر »> على وجرد الصانم ( الحكيم )1 . 
والجواب : أن أرسطاطاليس قد أبطل هذا القول من وجي" : 
أحدها : إنه بين أن کون اجسم متسركا لذانه حال » وقد سبقت هذه عل 
سبيل الاستقصاء ( في العلم الطبيعي) 2 ( وثائيها : إن هذا بناء على إثبات 
الخلاء حارج العام وقد سبقت هذه أيضا على سبيل الاستقصاء » ثالنها : إن 
هذا بناء عل أن هذه الاجسام الحسوسة مركبة من آجزاء لا تتجزا وقد سيقت 
هذه المسألة أيضا عل سبيل الاستقصاء)(. ولا كانت هذه القواغد الثلاثة 
باطلة عتد أرسطاطاليس . لا جرم حكم بقاد هذا للذهب . ورابعها : إن 


ازا الحركة زز) )٩(‏ من (س) . 


Ge‏ ر۷) الأول رس 
() من رن ن 
ان واتار رز ) ۰ i‏ 
)من رز 
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أن لا تعحرك تلك الأجزاء البتة . 
لان الأجزاء العترضة في الخلاء » إذا كانت متشابرة » لم يكن بان تقتضي طبيعة 
ذلك اء با إلى حيزء آول من آن ننتقل إلى حیز آخر . ولا تساوت 
الانتقالات وتعارضت وتدافعت » وجب في کل راحد من ثلك الأجزاء ؛ أن 
يبقى في حیزه* آلعین . 

وأما المتكلمون : خقد ابطلرا هذا الأذهب بناء على أن الغول شبوت 
حركات لا أول فا حال . ودلائلهم قي هذا الباب مشهورة وستذکرها في القدم 
والحدرث . فهذا هر الإشارة إلى القواعد الأصلية التي يتفرع ابطال قول 
دمقراطيس عليها . 

ثم إن الملياء أبطلوا ذلك القول من وجوه أخرى : 

الأول : إن على تقدير الذي ذهب إليه دعفراطیس » يكون حدوث 
الافلاك ( لأجل )0) أسباب اتفائية غريبة نادرة » وأما حدوث الواليد الثلائة 
من المادن والتبات والیران نهر لأجل أذ بة أصلية جوهرية ؛ ولو كان 
الأمر كذلك » لوجب أن تكود ات الأفلاك والكواكب ؛ أقل شرنا ٠‏ 
وأدوت كمالا » من تركيبات الواليد الثلاثة » ولا دل الحس على قباد هذا 
القرل » ثبت فساد ذلك القرل 

الثاني : إن مقعر فلك القمرء وتحدب كرة الثار » أيضاً : سطح املس . 
وإذا انزلق الأملس على الأملس ل يلرم من حركة أحديها حركة الآخسر » وإذا 
ثبت هذا فنقول : إما أن يقال : إن الفلك لاجل حرکته يسخن جدا » فإذا 
تسخن في ذاته» صارت سخرنته سبباً (لسخوفة)©؟ وهر" الجرم اللاصق ل 
ولذا السبب تحصل السسخوتة في جوهر النار. وإما أن يقال: الفلك إذا استدار لزم 


)م جز لس 

(1) تفرع عل قول دمقراطي » ثم .. . ال( س) 
a(t}‏ دنا 

10) 

(۵) من لسعم 
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من استدارته » حركة استدارة كرة النار وحرکتها . فلاجل شد حركة كرة التار 
تسخن وتصير نارا والأول باطل > لما ثبت أن الأفلاك لا حارة ء ولا باردة 
والثاني أيضا ياطل لا ثبت أنه لا يلزم من حركة كرة القلك ‏ حرکة النار الي في 
جوف الفلك . 

الثالث : أن نقول : لو لزم من حركة الفلك أن ینقاب الجسم الملاصق 
له نارا ء لزم أيضا أن ینقلب الجسم الملاصق للنار نارا » فعلی هذا التقدير يازم 
من کون النار ملاصقا للهواء أن:يصير الحواء تارا : ثم یلزم من کون ر ملاصق 
للهراء أن بصي" الماء نارا على هذا التقديزء فبلزم عند تمادي الدهرر 
والاعصار » أن تنقلب كل العناصر تارا . ومعلوم أنه باطل ( نهذا جلة الكلام 
قي هذا الباب . واه أعلم بحتائق الأمور )۲۳ . 


(۱) من (س) 
() من (س) 
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الاھ ا لار ےر 


ف 
ام شام رد ہوک حا ہناد 
عای الا میاه 


اعلم : أن جمهور المتكلمين » لا يعولون » الا عل هذا الطريق . وذلك 
لام یفیمون الدلالة على كون الاجسام محدثة . وحيكقٍ یقرلرن : کل جسم 
محدث » رکل محدث فله علة وصاتع : أن کل جسم فله فاعل وصانع . 

ثم هذا الدلیل إغا يتم إذا قلنا : وذلك الفاعل » إن كان عدثاً ء ترم 
السلسل أر الدورء وان كان قديماً » فهو واجب الوجوه لذاته . وهو 
المطلوب . فأما الكلام في إثبات حدوث الأجسام ۰ قسياي على سبيل 
الاستقصاء . وأما الكلام قي قولنا : كل حدث فلا بد له من فاعل وصائع . 
افمرضعه ههنا , 

وهو : أن يقال : کل حدث فهر عکن الوجود لذاته : ركل ما كان مكن 
الوجود لذاته , فله فاعل وصانع » يننج أن کل محدث فله قاعل . وفي هذا 
الطريق يستدل يحدوث الأجسام على كونها مكنة الوجود » ثم يستدل بامكانها 
هذا عل افتقارها إلى الفاعل . 

ونحن نذكر في هذا الفصل : كيفية تقرير”"© هذا الوجه قنفول : كل 
محدث فهو مکن الرجود » وكل بمكن الوجود نهر مفتقر إلى المؤثر وإغا فلنا : ان 


(1) فموضمه ههنا . ولاس فيه تولان : أحدعنا : أن يقال + كل هدك .. . الخ (س). 
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كل عدث فهو بمكن الوجود زلذاته 6 رذلك لان كل ما كان شا نهر قي 
المال موجود » وقد كان قبل وجوده معدرماً . ونقول : لو ام تكن حقیقنه قابلة 
للوجود لا وجد في الخال » ولو تكن | للعدم » لما كانت محدرمة في 
الاضي . فیثبت با ذکرنا : أن کل ما كان عدثاً : فان ماهيته قابلة للعدم » 
وقابلة للرجود » ولا معنی للمکن إلا ذلك فیثبت : أن كل عدث فإنه ممكن 
الرجود لذاته واما بیان أن كل ما كان مکناً لذاته فلا بد له من الوثر : فلا مر 
تقریره في البرهان الأول . فإن قيل : لا نسلم أن کل عدث فانه عكن الوجود 
لذانه . قوله : دإنه كان معدوماً ثم وجد » وهذا يدل على أن حفيقته قابلة 
للعدم رالرجود ؛ قلتا : لم لا جوز أن يقال : إنه كان واجب العدم لذاته في 
الزمات الأول » ثم انقلب واجب الوجود لذاته في الزمان الثاني؟ 

رالذي يدل على أن الذي ذكرناه ختمل ؛ وجوه: 

الأول :إن العرض عند كثير من الناس ستحیل البقاء » وإذا كان كذلك 
فوجوده تي الوقت الأول جائز » ثم إن عدمه في الوقت الثاني واجب . فإذا عقل 
أن يكون عدسه بعد وجو عدماً واجباً لبذاته ‏ بسسيث يستحيل أن لا يصير 
. (معدوماً . فلم لا يجوز أن يصير وجوده بعد عدمه راجباً لذاته » بحيث 
يستحيل عتلاً » أن لایصر )۳ موجودا؟ 

الثاني : وهو أن مذاع© إلآن الذي هو آخر الاضي . راول الستقیل 
كا يجد ٠‏ متم يقاؤء ؛ لآن الحاضر يتن أن يكوث غير المستيل فإ هذا لان 
الحاضر كان معدوماً قبل حضوره » ثم صار راجب الجدوث بعد أن كان 
معدرماً » وبمد حدوثه يتم بقاژه » فصار واجب العدم » بعد أن كان 
موجودأ نإذا عقل هذا في الآنات . التي عي آخر الزمان » فلم لا يعقل مثله 
في جميع الحرادث ؟ 


ن 
ن 

© من (س). 
() معدوماً من (ن). 


الثالث : العام بشرط كونه مسبرقاً بالعدم سبقا زمائياً ؛ مع الحصرل في 
ان , لان المع ين النقيضين عمال » ثم فيما لا يرال حدث ذلك 
الامکان » وحدوث ذلك الامکان ليس پالفاعل . لان كل ما بالخير فإنه واجب 
الأرتقاع عند ارتفاع ذلك الخير» وكون العام صحیح الرجرد فيما لا يزال" ۰ 
آمر ثابت لذاته . ۷ ال سیب مفصل . فعلمنا : أن هذه الصحة حدلت 
وتبددت لا لفاعل بل لذائه ٠‏ قثب تلبت با ذكرنا : أن حدرث الشيء لذانه معقول 
في الجملة . 

سلمنا : أن كل ما ذكرتم يذل عل أن كل محدث ممكن » لكنه معارضی 
بوجره دالة على أن القول برجود شيء مکن الوجود محال : 

الحجة الأولى : إنا إما أن نقول : الرجود نفس الماهية » وإما آن تقول : 
الوجود غير الماهية . وعلى كل واحد من الفولين فالقول بالإمكان باطل . أما 
عل القول بان الوجود نفس ا ماهية ٠‏ فنقول : الإمكان غير معقول E,‏ 
الشيء الموصوف بإيكان الوجود والعدم + هو الذي يكون تارة موصراً 
بالوجود : واخری موصوفً بالعدم . والوجرد يمتنع بقاؤه حال العدم . فيش 
أن بتقدیر أن تكون الاهية عین( الوجود » يستحيل الحكم على الاهية بزمکان ٠‏ 
الوجود والعدم . وأما على القول بان الوجود غير ا ماهية » فنقول : إن على هذا 
القزل ۲6۳ الوصوف بالامکان إما أن يكون هو الاهية أو الوجرد » أو کون 
الاهية موصوفة بالوجود . والکل باطل") . أما أنه لا يجوز أن يكون الوصوف 
بالإمكان هو الاهية . فلأنا إذا قلنا : و السواد يكن أن يكون سوادا » -« يمكن 
أن لا یکون سوادا ء [ كان معناها : أن السواد يمكن أن يحكم عليه بأنه غير 
سواد . وذلك محال . لأنه يقتضي آن بكون حال کونه سوادا » يمكن أن لا 
يكون سوادا" ] وذلك جمع بين النقيضين , وهو محال . وأما أنه لا يجوز أن 


(۱) من الأزك (ز). () من زم 
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بكرن الوصوف بالامکان هو الرجود » فلانه برجع حاصله إلى أن الوجود يكن 
أن يصير لا وجود . وهذ! ظاهر الفساد . واما أنه لا يجوز أن یکون الوصوفت 
بالامکان هو موصرفية الاهية بالوجود , فلان الذي ذكرناه في الماهية » وق 
الوجود : أن القول پامکان 
الوجود غير معقول . سواء قلتا : الوجود عين الامية أو قلنا : انه [ غير 
اماي . 

الحجة الاية :لو فرضنا ي من الأشياء عکن الرجود فذلك الإمكان إما 
أن يكون موجوداً أو معدوماً . لا جائز أن يكون موجوداً لأنه لو كان موجوداً » 
لكان إما آن يكون واجب الوجود ئذاته ء وهو حال ..لأن الإمكان صفة للمكن 
ومفتقرة إليه [ والمفتقر إلى المكن : إما أن يكون واجب الوجود لذاته » وإما أن 
يكون مكن الوجود لذاته , رحینشلٍ يكون الامکان9)] زائداً عليه ويازم 
التساسل . ولا جائز أن یکون الامکان توا . لانه إذا كان الامکان 
مدرب » فحيئئدٍ لا یکون الامکان حاسلاً . راض : فالامکان [ بتقدير ٹبوته 
یکون راقماً . لان سای عدم , براقع العدم ثبوت . فوجب أن يكون 
الامکان ۳ ع مرجوداً : أنه لو فرض شيء من الأشياء مكن الوجود + 
[ لذامع لكان إمكانه » إما أن یکرن وصفاً وجودباً ؛ أو عدمياً . والقسمان 
باطلان » فكان القول يكون الشيء مکن الوجرد : باطلا . 

الحجة الثالئة : الحكم على الشيء ء باله يجوز آن يكون موجوداً ٠‏ ویجوز أن 
يكون معدوماً يقاء تلك الاهية حال طريان المدم . لأن الشيء الذي 
يمكن اتصافه بشيء : يجب أن يكون «تقرراً حال حصول تلك الصفة ‏ فإذا 
وصفنا هذا الشيء بأنه ممكن العدم + . فهذا يقتضي [ أن لا متنع حصول ماهيته 
حال طریان العدم . وهدا يقتضي] كرن العدرم شیا . وآتتم لا تقولون 


عائد بعينه في موصوفية الاهية بالوجود . فيثبت 


() من (س). 
(1) ن( 
© من« 
() من (س). 
() من (س). 


القائلون بان المعدوم 29 شيء لا يمكنهم القرل بالامکان . وذلك 
لان على هذا المي ما أن يكون وصفاً للماهية أو للوجوديةء ولا جائز آن یکون 
وصفاً للماهية . لان الاهیات يستحيل عليها الانقلاب والتخیر . فلا نعقل 
کون الامکان وصفاً ها . ولا جائز أن بکون وصفاً للوجود » لأن الامکان 
حاصل قبل الحدوث . فالوصوف بذلك الامکان » بيب أن يكون حاصل قبل 
حصرل الوجود [ والوجود]"' يمتئع كونه حاصلا قبل نفسه . وإذا كان 
كذلك ؛ امعم القول بكرن الامکان صفة للوجود . 

الحجة الرابعة : إن الإمكان (ما أن بحصل بالسبة » إلى الماضي أو 
الحاضر أو الستقبل . والقسمان الأولان , لأن في هذين القسمين ء أحد 
الطرنین قد وجد » وحصل . ومع حصول أحد الطرفين كان الطرف الثاني متم 
الصول . وأما الستقبل فنقول : حصول الإمكان بالنسبة إلى الستقبل محال 
أيضاً. 


ريدل عليه : 


نا لا قلنا : «زید برچ إلى السوق غدا  »‏ زيد لا يخرج إلى السوق 
غدا ۾ فإما أن يكونا صادتين مغا. ومو عال . لاستحالة الجمع بين النقيضين . 
وإما أن يكونا كاذبين معا . وهو محال . لامتتاع ارتفاع النقيضين معا . ولا بطل 
هذان الفسمان , بقي إن يقال : إما أن أحدهما صادق بعينه ؛ والآخر 
كاذب بعينه » وإما أن يكون أحدهم لا على التعيين صادقاً » ويكون اللا لا 
عل التميين كاذياً . والقسم الثان باطل . لان کون القضية0© صادقة وكاذبة : 


(۱) من العدم (ص). 

() للماهیات (س). 

0 من (س) ۲ 

() تی انيقل : آحدها صادق , والآخر كلاب . إما أن یکون أحدهما صادقاً بعينه» والأخر 
- وا آن يكون أحدشا , لا عل تین مادقا أويكرة اقلا على التعيون 
ماد ٠‏ ایکون الان لا عل النيين كاذ والقسم الثاني .. الخ (ز). والتصحيح من 
س)- 

(ه) القضيتين (س) 


صفة حقيقية . رالصفة الحقيقية الوجودة في الأعيات لابد شا من محل موجود في 
الاعیان وكل ما كان موجودا في الأعبان ٠‏ فهو متمین نفسه . فان کل ما 
كان موجوداً في تفه ۰ فهو من حيث إنه هو : متعين [ فيثبت : أن کل ما كان 
في نفسه فوجب أن يقال أن كل مالا یکون 
متعینً]۱) في تفسه نانه لا يكون موجرداً في الأعيان » وما لا يكون موجرداً في 
الأعيان امنئع كوته محلا > لصفة موجودة في الأعيان . وقد بينا : أن کون الخبر 
[ في نفسه]29 مطابقاً [ أو كونه غير مطابق]© للمخير في نقسه : آمر ثابت في 
نفس الوجود نيثبت با ذكرنا : أن قرل من يقول : إن الصادق آحدها لا بعينه 
ياطل . ولا بطل هذاء ثبت : أن أحدهمافي تفس الأمر صادق بعینه » وأن 
الثاني في نفس الآمر كاذب بعيته . ومتى كان الأمر كذلك ۽ كان الطرف المطابق 
للجائب الصادق » یکرن واجب الحصول . والطرف المطابق للجانب الكاذب 
[ يكون]9؟ عتنم الوقوع . فيثبت : أن الشيء في نقسه لا یکرن عكن الوجرد 
البنة » بل يكرث إما واجب الحصرل ء آر متنع الحصول . إلا أن العقل لما كان 
لا يعرف المانب الواقع ۰ والجانب للمتنع : بقي متوقفاً متردداً . فهدا الإبكان 
حاصل في الأذهان . ذآما في الأعيان » فانه متنع الحصول . 
نهذ جلة الوجوء الدالة على نفي الامکان . وهو آخر الكلام في 
اسوال. 
والجمواب : إن مرادنا من لفظ الامکان » هو کرن الشيء بحیث يجوز أن 
بستمر على ما کان عليه قبل ذلك ووز آن لا يبقى على ما كان عليه قبل ذلك . 
وإذا ظهر مرادنا من لقظ الامکان ‏ زالت الشبهات المذكررة , لأنا نعلم أن 
الانسان الجالس لا يتنع بفاؤه على الجلوس » ولا ینتم زوال ذلك الجلوس 
والعلم به ضروري . إذا عرفت هذا فتقول : الذي حدث بعد العدم الأزلي : 


()من (ز)ء 

)من (س). 
(۴) من اس 
(4) من (س). 


ia 


فان الملم الضروري حاصل بأنه كان بجوز بقاؤه على ذلك العدم الاصل ؛ 
وكان يجرز تبدل ذلك العدم بالوجرد ۰ ولا تساوى الأمران» امتنع رجحان 
آحدها على الآخر » لا أرجح. 

قهذا هو المراد من هذا الدليل , وعند الرقوف عليه يظهر أن السؤالات 
المذكورة ساقطة . 


الزصات الناسع عكر 


4 
قير طيّ ةلوت داع فيا 
ومر کات 


اعلم : أن جمهور التكلمين اتغفوا على أن جرد الحدوث يكفي في صحة 
الاستدلالات به على وجود الفاعل . إلا أن القائلين20. بهذا القول فريقان : 

آحدها : الذين قالوا : العلم بانتقار المحدث [ إلى الحدث]") علم 
ضروري . وها قول د أي القاسم الكعبي » [ من المعمزئة]299 وقول طائفة 
عظيمة من اهل الاسلام . 
: قول من بقول : العلم بافتقار الحدث إلى الفاعل والصانع : 
علم استدلالي . لا يتم إلا بعد الدلیل : وهو قول : أي علي » ود آي هاشم . 
راصحابیا من المعتزلة . آما د الكعبي » فكان يقول : « إنا نری العقلاء مى 
أحوا بحدوث حادث » طلبوا له سبباً وعلة » من غير توقف ولا تأمل 
فملمنا : أن العلم بانتقار المحدث إلى الؤثر والرجح : علم بديبي » مرکرز في 
عقول العقلاء » ولقائل أن يقول : بديبة اتعقل کم بأن الحادث لابد له من 

ب حادث , رلا يكتفي باستناد حدوث الحادث ؛ إلى صبب كان موجودا قبل 
ذلك بشهور وستين . آلا تری أن من سمع حدوث صوت » فإنه يطلب ثه علة 


ر اتقائل رسن 
60 من (س) . 


(۳) ئيس (س). 


وسبياً . فلو ثيل : السبب في حدرثه : کون السياء فرتنا » والارض نحتا» 
حكم صريح العقل بفساد هذا التعليل . وكل عافل يقول : إن کون السياء 
فوقنا » والأرض تحتنا : كان حاصلاً قبل هذا الوقت . فكيف يكن جعله سبياً 
الحذوث الصوت في هذه الساعة . بل لابد هذا الصوت [ الادت ٩۱]‏ من سبب 
حادث؟ 


فان قالوا : أليس أن إناناً مبخضاً لانسان آحر من قدیم [ الدهر]() ثم 
إنه يرقمه في بلاء ومحئة . فانه يقال : إن ونوعه في هذه الحنة » ليس لهذا 
بب الحادث : بل إثما كان » لأجل البغض القديم؟ لنقول : لايد وان 
يقولوا : إن الیخض التدیم كان سوجب اتصال الآفة إليه . أما ونت القدرة 
والمكنة » نإغا حصل في هذه الساعة . ققد اعترفوا ههنا بحدوث هذا الأثر 
خا وكان لآن شرائط التأثير فا حصلت في هذا الوقت فقط 


وإذا عرفت هذه القدمة . فقرل : إنا إن تلشلا" بافتقار الحكم الحادث 
إلى سبب حادث ء لزمنا الاعتراف باستناد كل حادث إلى[ حادث ]0 خر 
قبله . وه الكعبي » لا يرضى بهذا القول البنة . [ وإن حكمنا بأن اشتناد كل 
حادث إلى موثر , كان موجوداً قبله : من غير أن يحصل لذلك الزثر : تخیر 
حال وتيذل اليئة ]۱ فهذا غا يستبعده كل العقلاء یت : أن الذي کم به 
[ صربح عفل]( جهرر العقلاء , فالكمبي لا يرتضيه ولا يقول به , والذي 
يريده « الكعبي » ويقول به , فالعقل لا يحكم به . 

والسؤال الثاني : إن العقل كا يستبمد الحدوث من غير ناعل » نکتلك 
يستبعد الحدوث من غير سبق مادة ومدة . فإنه كا أن حدوث البناء من غير 
البان مستبعد » فكذلك حدوث اليناء من غير تقديم الخشب والحجر واللین 
مستبعد . وليس إحد الاستبعادين أقرى من الثاني. وابضاً : حدوث الحادث لا 


() سقط (س). (6) سقط (س) 
(1) سقط (س). )من (س) 
() حكمنا (س). O‏ من (س) 


TA 


فان كان الاستبساد في آحد 
۵ وان جاز الإعراض عنه 


في وقت ولا في زمان خصوص : مستبعد ایضاً . 
لبایین<» عجره فلیکن في جیم الوافضع [ 
في بعض الصور » فكذلك في سائر الصور . 

فان قالوا : إن حكم العقل بان المحدث لابد له من فاعل » أقوى من 
مكمه يأن المحدث لابد له من مادة ومدة . قلنا : نحن تری النمهور الأعظم 
من المقلاء » لا يختلف.حكم عقولمم في هذه الصورة . أما المتكلمون فإنهم 
يصححون ذلك الحكم في الحاجة إلى الفاعل » ونبطلونه في الحاجة إلى المادة 
والمدة . فتقرل : أما آفاویل أرباب ابلدل والتعنت ننير معتبرة . قإنهم قد 
تعودوا إنكار البدیبیات . إذا احتاجوا إلى إنكارها > رتعودو! أدعاء اليديهة في غير 
موضعها » إذا احتاجوا اليها . أنه لا عيرة في هذا الباب بقولهم » ولا 
العبرة بالأحكام 4 الذکورة في عقول آهل السلامة . ونری يحكمهم في 
هذه الأبواب على السوية . فکان الفرق عض التحكم . . 

فهذا ما في هذاالقام من البحث, 


۹ 


E 


تقر رق رل س بقوف: ووت درد بافروت 
با لطاع ل »یبیل 


قد حكيدا : أن هذاالقول هومذهب « آي علي » وآني هاشم » 
وه القاضي عبد الخبار بن أحد » واصحاییم( من العترلة . قالرا : نظم هذا 
الدليل . أن رقال : العام تحدث » فوجب أن يفتقر إلى الفاعل . تیاسا على 
أفعالنا المحتاجة إلينا في حدوثها . قالرا : وكل قياس فلا بد فيه من أركان9؟ 
أربعة : الأصل والفرع والعلة والحكم . فالأصل هو کون العيد محدثا لأفعال 
نفسه » والفرع هر العالم ‏ والحكم هو الاحتياج إلى الفاعل » رالعلة هي 
الحدوث . 

فتفتفر إلى إثباتة هذه المقامات الأربعة : 

أما الأصل فهر تولنا : إن أفعالنا عتاجة في احدرث إلينا . ومذا المقام لا 
بد فيه من تقرير أمرين : أحدهما : إثبات الأعراض [ أعني ]° إثبات أن 
حرکاتتا وسكناتنا : أمور موجودة . الثاني أن أفعالنا واقعة بنا » بمعنى أن 
عدتها نحن لا غير . أما القام الأول . ققد ذکروا فيه الدلائل الدالة على إثبات 
الاعراض . وأما امقام الثاتي فقد احتجوا عليه بان هذه الأفسال؟) : يجب 


زا) وأصحاية رس ) - 
(۲) اربعة آرکان رس ) ۔ 
)سن (س ) ۰ 

 )تراتلامنا‎ )( 


وقوعها عند دواعينا الخالصة » ويجب انتفاؤ ها عد تیام الصوارف . وإذا كان 
[ الابر0)] کذلك وجب القطع بكوتها واقعة بنالا بغيرتا , 

والذليل عل وجوب وقوعها عند حصول الدواعي القوية : أن الضائم في 
الضیف [ الصنالف ]1 إذا اشتدت شهرته لشرب الاء والشازع يأمره بالشرب + 
والطبيب يأمره باُغرب”2© . وعلم هذا الانسان أنه لا مضرة في هذا الشرب + 
: ذنياء :'فإنه سل له عند هذا الشرب أعظم اللذات:: فإك 
عند حضوز هذه الاعتقادات في قلبه : يُستحيل أن لا يشثرب الماء . فلبت :أن 
الفعل عند ترفر الدواعي الخالضة عن الصوارف واجب الوقوغ . رالدليل على 
أن الفعل متت الوفوع عند حصول الصوارف الخالصة : امن علم ماقي 
دخول النار من الضرر العظيم » وعلم أنه لا منفعةة له في دخوضا الينة ٠.‏ لا في 
الحال ولا في الاستغبال » ولا يتوسل يذلك الدتصول إلى دفع ضرر أعتظم 
[ ضررا ]0 منه فان عند حضور هذه الاعنقادات في قلبه . یشم منه دحوله 
الثار . 


لا قي دینه و 


فيثبت بهذا البيان : أن عند علوص الدواعي» يجب حصول الانمال » 
وعند لوص الصرارف ؛ يتنع حمنزشا . وإذا ثبت هذاء قتعول : وجب 
القطع بان هذه الافعال واقعة بتا لا نا . لانه و لم يكن وتوعها بنا ؛ لكان 
ونوعها إما أن يكرت لا لور » أو اثر غيرنًا ‏ وعل النقدیرین فكان لا يمتنع' أن 
تقع وان كرخناها » ولا أن لا تقع زان أردتاها . کی أن نعل زید ء لمالم يكن 
واقعا بعمروء لا جرم رما وقع زإن کرد عرو وريا لا ینم رإن آراده 
عمرو . وذلك یقدح ف بيناه من أن تلك الأفعال واجبة 
الدواعي » ومتنعة الوقوع عند توفر الصوارف . فيثبت بهذا البيان الذي 
ذکرناه : أن أفعائنا رائعة بنا . وهذا هو ثبات اصل القياس الذكور . 


(ا) من (س )۰ 
()سقط (س) 
(۲)*(س) ۰ 
(4) من زس ) . 


لقا 


وآما إثبات العلة : فهو أنا ندعي أن احتياج آفعاننا إليتا » نا كان لاجل 
حدوثها . والدلیل عليه : أن احتياج أفمالنا إلينا . إما أن يكون لقدبها 
السابق » ار لحدوثها , أو لبقائها . والأرل باطل . لأن العدم السابق لا تعلق 
له بالفاعل . والثالث أيضاً باطل . لوجيهن : الأول : إنه لو احتاج 
1 الباتي ]۲۷ إلى القاعل , لكان هذا" تحصيلا للحاصل . وهو حال . 
والشاني : إن البناء قد يبقى بعد قناء الباني » والنفش قد یقی بعد قتاء 
النقاش . ولا بطل هذان القسمان » عامنا : آن علة اللحاجة [ هي الحدوث . 
: أن أفعالنا محتاجة إليناء لاجل حدوئها » وثبت : أن علة الحاجة هي 
الحدوث. . ولا ثبت أن الاجسام محدثة . كانت علة الحاجة ۳۲ إلى الفاعل 
حاصلة فيها » فرجب القطع بافتقارها إلى القاعل . هذا تمام تقرير هذا 
الدئیل . 


والاعتراض عليه من رجوه : 


الأول : لا تسلم وقرع أنعالنا بنا . قوله : « الدلیل عليه : أنه يهب 
وتوعها عند دراعینا » ويجب بقاؤها عمل العدم عند صرارفنا . رذلك ينعي 
ونوعها بنا » قلنا : القول بان أقعالتا يجب وقرعها عند دواعينا » ويمتنع وتوعها 
عند عدم دراعينا : لا يستقيم9) على قول المعتزلة . والدليل عليه: أن 
الأفعال إذا كانت [ واجبة ]۳ الوقوع عند حصول هذه الإرادات » وكات 
عتنعة التصول عند حصول الكراهات » فحصول تلك الإرادات والكرامات ۽ 
إن كان من العبد » افتقر العيد في إحدائها إلى إرادات أخرى » وازم التسلسل 
وهو عبال . وإن لم يكن حدونها من العبد ۽ بل من الله [ تعالى » فعندما ]2 


را من (س) ‏ 
(0)قدارت) . 
() من ت( 
(ا) فاسد (س ) - 
)ن( س( 
0 من (س) - 


۷ 


يحدث الله تلك الدراعي في العبد : كان الفسل۸) راجب الصندور عنه 
ومندما؟» لا يمدثها فيهء كان القعل عتتع الصدور عته . وحیتثذ لا يكون 
مستقلا بفعل نفسه ‏ وذلك ضد مذهب العتزلة . 


السؤال الثاني : سلمنا وقوع تصرفائنا عند دواعينا » وامتناع رقوعها عند 
صوارفنا. نلم قلعم : إن ذلك يدل على كردا واقمة بنا؟ قوله ؛ ٠‏ لولم تكن 
واقسة بنا » لماز أن تقع حال ما تکره وتوعها » وأن لا تقع حال مانريد 
وتوعها» فلنا : لم لا جوز آن يقال : انا تقع عند حصول إرادتنا » لا قزثر ولا 
المرجح » بل لحض الاتفاق . وتقدير هذا السؤال : أ يفال : إن حدوث 
الحادث لحض الاتفاق من غير سبب رمرجح + إما أن یک رن معلوم البطلان 
بالبديهة » أوليس كذلك » فان كان الح هر الأول » فحينشذ مبى علمتا أن 
العام حدث + علمنا بالضرورة انتقاره إلى الفاعل » كما هو قول « الكعبي » 
وحيئك يصير هذا القياس الذي ذكرتموه ضائعا . وان كان الحق هو الثاني ؛ وهر 
أن امتناع حدوث الحادث لا يلم » إلا بالدلیل - نحیگ1ذ يبقى 
للسائل آن يقول : م لا جرز أن يقال : إن أنعالنا وان وقمت عند حصول 
إرادتنا إلا أنها وقست على سبيل الاتفاق من غير مؤثر أصلا ؟ فإن أثبتنا هذه 
القدمة بقياس آعر » لزم التسلسل وهو ال . ١‏ 

قإن قالوا : الدليل على فساد هذا الاحتمال : أنه و كان وقوع افعالنا 
عند حصول إرادتئا » وقوعا لمحض الاتفاق من غبر تأثير مؤثر ولا حصول 
مرجح أصلا » وجب آن لا يطرد على نسق واحد . لأن الأحوال الاتقاقية لا 
نطرد ‏ بل ختلف أحواها . فكان یازم أنه قد يتفق حدوئها عند کراماتتا ۰ 
وان لا يتفق حدوثها عند إرادتنا . 


فقول في الجواب عن هذا السؤال: لم لا جوز أن يقال : أنها وان حدلت 


لع 0 


غلل سبیل الاتفاق » إلا أنه اتفق في هذه الصورة الواحدة من الاتفاقيات أنها 
بقیت دائمة على نسق واحد ؟ رذلك لان بتقدیر أن لا يكون الحدوث على سبیل 
الاتفاق”2 متتعا في أول العقل [ ۳۵ ] يكن کون بعض الاتفاقيات دائيا عل 
نی ( واحد ]۴ ممتنعا أيضاً في أول العقل .- وحيتكذ سقط هذا الدليئل 
وهذا السؤآل واقع على هذا الدليل . 

السؤال الثالث : سلمنا أن إنعالنا واقعة بنا . فلم قلتم : إن علة هذه 
الحاجة هي الحدوث ؟ وتقريره ؛ إنا سنقيم الدلائل الكثيرة في مسألة الحدوث 
والقدم » على أن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجبة إلى المؤثرء ولا جع 
من جذه الملة . ولا شرطا لا . 


السؤال الرايع : سلمنا إن حدوث أفعالنا علة لاحتیاج آفعالنا إلينا . فلم 
قلتم : إنه بلزم منه أن کون حدرث العام علة لاحتياج العالم إلى الفاعل ؟ 
إن عدوث أفعالنا عبارة عن حدوث مقیدا , بقيذ کونه جاصلا ني 
. ولا یازم من كرن هذا الجموع علة للحانجة ...كون ا لحدوث فنط علة 
للساجة .ر 


فان قلعم : إنا نعلم بالضرورة : ان ذلك الحدوث ما كان علة لتلك 
اخاجة لكرن ذلك المدویث اتاص » بل لجزد کونه حدوا . + هدا إغا 
یتم لو ثبت لکم : أن الحدوث من حیث هر حدوث » علة للحاجة . رن كان 
ذلك معلوما بالبدبية , فقد ضاع سعیکم لي تقرير هذا الدليل الطويل . وان 
كان .ذلك اجا إلى الحجة . فائتم ما ذكرتم إلا هذا القباس . وقد ظهر في هذا 
السؤال :.أن هذا القياس لا يصح ء إلا إذا ثيت أن الحدوث من حيث هو 
حدوث » علة للحاجة . وحیتظ یتوقف الدليل عل المدلول » والدلول .عل 
الدليل . فيلزم الدور . 

[ وهذا يام الكلام في هذا الوضع . ربالله التونيق ]0 . 


(۱) الانطلاب رس ) - ا( من (س )> 
(۷) من ( مس )م (44)عقط (س) 


Nt 


لیات ا مارعت والعشرودتت 


3 
ماع رط م مرو تالعضاتع 


١‏ اعلم : نا فيل العلم ب إمكان [ذوات ٩۱]‏ الاجسام وقیتل العلم 
بحدوثها : زشاهد حدوث أحوال وصفات ؛ لا يقدر البشر علیها . فلا جرم 
يمكننا أن تستدل بها على وجود الضانع + 


فاعلم : ال الاجسام التي هني الحال هذه اللحوادث الشاهدة الحسوسة : 
إما أن تکون هي الأجسام الفلكية أو الأجسام العنعضرية.. اما الاج ام 
الفلكية فهي الاقلاك والكواكب , والبحث عنها إما أن يقع في كيفية بحركاتما 
ودوراتبا وطلوع الكواكب وفرویبا) . وإنا أن تقع يحسب الليل والتبارء 
واعتبار أحوال الاضراء والإظلال" رما تقع بحسب الاخوال المختلفة الي 
تعرض للكواكب يسبب قربها أو بعدها من سمت الرؤ وس ۰ ونسيب الضالح 
الحاصلة من الفصول الأربعة . 


وإما"الأجسام العنضرية قهي إما.نسائط أو مركبات -. أما البسائط فالبحت 
[ عن أحرال العناصر الأربعة ٠]‏ وتركيبائها وصفاتها وكيفية ما أودع اله تعال 


() من زت ) 

(۲) في غروبا رت ) . 

رہ والأظلال والضلمات رت) 
(۶) سقط رس ) . 


۷۰ 


فيها من العجائب والنانع . راما المركبات فپي آربعة : الآثار العلوية وا معاد 
والبات والحيوان . والإنسان داعل في الحيوان . والبسث عن الانسان ‏ سا 
عن تشریح بدنه [لمعرقة ۴ ما آودع الله فيه من [ الاسرار ]6 والعجائب 
والغرائب . وإما عن تشریح القوی اللفسانية واحوافا العجية من أتراع 
إدراكاتها وأفتالا . 


واعلم : أن هذا النوع من اندلائل أرقع قي القلوب وأكثر تأثیرا في 
العقول ء وأبعد عن جهات الشبهات - 

[ والسیب فيه . وجوه : 

الأول : إن قي هذا الترع من الدلائل اس رالخيال معا ضدان الحقل 
فتزول ]2 الشبهات . والشان : إنها كثيرة متعبارضة بسبب الكثرة » والتوالي 
يفيد القوة واشزم) والشالث : إن هذه الأشياء إن كانت دلأئل من بعض 
الوجوء » فإنها منافع من وجه آخر . والانسان جبول على حب اشافع . فكان 
حبه ها » وميل طیعه إليها ينعه من إنكارها » ومن إلقاء الشبهات فیها . 
والرابع : [ته لا ينقك في شيء من أحواله عن مشاهدة شيء نيها» ومباشرة 
قسم من أقسامها . وكثرة المارسة تفيد اللكة اأراسخة - 


وإذا عرفت هذه الرجوه القتضية لرجحان هذه الطريقة على سائر 
الطرق . فتقول : لما كان الآمر كذلك » كانت الكتب الإهية بملوءة من هذا 
التوع من الدلائل . لا سي القرآن العظيم . وكذلك فك متى أوردت أنواعاً 
كثيرة من هذه الدلائل » طابت القلوب » وعضبت؟) النفوس : رأذعنت 
الأفكار ؛ للإقرار بوجود الإله الحكيم . ومن آراد الاستقصاء فيه . فكأته لا يتم 


() من (س  )‏ 
() من (س) ‏ 
اوس 
(؛) واربة رت ] . 
(ه) وصنیت وشم . 


1 


مقصوده إلا بشرح آسرار حكمة الله تعای في جميع غلوقاته » وکل مبدعاته(4 
في عالمي الخلق والآمرء وحشر"© الأجساد ء والأرراح . إلا أنا تبه على معاقد 
هذه الأجناس [ والأنراع ]29 بحيث يصبر الإنسان منبا قادرا على التفریع 
والتفصيل . [ ومن الهدئية والتوفيق ]۵, 


() بده رت) . 
(7) وحاسي (ث +س ) . 
(۲) من( س ۰ 

() سقط (س) . 


۳۷ 


اراس لاف «المشروت 


3 
تال عا وید ایا لبم 
ليقي رل را شاد من الق 


وتقرير هلا الدليل أن تقول : نرى أن بنية الأبدات مركبة من أعضاء 
المقدار والشكل ‏ والترتيب » والصلاية » والرخاوة . ثم إن هذه البنية 
مع انتلاف أجزاءها في الصغات والأحوال » تراها متولدة من النطفة . 


تم نقول : هذه النطفة إما آن تكون جس متشابه الأجبزاء في نفس 
الآمرء وإما [ أن يقال ]() إنه وان كان متشايه الاجزاء بحسب امس . إلا أنه 
مختلف الأجزاء في الحفيقة وذلك لان اللبي جسم ينفصل من ذوبان الأعضاء . 
فیتقصل من اللحم جزء [ حصلت ]0 فيه الطبيعة اللحمية0* ؛ ومن العظم 
جزء حصلت فيه الطبيعة العظمية » وكذا القول في میم الأجزاء والأبعاض . 

واعلم أن كثيرا من الطبيعيين ذعبوا إلى هذا القول » واحتجوا على صحته 
برجوه : - 

الأول : عموم اللذة في جیم الاعضاء عند انفصال النطفة . 

والثانية : مشاكلة أعضاء الولود لاعضاء الرالدین في النقصان وال زبادة 


(۱) من (س). 
(1) من (ز) 
(۴) الجسمية (ز). ` 


A 


والكيفية . لان امي ما اتفصل من کل البدن كانت الشايبة حاصلة في کل 
البدن ٠.‏ ولو كان المي لا يتفصل إلا من بعض الأعضاء » وجب أن لا تحصل 
المشابية إلا في تلك الاعضاء . 


والثالث : إنه لو حصل الخال في عضو من أعضاء الوالدين ». نقد بجصل 
مثله في الولد » وکذا القول قي الشامات والعلامات الموجودة في جلد الوالدين + 
فإنه يحصل في جلد الزلد مثله » نهذه الأحوال أماراث قوية > توهم أن اللي إنما 
انتصل من کل البدن , لا من بعض اجزائه » وعل هذا القرل فالجزء الذي 
ينفصل من اللحم يُتنقد ما . وابمزه الذي یفصل من العظم ينعقد عظا ؛ 
واذ! غرفت هذا ظهر أن جرم المني» وان کان مداه الاجزاء بضب اس : 
إلا أنه غتلف الأجراء قي الحقيقة . 

ولذا عرفت هذا » فاعلم أنا تذکر كيفية الاستدلال بتكون البدن من لني 
عل وجود الضانغ الحكيم »> عل كل وإحند من القولين .ما غل الفول بان 
جسم المي مشابه للاجزاء في الحقيقة [ فتقزير الذلييل : أن تقول : إن جسم 
المني متشنايه الاجزاء في الحقيقة ۲ ونسبة حرارة الرحم ٤‏ والقوة الطبيعية 
[ وتائيزة بالطبائع ]9 والاننجم والافلاك إلى جنيع أجزاء ذلك الني على السوية . 
والقابل إذ! كان مناه الأجزاء كانت نسبة تأثیر الفاعل إلى جميع تلك الأجزاء 
على:السرية » قملى هذا التفدي ريمت أن يكرن الأثر متشابينا [ وأن يكوك الفعل 
متتاویا ]40 وكان' يجب أن يكون بدن الانسان جسیا منشایه الاجزاء من الطبع 
والصقة والخاصية : ومعلوم أنه ليس كفك . 


وأيضاً : قمذهب الکیاء أن القوة الراحدة إذا عملت في المادة الراحدة » 
وجب أن يكون الشكل الحاصل هو الكرة , نكان بلزم أن يكون بدن الانسان 
من جسم واحد متشابه الأجزاء في الطبيعة »> وأن يكرن شكله هو الكرة ٠‏ 
(۱) من (ز). 


و من( 
() من (). 


ذف 


وحيث لم يكن [ الآمر ٩0]‏ كذلك علمنا أن امؤثرية ني تکوین بدن الإنسان ليس 
هو القوة الطبيعية » يل الإله الحكيم الرحیم . 

وأفا عل القول بان جسم الي جسياً مركبا من أجزاء غتلفة الطبائع 
[ فتقول : تقرير هذا الدلبل بناء على هذا القول من وجهين: 


الأول : كل مركب فانه ينتهي تحلل تركيبه إلى البسائط » فإذا كان جسم 
الني مركبا من أجسام ختلفة الطبائع ]9) فكل واحد من تلك الأجسام يجب آن 
یکون [ جسا ]۴ بسيطا في نفسه » والقوة العاملة في تلك المادة البسيطة لا 
تقبل إلا شكلا متشابها . وهر الكرة» وحيشذ يلزم أن بكرن جسم الإنسان 
مشكلا بشكل كرة . مضمرم بعضها إلى البعض ٠‏ ولا لم يكن الأمر کذلك ٠‏ 


ققد فسد هذا القول . 


والوجه الثاني : إن جسم الني جسم رطب ‏ والجسم الرطب لا يحقظ 
وضع الاجزاء وترتيبها . فالجزه الذي يكون مادة للدماغ جزء تخصوص » وابلزء 
الذي يكون مادة للقلب جزء آخر . رإذ! كان الجسم الرطب لا يفط الوضع 
والترتيب » فلمل المزء الذي حر مادة للقلب » حسل فوق ابلزء الذي هو مادة 
للدماغ . يحصل في الوسط . وحیذ ببب أن يتولد ذلك الإنسان بحيث يصير 
قلبه فوق » ودماغه في الوسط ‏ وحيث لم يكن الأمر كذئك [ البتة] 69 
علمتا : أن حصول جواهر هذه الأعضاء : وحصول ما بها من.الترتيب ؛ إنما 
كان بتخليق إله قدبر حكيم عليم ؛ لا بتأثير الطبائع والأفلاك . فان من لا 
يكون عليها حكي) امتنع أن تصدر عنه الأفعال المحكمة التقنة [ الموافقة 
للمصائح ]۷۵ وهذا دليل قري كامل . ولقرة ظهرره : ذكره الله تعال في 


(۱) من (. 
)من (ز. 
iri)‏ (. 
(۶) من (ز). 
() من (ز) 


۲۰ 


القرآن العظيم » في أكثر من ثمانين موضمالا» . 
فإن قيل : السؤال عليه من وجوه : 
الأول : | لا يجوز أن يقال : إن كل واحد من أجزاء الرحم مخصوص 


بخاصية لاجاها » تورجب حدرث الكيفية المخصوصة في الجزء الذي يتصل به 
من اني » فیکون تولد الأعضاء الختلفة لهذا السیب ؟ 


السؤال الثاني : لم لا يجوز أن يقال : حل في جسم الي قوة خصوصة » 
رهي السما: يالقوة المولدة . وتلك الثوة الولبة هي التي أفادت هذه الآثار 
المشعلقة ونمات هذه الآثار العجببة ؟ قإن قالوا : هذا محال لان هذه القرة الحالة 
في جسم التي » السماة پالترة المولدة » [ما إن يكون فا علم بوجود المنافع 
والمصالح وقدرة على تحصيل الوجه الأصاح الأصوب من التركببات المواققة » 
وإما أن يقال : هذه القرة قوة لا شعور لحا [ بشيء ]۹ ولا قدرة لماعل 
تحصيل شيء » بل هي قرة خالية عن الشعور والإدراك . 

أما القسم الأول : فهر باطل . إذ لو كان الأسر كذلك » لكانت تلك 
القوة عالة بوجود المنافع واقصانح » والضار » والقاسد , وقادرة على تحصبل 
المنافع ‏ ودفع المضار : رلکانت هي التي علقت هذا البدن » وركبت هذه البنية 
على هذا التركيب العجيب » والنآليف الغريب » لكنا نعلم بالضرررة أنه ليس 
الامر کذلك لان القوى البدنية » والتفس الإنسانية [ في حال كمال العقل ء دفي 
حال كمال البدن أكمل حالا عا كانت ني أول الأمر حال ما كان اليدن نطفة > 
فلا لم تقدر التفس الإنسائية ۲ حال کمافا على شيء من هذه الأحرال » 
ففي الحالة التي كانت تي غاية النفصان والتصور . كيف يعقل أن يقال : نبا 


(1) من ذلك قول تعال : ف وقد ات اانسان من سلالة من لين قم جملنه فة 

نة حلقة قافتا العلقة مضفة فخلقنا الضغة عنم نکسونا العظام 
خلت آخر قنيارك لله أحسن الخالقين 4 [ الزمترن 814-13 . 

0 من ا 

r ص‎ 


لفقا 


قدرت على هذه الافعال [ العجية ]229 ؟ وآما القسم الثاني : وهر أن:يقنال : 
القوة للولدة قوة خالية عن الشمور » والإدراك » والفهم . فنقول : فعلى هذا 
[ التقدير ]2 تکون قرة موجة لذاتهاء زا من الآثار من غير شعرر » ولا 
إدراك ولا تضد ء والثادة بسيطة متشابية : وحینق ترج الالزامات المذكورة 
من کون ذلك الإنسان كرة واحدة » آر كرات مضموم بعشها إلى بض » من 
غر أن یکون وضع الأعضناء وترتيبها معغبر! + بل يكون متخسر الشرتیب + واقعا 
كما تقع الأشياء الانفاقية0© ركل ذلك باطل 


آجاب السنائل عنه : إن كثيراً من"الاطباء » إلقلاسفة يقولون : إن 
الطبيعة حكيمة [:رانبا] كاملة احکمة والقدرة » والعرفة . وإذا كان هذا 
قولاً قاله بعض التاس » .فا الدليل:على فناده ؟ متلمنا : أثها ليست موصوفة 
بالخلم والقدرة » لكن م۷ جوز صدور الأفعال المحكمة المتقنة عنها ؟ 


ويدل على أن الذي ذكرناه تمل وجهین :© : 

الأول : إن الأفعال الصناعية » إذا صارت ملكات راسخة في التفس » 
وبلخت إلى حد.الکمال والتمام » فإن المفلاء إذأ أرادوا وصفها بالسام رالكمال 
شبهوها بالطبيعة » فیقولون : إن هذا الحمل صار طبيعيا له » وهذه الحرفة 
صارت طبيعة له ولولا أنه تقرر في عقوهم :. أن أفعال الطبيعة أكمل وآقری 
وائم » لما شبهوا الصناعة بالطبيعة » جال بحاولة وصفها [ بالكمال والتمام ]. 


الثاني : إن من لم يعلم: حرفة الكتابة » أو خرفة ضرب الطنبوز » فإنه ما 
دام جناج في الإنيان]299 بتلك الأعمال إلى الرؤية في ننش نقش ء ونقر فتاه 


CEO 
من (س)د‎ )۲( 

رم التماقية ولك یاطل (ذ) - 
(5) من (ذ). 

() لاسل : وجوه. 
E‏ 


كفنا 


ناه لا يكون كاملا قي.تلك الحرفة » ولا ماهراً في تلك الصنعة » أا إذا بلغ 
[ حد] 23 الكمال ٠‏ والتمام في الحرفة > نذاك إا يكرن إذا استغنى عن التأمل 
في حرف حرف 0 ونقر نقر » ویصیر متمرساً على الإتيان بذلك الجمل بمقتضى 
الطبيعة . وهذا يدل على أن عمل الطبيعة في غابة الکمال والتمام , 1 


السؤال الثالث : أن نقول : إن دل ما ذكرتم على أن هذا التركيب لم 
يصكر إلا من إله العالم , فههنا ما يدل عل فسادة : رذلك لان هذة التركيبات 
العجيبة كا انا حاصلة قي تركيب بدن الإنسان » فهي أبضاً حاصلة في تركيب 
بدن الیعوضی ء واليق ء والنمل » رالدود ؛ فلودقاتا : بات هذه التركييات لا 
تحصل إلا بإيجاد خبائق العام . الزمناه بان نتول.: بان تولد الدود في النجاسبة .ل 
يحصل إلا پیماد !۰0۳ إله العالم , وكذلك:القول في تولد جميع اللبيوا 
القذرة » وذلك بعيد . لأن إله الما على جلالة قدرة ۽ يبعد أن یتول اعجاد هذه 
الجيوانات الخسيسة . 


السؤال الرايع :.سلمنا أن بدن الاق 9 لا یتکون إلا بتخلیق قاعل 
حكيم + ۽ فلم لإ يبرن أن يقال : ذلك الخال هر قلك من الأفلاك » وكوكب من 
الكواكب » ومي اسیام ناطقة عالة حكيمة » تامة الجكمة كاملة العلم ؟ فا 
تبطلوا هذا الاحتمال» ل يتم دلیلکم في بات الإله الحكيم. . 


السوال الخامس : إن خالق آبندان اطیوانات شيء آخر نوی الأفلاك 
والکواکب » فلم لا جوز أن يقال : خالتهنا روح من الأرواح الفلكية ٠‏ مشل 
تفن .. آوعقل ١‏ أو ملك فن اللالکة.» غلل ما هر مانهب اند . فإنهم 
يغتقدون أن الدبر “.لكل طرف [ من آطراف] ۹9 الارض ولکل بقعة من 


(1) من (س). 
() بتخلیق (س)م 
() الپوانات (س) . 
ره الزثر(س). 
() من (س): 


۲۳۳ 


بقاع العالم : ريح سماوي ٩۳‏ على التعيين ».ثم إنهم لاجل هذا الاعتقاد ينوا 
لكل واحد من تاك الأرولع » [ هيا كلا رصورا ؛ وزعموا : أنها تجري جری 
التمنال لذلك الروح۳) ] ثم يبالغرن في تمظیم [ ذلك] ٩(‏ ویزعمون : أن 
تلك اللائكة بأشرها عباد الل » رأن الیشر ئيس هم أهلية عباد الله [ تعالی] 68 
بل الغاية القصرى في حقهم عبودية الملائكة » الذین هم عباد الله . نبا لم 
تبطلوا یالدلیل هذا الاحتمال ‏ لم بحصل مفصودكم [والله أعلم] © . 


والمواب : قوله : ۸۰ لا يجوز أن يختصن كل وأحد من أجزاء الرحم 
بخاصة » لأجلها يفيد الآثر المخصوص» ؟ قلنا :ان الحس يدل على أن الرحم 
ايه الأجرًا في الطبيعة والخاصية ‏ وأيضاً : فأكثر الأعضاء اء الختلقة في 
القوة ”4 والصفة إنما تتكون في داخحل البدن وأجزاء الرحم لا تلاقي شيئاً متا . 


قوله : «۸ لا موز أن يكون الؤثر ني حدوث مذه الأبدان [ أن 
يكون]"* هو إلقوة الطبيعية المولدة ؟ 

قلنا : نحن نعلم بالضرررة أن القوى 1 الطبيعية الوجرد: في أعضائنا ليس 
نا الحكمة التامة ‏ والقدرة التامة » ونعلم بالضرورة أن الخالي عن العلم 
والقدرة لا يمكنه إيجاد مثل هذه الينية الشتملة على هذه المناقخ العجيبة » وكل ما 
يذكر في تقرير هذه المقدمة » فهر يجري مجرى إيقماح الواضحات ٠‏ كل ما 
يذكره الخصم في إبطالما نهر يجري جر إنكار البديييات . 

وقد صنف محمد بن زکریا الرازي كتاباً في إقامة الدلالة على وجرد الاله 
الحكيم يواسطة بندن الانسان » رقال في أول تلك الرسالة : « من رأى إبريقاً 


وتامل في كيفبة تركيبه » فرأى رأس الإبرين كالقمع الواسع » ورأئ بتيته معتدلة 


قي الضيق والسعة ‏ ورأى عروته عل شكل خصوص > نم علم أن رأسه 
(۱) سماوات (س). () من( 

(۲) من (س) الصحيح میاکل. () الصورة (س). 

() من (س)- ا من (ن- 

(0) من (س). 


TE 


الواسع یصلح لأن ينصب الاء فيه » وعلم أن بقية پنیته الواقعة على اد 
المتوسط [ في السعة].”"' وانضیق » صالحة لان تخرج الماء مته بالفار المعتدل + 
وعلم أن عروقه صالحة لان توجد [ باليد] "© فمن كان عقله سای عن أصناف 
الآفات » نقياً . قطع بان هذا الإبرين المركب من هذه الأجزاء الصالمحة هذه 
المنافع » لم يتكرن بنقسه » ول یتخلق بذاته . 
الخالية عن الشعور والإدراك » بل يقطع بان اعا عالا دا علم أن الانتفاع لا 
يتم إلا بهذا الإيريق في المقاصد الخصوصة [ إلا عند حصول هته الأجزاء 
الثلائة على هذه:الصقات المخصرصة] ‏ أما الرأس الراسع نلأجل أن يهل 
صب الاء قي الإيريق » وأما المعدلة في البليلة فليحسن خروج الاه منه 
بالقدرالمعتدل » وأما المروة فليسهل أنذها باليد عند الحاجة إلى استعاله . فليا 
علم ذلك الفاعل الحكيم أن الأنتفاع بالإبريق لا يكمل إل عتد حصول هذه 
الصفات الثلاثة » لا جرم ركب ذلك الحكيم خلقه هذا الإبريق على هذا الوجه 
الصالح والميئة الموافقة لهذا القصود ‏ . 

ثم إن عمد بن زكريا بعد أن ذكر هذا المقال الحسن » الوانق للمقصود » 
شرع في شرح آثار حكمة الرمن*) في تخليق بدن الإنسان » رذکر بعض ما فيه 
من التركيبات الحجيبة وا المطابفة للحكمة والمصلحة » ثم قال بعدها : 


د وصريح العقل شاهد بآن هذه العجائب رالبدائع في ترکیب هذا البدن لا يكن 


صدورها إلا عن قادر حكيم شعلق هذه 1 أبقدرته » وأحكمها بحكمته ۲ . 


واعلم أن هذا البيان الذي ذكره ”© محمد بن زكريا في هذا الموضع بيان 
حسن كامل » وعند هذا يظهر للعقل السليم : أن هذه الرجوه النکافة الذکورة 
في بيان أنه جوز صدور هذه الآثار العجيبة الحاصلة في تخليق. بدن الإنسان عن 
الطبيعة الحضة » اخالية عن العلم والقدرة : وجوه ضعيفة خسيسة جارية 
() من زز) . 
(1) من (س). 
( من (ز). 


(5) اله تال (س). 
)٥(‏ ذکره هذا الرجل في هذا الموضع (سن)- 


Ye 


مجری إتحفاء قرص الشمس بكف من التراب , 

قال [ تعال] 2١‏ في الكتاب الامي :2 ألم نخلقكم من ماء مهین ؟ 
قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقهرنا فتعم القادررن » ويل رمي 
0 فقرله : « فجعلناه في قرار مکین ۰ إلى قدر معاوم » معناء آن 
طبيعة الي تقتضي النقل والزوال » إلا إذا دبر لةه في الرحم [ تدييراً عجيباً 
استمساك تلك القطرة . في الحريم . إنا دبرنا خلقة ذلك العضوع © 
بحيث يقتضي استمساكها إلى حد معين » وزمان معلوم , وهو المدة التي ماج 
الجنين فيها إلى الاستکمال والتمام , فإذا نم اليدن وكملت الخلقة زال ذلك 
الاستمساك » وبطل ذلك الحفظ » واتقلبت الطبيعة الحافظة الممسكة إلى مرسلة 
غرجة » وعند ذلك ينفصل الولد عن الرحم: فقول : ١‏ إلى قدر معلوم » إشارة 
إلى أن بقاء ذلك الجسم قي الموضع المعلوم , مدأ إلى مقدار الحاجة » نإذا 
انقضی زمان الحاجة ء لم يبق الأستقرار ني ذلك الوضم ؛ ثم قال :۳ ويل 
يومئل للمكذبين4 يعي من عرف أن هذه أفمال راقعة على وجه الحكمة ٠‏ 
والرحة . وإفاضة النعمة . ثم إن إنساتاً لر أضافها إلى طبيعة لا شعور لها ولا 
إدراك » ولا قدرة على قعل من الافعال » كان ذلك مكذباً بالعلرم البديبية ٠‏ 
وجاحداً للمعارف اليقينية ۵ » قيكون مستحقاً تلريل والیلاه . 

وأما قوله : م لا يجوز أن يضاف ذلك إلى الطبيعة » بسبب أن الناس 
يضيفون الأفعال المسنة إلى الطبيعة » ؟ قلنا : دفع البديهيات لأجل السك 
بكلمات يذكرها بعص أهل العرب ياطل . قوله : «یلزم إضافة تليق جيم 
الميوانات إلى حالق العالم : قلنا : وهكذا نقول : وأما ما یتعلق بالحسن والقبح 
فالكلام فيه سيأتي بالاستقصاء . قوله : :لم لا يجوز أن یکرن الباشر لتخلین 
هذه الأبدان هو الآنلاك والکواکب ۴۶ قلنا : لا شك أن هذا الاحتمال قائم » 


(۱)من (می)- 


الخ ١‏ في (ز) كلمة الآية في (س) وهي في سورة الوسلات 14-۲۰ 


N‏ مكذباً بلضرورة : جاحداً للمعارف البديية 


لفن 


لكنا نا بينا أن الأجسام متمائلة » ف يظهر ثنا : أن اعتصاص کل فلك + 
وكل كوكب بصفته المعيئة [ وخاصيته المعينة] ۱۱ ما كان بتخلیق الإله الحكيم + 
وعلى هذا التقدير فلا يضرنا هذا الكلام . وأما قوله : «لم لا يجوز أن يكون 
فاعل هذه التركييات عقل ونفس ۰ ؟ قلنا : هذا الاحتمال قائم . إلا أنا نقول : 
ذلك العقل أو النفس » إن كان ممكن الوجود افتقر إلى السبب والدور والتسلسل 
باطلان » فلا بد من الانتهاء إلى واجب الوجود لذاته [ ران كان ذلك الشيء 
واجب الوجود] " فهو القصود . ١‏ 

راعلم أن ارف السدات للحاجات والقب‌رورات » لا تتدفع إلا 
بالانتهاء » إلى واجب الوجود لذانه > فلهذا السبب جاء في الكتاب الإلمي قرله 
تعالى : ۳ وأن إلى ربك المنتهى ۳۱ , 

ومن تأمل على الرجه الحقيقي عرف أن هذه الكلمة بنیرع الخيرات ٠‏ 
ومرکز الصالح والساعادات [ وبالله التوفيق] 9 , 


(۱) من (س). 
(۷) من (س). 
رم التجم / الآية 41 
(ا) سن (س). 


۷۳۷ 


الصلسمالثالك والعشرومت 


و 
قات الداطالية على مسبو الال ناوعا 
جروت العشات من طق شیر 


اعلم أن الطريق الذي ذکرناه في الاسندلال بحدوث بدن الإنسان هو 
استدلال بحال [ من الأحوال 

وهینا طريق شبیه به ولکنه استدلال بحال() ] من حوال عاز الافلاك ‏ 
وهر العال الاعل . ومن العلرم : أن الاستدلال بأحوال ذلك العالم على وجود 
الإله أظهر وآقری . كا قال في الكتاب الإلحي : « نلق السمرات والأرض أكير 
من خلق الناسب(6. رهذا الطريق هر الذي كان يعول عليه قدماء النلاسفة 
في إثبات الإله » لهذا العالم . قالوا : حصل في هذا العالم أدوار لا لية شا 
وحركات لا أول لها ولا آخر ولا بد لها من فاعل » وفاعلها يكرن قويا على آنعال 
لا نهابة لما ء وفاعل الأنعال التي لا نهاية شا يمتنع أن يكون جما ار 
جسمانيا » فوجب الاعتراف يموجرد ليس بجسم ولا بجسمان » وهو المحرك 
لذء الآفعال ء والكواكب . وذلك الوجود هر الله تعالى. 

واعلم أن هذا الیل مركب من مقدمات : 

المقدمة الأرلى : في إثبات حركات لا أول لها ولا آخر ها . والحكياء عولوا 
(۱) من 


1 غائر اه 
رم أتعاك (ن. 


۷۷۸ 


في إثبات هذا الطلرب على أن الزمان مقدار الحركة » ثم قد ثبت( أن الزمان 
متتع بان A TOME EI E‏ 
فا . 
ومقندمات هذه الحجة مشهورة [ رقال ااصنف رحمة الله عليه]9؟ : 
وعندي أنه يمكن تقريره بطريق آخر يناه على أصول الفلاسفة ‏ فيقال : لا شك 
أن ههنا حركات وتغيبرات ‏ فهذه الحوادث لا بد ها من سبب » وسبب هذا 
الحادث إما آن يكون ندياً أو حادثاً قإن كان قديماً فإما أن يتوقف إلحاقه هذا 
الحادث عل شرط » أو لا يتوقف فإن لم يتوقف فحيقفٍ قد كان هذا القديم 
موجوداً من الأزل [ إلى الآن]9© من غير صدرر هذا الحادث عنه ثم صدر 
هذا الحادث من غير أن بتمبز هذا الوقت عن سائر الأوقات , با لأجله صار 
ضي رجحان الممكن لا لمرجح وهز مال ٠‏ 
فثبت أن بتقدبر أن يكون السبب الژثر حدوت هذا الحادث موجوداً قدعاً > 


ول بحدوث هذا الحادث ؛ وهذا ب 


إلا أن يجب الاعتراف بان أثيره في وجود مذا الحادث مشروط بشرط حادث ۽ 
فحينشٍ يرجح الآمر إلى الس الشاني وهو أن [ الأئر] الحادث لابد له من 
سیب حادث . ثم الكلام ني ذلك الحادث كالكلام في الأول فيفضي هذا ال 
التسلسل وإما أن يحصل [ التسلسل في أسباب وسیبات نوجد دفعة واحدة وهر 
حال » زإما أن لا يحصل]” بحيث يكؤن كل واحد منها مسبوقاً بآخر لا إلى 
أول » وذلك هو الذي تقول به القلاسفة + ويذهبون إلبه . وعند ظهور هذا 
المعنى قد ثبت لهم وجود حوادث لا ارل مما » ووجرد حرکات لا بداية لها . 

وما المقدمة الثائية : وهي قوشم : هلم المنرافت لان كنا من بر 
[ وفاعل وموجد] © فتقرير هذه المقدمة مبني على أن الجسم تنم أن بتحرله 
النفسه أو لذاته » والکلام في هذه المسأئة مذکور في العلم ا لل 


(ا) ثم ثيث ومن . )من نا - 
(۷) من( )من (س): 
(۴) سقط (س) وني (ز) من الأول من (0 - 


(4) ثم صدر عنه من ... الخ (ز). 


4 


الاستقصای وإذا ثبت أنه متنع كوا متحركة [ لذواعها] ۲۳ وجب القول بأنه 
لايد لما من رك بحركها ومؤثر يؤثر في وجرد حركاتها - 

وأما القدمة الثالة : نهي بیان أن القرة الجسمانية لا نقوى على أقعال غير 
متناهية 29 , وتقرير (* هته المقدمة : أن كل قوة جسمانية فهي حالة في عل 

متحيز ٩‏ وكل متحيز 7 منقسم » بناء على تفي ابلوهر الفرد » وكل ما كان 
حالا نی عل مهم . فهوعتقمء ركل قوة جسمائية » فهي منقسمة . إذا 

بت هذا فنقول جزء تلك القوة لآ لا يقرى عل شيء أصلا » أد يقوى عليه 
الكل » أو يقوى على شيء انقص مما يقوى عليه الكل والانسام الثلاثة 
باطلة . وإنما قلتا : إته يستحيل أن يقال : إن جزء القرة لا يقوى على شيء 
أصلا [ لأن تلك القرة ليس إلا تلك الأجزاء ولا يقوى عل شيء أصلا] ٩‏ 
فوجب أن يقال : إن جموع تلك القرة لا تقوى على 
يقال : إن الفوة على الشيء » ليست قرة على الشيء . هذا 

وأما القسم الثاني : وهوان يقال : إن جزء القوة يقوي على نمام ما تقوى 
عليه كل القوة فهذا أيضاً [ حال لاله يازم أن يكون الكل ملل ابشزء من غير 
تفارت اسلا » رذلك عال. 

وآما الثالث ©©] : وهو أن يقال : إن جزء القوة يقوى على بعض ما 
یقری عليه الكل . فتقول : إذا كان الأمر كذلك » فإذا فرضنا أن كل تلك 
القوة وجزءها أخذا في التحريك من ميدأ معين » فحیشا يازم أن بتنامی فسل 
الجزء » وإذا كان کذلك فنمل الكل يكون أضماق © نسل ال 
متناهية » وأضعاف التناهي متناهي » فوجب [ أن يكرن] ‏ فعل | 3 
[ تثبت] 19 أن القوى المسمائية يجب أن تكون أفعاها متناهية » ويمتنع صدور 


(1) من (س)ء () من (0 . 


ر۲ الأفعال التناهية رز (J‏ من )0 

() ویژید ()- ود مرصرفا بصفات (ز). 
(0) متحرله (س). ED‏ 

(ه) منحرلك (س). (۱۰) من (س)- 


۳۳۰ 


أفعال غير متناهية عن القوة ابلس‌انية . 

فقد ظهر من هذا الوجه صحة هذه المقدمات . وإذا ثبت هذا فنقول : 
ثبت بالدلیل وجود حرکات غير متناهية » وثبت بالدلیل أنه لا بد لها من ر 
يؤثر فبها . ومن موجد يوجدها » وثبت بالدليل أن موجد الأفعال الغير متناهية 
ینتم أن يكون جسياً أو جسمانياً فلم يبق إلا الاعتراف يوجود موجود ليس 
يجسم ولا بجسماني » وهر الحرك لأجرام الأفلاك والكراكب » وهر الحرك 
اللعناصر بحسب انتزاجاها التي لا بداية ها وذلك الموجوه هر إله العام ومدير 
العا . وهله الطريقة كان قدماء [ الفلاسفة من 20 أصحاب أرسطاطا ليس 
یموّلرن عليها في إثبات الإله هذا الما . 

راعلم أن مذهب التکلمن : أن القول بوجرد حرادث لا اول لما ال » 
وأنه جب انتهاء الحوادث إلى حادث هو أول الحوادث . ودلائلهم كثيرة سنذکرها في 
مسآلة الحدوث والقدم . إلا أنا نذكر ههنا واحداً من تلك الدلائل » فتفول : 
إن الدليل على أن [ الامر] ٩۶‏ كما ذكرتاه : أن ماهية الحركة و- : ا 
تال من حالة إلى حالة ٠‏ وكل ما كان كذلك نان حقيقته تقتضي أن يكون 
مسبوقاً [ بالحالة التقل عتباء وكل ما كان کتلك : فإف ن 
تكون مسبوقة] ‏ بغيرها » فثبت أن حقيقة الخركة وما 
مسبوقة بغيرها . وأما [ حقبقة] © الآزل ونفي الأولية فهي تقتضي أن لا تکون 
مسبوقة بغیرها , وإذا ثبت هذا فتقول : لر فرضدا حركة موجودة في الازل : 
فهي لكوتها حركة . إما أن تکون مسبرقة بغیرها » أو لكونها أزاية يجب أن لا 
تكون مسبوقة بغيرها . وذلك برجب الع بين النقيضين » وهو محال . 
بهذا البرهان : أنه لا بد للحركات من أول » ومن بداية » وإذا ثبت هذا 

3 ذلك الوقت الذي هو أول الحركات » إما أن يقال : كانت 


Jac) 
)من‎ 

من لت 
(4) سقط (س). والارل (). 


۱۳ 


الاجسام بأسرها معدومة ثم وجدت وتحركت : أو يقال : الاجسام وان كانت 
موجودة إلا أا كانت واقفة ساكنة » فلا جاء ذلك الوفت أحدث في حركاعا 
السريعة » بعضها إلى الشرق ويعضها إلى الغرب » ربعضها إلى الشمال » 
وبعضها إل ابلتوب . رهل کلا التقدیرین فصریح النقل بشهد بانتقارما إلى اله 
يحركها وبديرها . وأما إن قانا : إنها كانت معدومة [ محضة] ۲ ثم رجدت 
ونحركت » فالعقل يقضي بافت ارها إلى الموجد » وآما إن : انا كانت 
موجودة » ”© ولکنبا كانت وائفة ثم ابتدات من ذلك الوقت بالحركة فان العقل 
أيضاً بقضي بافتقارها إلى المحرك والدبر » ثبت أن حركات الافلاك تدل عل 
جيع الاعتبارات ‏ على افتقارها إلى مدير ینیرها [ ومحرك يحركها . واعلم أن 
الفلاسفة ‏ قالوا : حركات الأفلاك لا أول لما . فوجب افتقارها إلى مرك 
يحركهاء ومدبر يديرها] © والتكلمرن قارا : حركاث الأفلاك لما أرل . 
غرجب افتقارها إلى ممرك ومدبر . ويمكن أبضاً أن يقال : هذه الحركات إما أن 
يقال : إنه لا أرل لاء وإما أن يقال : غا أرل . 

فان قطنا : إنه لا أول لها وجب افتقارها إلى الاله الذي لیس بجسم ولا 
يجسمان بالطريق الذي ذكره الفلاسفة ء وإن قلنا : إن تنك الحركات ها 
بداية » وها أول » وجب أيضاً انتقارها إلى للؤثر السرك بالطريق الذي ذكره 
التكلمرث . 

نظهر أن عل جميع التقديرات لابد من الاعتراف برجود إله هذا العالم 
يبدبره ویتصرف فيه كيف [ شاء ](۹) وأراد : لظ الا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالين ۳ [ وبال ار 9۳ . 


() من (س). 
(1) معدومة (س). 
ا( من سس( 
(4) من (س) 
(* الأعراف 6م 
MD‏ 


۱۳۲ 


لت الاير والعتر رح 


ف 
ای فا تا ىربنا فاته 


اعلم أن من تدبر في أجزاء العام الأعلى والأسفل » طهر له أن هذا العا 
ميني على الوجه الاصلح والاصوب والترتيب الأنضل والاتقن( » وصريح 
العقل شاهد بأن وقوع الشيء عل هذا الوجه لا يكون إلا بتديير حکیم عام . 
فهذا الطريق يدل على وجود الاله هذا العالم . 

ولتذكر ضرايط هذا الباب قنقول : محل الاعتبار » اما أن يكون هو العالم 
الأعلى أر العالم الأسفل ء فإذا كان حل الاعتبار هو مرجودات العالم الاسفل 
فهذا بقع على رجوه : أحدها : [ العجالب الكثيرة التي آودعها الله ثعالى في بدن 
الإنسان . وتام الكلام فيه مذكور في كتاب تشريح بدن الإنسان . 

ونانیها ۴“ : العجائب الكثيرة التي أودعها الله تعالى في ررح الانسان 
ونفسهء وتام الكلام فيه مذكور في كتاب التفس . 

وثالئها : عجائب أحرال الحيوانات » وتفاصيلها » وهي مذكورة ني کتاب 
الميران . 

ورابعها : عجائب أحوال البات » وهي مذكورة في كتاب النبات , 


)رین (س) . 
من (س) - 


۱۳۳ 


وخامسها : عجائب احوال المعادن » وهي مذکررة في کتاب العادن . 
أعني حواصها ونأثیر بعضها في بعض » وتولد العجاتب والغرائب من 
امتراجانها . وکتب الأكثرين ندل على احوال كثيرة منها . 


وسادسها : عجائب الأثار العلوية - 

وسابعها : عجائب طبقات العناصر . وهي مذكورة في كتاب صفات 
العناصر . 

وشامنها : الىجانب الحاصلة يسبب التاسبات المتبرة بين تلك الأشياء 
وكبفية معرنة کل واحد ني حفظ نوع الباقي » وأما إذا كان عل الاعتبار : هو 
العام الاعل » فالبحث فيه من وجوه : 

الأول : معرفة طبائع الأفلاك والكراكب . 

ثانيها : معرقة مقاديرها » وعين كل واحد متها , 

وثالنها : معرفة حركاتها المختافة بحسب الطول والعرض ووقوع تلك 
الحركات على الوجه الاصوب رالاصلح . وهي خسة وأربعون نوعا من 
الحركات » رذلك لأنه يعرض لكل واحد من الكواكب السبعة ست حركات إلى 
ست جهات مختلفة : 

إحداها : من الشرق إلى المغرب . وثائيها : من المغرب إلى للشرق . 

وثالئها : من الجترب إلى الشمال . ورايعها : من الشمال إلى الجنوب . 

وخاسها : من الأعلى إلى الأسفل . وسادسها : من الأسقل إلى 
الأعلى 


فيكون جملتها : اثنين وأربعين نوعا من الخركة » ويعرض للكواكب البنة 
حركتان ۽ وللفلك المحيط حركة واحدة نتلك خسة وأربعون نوعا من الحركة » 
ولكل واحد منبا [ مقدار خاص في السرعة والبطء والجهة . ولكل واحد 


۳ 


منبا ] ”© تأثير خاص ‏ في متاقع هذا العام » ثولم وجد لاختلت مصالیح هذا 
العالم , ولا شك أن هله الترتيبات العجيبة لم تفع لذات الجسم فهي بتدبير مدير 
حكيم عليم . 

رابعها : ارتباط أحوال العام الأسفل بأحوال حرکات الأجرام العالية > 
فان بسبب الخركة اليومية يتعاقب اللبل والبار مع كثرة ما فيهها من للصالح > 
وبسبب الحركة الشهربة الحاصاة بسيب القمر تکنون الصائح وبسبب الحركة 
السنوية9) الحاصلة بسبب الشمس » تحصل الفصول الأربعة التي لا يعرف 
كمية مصالخها إلا انث تال . 

وخاسها : كيفية ارتباط أحرال هذا العالم بحركة الشمس [ بسیرها ‏ 
وبيان آنه جعل الشمس ] 7" سلطان عالم الأجسام وجعل سائر الكواكب كالرعية 
ها وربط بسيرها احوال البحار والجبال » ومواضع العمران » ومواضع الخراب 
من الأرض - 

وسادسها : التأمل في احوال الكراكب الشايتة » وني أحوال الکواکب 
السيارة ‏ واليقين حاصل بانه تعالى أودع في كل واحد منها حک باهرة » 
وأسرارا عجيبة رلا سبيل للمقول البشرية إلى معرفتها إلا في القليل القليل . 

واعلم أن هذا الترع من البحث بحر لا ساحل له » وليس في شيء من 
الكتب بیان هذا التوع من الدلائل كا في القرآن » فإته ملوء من هذا النوع من 
البيان . قال الله تعالى 9 إن تي خلق السموات رالآرض » راختلاف اللیل والتهار 
والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السیاء من ماء + 
فاحيا به الأرض بعد موتهبا, ربث فيها من كل دابة » ونصريف الرياج 
والسحاب المسخر بين السیاء » والارض لآيات لقوم يعقلوني . 


() من (س) 
() اليونية رس ) 
7 من (س) 
(4) البقرة ۱۹4 . 


re 


الآية مشتملة على ثمانية آنواع من اندلائل . قالثلاثة الأول من 
الدلائل الفلكية » وهي قرله تعال : 3 إن قي خلق السموات والارض واخنلاف 
الیل والتبار4 ولشسة الباقية من الدلائل » هي دلائل عالم العناصر » وهي 
فرله تعال : ظ والفلك التي تجري في البحر با تشع الناس 4 ثم ذکر بعده 
دلائل التبات نقال :ا وبا أنزل الله من السیء من ماء فأحيا يه الارض بعد 
موتہا) ثم ذکر بعده دلائل الیوان ففال ‏ ربث فیها من كل دابة) ثم ذکر 
دلائل الآثلر العلوية. وذكر فيها نرعين : الرياح والسحاب . نقال : وتصریف 
الرياح والسحاب السخر بين السیاء والارض رلا ذكر هذه الدلائل الشانية 
قال + ل( لآيات لقرم یمتلرن. رنختم هذه الفصول بغاتمة عظيمة التقع ‏ وهي 
أن الدلائل :كرها سلکاء والتکلمون وان كانت كاملة قوية ۽ إلا أن هذه 
الطريقة الذكورة في القرآن عندي : أنها آفرب إلى الح والصواب » وذلك لان 
انلك الدلائل دقيقة » وسبب ما فيها من الدقة اتفتحت أبواب الشيهات » 
ركثرت السؤالات . 

وأما الطريق الرارد في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد وهر المنع من 
التعمق » والاحتراز عن فتح باب القيل والقال » رمل الفهم والعقل على 
الاستكثار من دلائل العالم الأعل والأسقل . ومن نرك التعصب » وجرب مثل 
تجربتي » علم أن الحق ما ذكرته » رلا ثبت أن هذا الطريق الذي ذكره الله في 
القران تفع » وفي القلوب آرجح ٩۳‏ ۰ لا جرم أفردنا له بابا مستقلا » وهو 
القسم الثاني من هذا الکتاب . ونسال الله نعالى افداية والرحمة والارشاد إلى 
ا حق ‏ بفضله . فانه خير مونق ومعين . 


() أرقع (س) . 


۱۳۹ 


التستم‌التاین 
واج الأوفب 
مت قتا کاب 
TT‏ 


لورت الڑ لے 


ج 


را ان تارمت مته ایهم لرنات 


اعلم . أن الدلائل ند تكون قطعية ء وقد تکون إقناعية . والاستکتار 
من الدلائل الاقناعية قد ينتهي إل إقادة القطع وذلك لأن الدليل الإئناعي 
الواحد قد بفيد ۱ فإذا انضم إليه دلیل ٠‏ ثان » قوي الظن ء وكلما سمع 
دليلا آعر ازداد الظن قوة » وقد ينتهي بالآخرة إلى حصول الجزم والبقين - 


وهذا المعنى هو أحد الفواند التي ذکرها صاحب المنطق في تعليم قوانین 
الجدل . قال: «لأن القوانين اللحدلية » وإت أفادت الظن » إلا أن تلك 
الظنون » إذا قويت ققد تنتهي إلى حد اليقين .٠‏ 


: أن ابلدل قد يقوم مقام البرهان في [فادة اليقين . رأولى المواضع 
برعاية الاحتياط فيه » والبالغة في التقرير » وازالة الشکوك » والشبهات : 
معرفة الإله المدبر الحكيم ؛ ولا بالخنا في تقریر الدلائل العقلية في القسم 
الأول ۰ أردنا أن تجمع الدلائل الظاهرة الجلية اتبادرة إلى الأفهام في هذا 
القسم . ليكون ذلك سعيا في القوز بذ السعادة يأقصى ما يقدر عليه [ وبال 
التوفیق ]1*0 


(۱) دلبل بان الظن رم ) . 
(۷) من (ط اسع 


4 


القصلي ابیت 


ف 


نم مولع لسع عَنَاالبَاتَ. 


: روى أن الثبي ييه قال لعمران بن الحصين : « کم لك من 
: عشرة . قال : « فمن لنعمك وکرمك والأمر العظيم الذي ینزل 
بك » ؟ قال 2 اش و تعالى ٩]‏ ققال عليه السلام : ٠‏ فيا لك من له إلا اشع . 


الثاني : روى أن بعض الزنادقة أتكر الصائم عند جعقر بن مد 
الصادق . فقال جعفر : ما حرقتك ؟ تقال ! 
البحر ؟ قال : نعم . قال هل ریت اهواله ؟ قال : نعم . ها 
الآيام رياح هائلة » فكسّرت السفن » رغرقت الملاحين » فتعلقت أنا يعض 
آلواح السقيئة » ثم ذهب ذلك اللوح عتي » فوجدت نفسي في تلاطم الامواج , 
حتى اندفعت إلى الساحل . فتال جعقر : مذ كان اعتبادك من قبل على ا 
واللاح » وعلى اللوجء فلا ذهيت هذه الأشيناء عننك » هل آسلمت 
[ نفسك 0 تلهلاك آم كنت ترجو الن قال : بل كنت أرجو النجاة 
قال : من ترجوها؟ قسكت الرجل . فقال جعفر : إن إشك هرالذي 
وكنت ]6 نرجره في ذلك الوقت » وتجاك من الغرق » وأوصلك إلى 
السلامة , 


E 
من (س).‎ )( 
من (س).‎ )( 


Té 


واعلم أن هذا الدلیل ماعوذ من الثرآن » نال تعال : 8 فإذاركبوا في 
الفلك دعرا الله خلصين له الذین#؟. 


الثالث : كان أبو حنيفة سیفا عل الدهرية وكانوا يتتهزون الفرصة في قتله 
فبينيا هو قاعد في مسجده یوما إذ هجم عليه جماعة بسیوف مسلولة وضو بقتله . 
فقال شم : أجببوني عن مسالة ثم انعلوا ما شنتم . فقالوا: هات . لقال : ما 
تقولون في رجنل يقول لکم : إن رأيت سفينة مشحونة بالأحال ١‏ علودة من 
الأثقال . قد احترشها في 2 البحر أمراج متلاطمة . ورياح ختلفة » وهي في 
هذه الأحوال تيري مستوية » ليس لها ملاح ریسا ء ولا متعهد يحفظها . هل 
رز ذلك في العقل ؟ قالوا : لا + هذا شيء لا بقبله العقل - فقا : أبو 
يا سبسان الله إذا ل يز في العقل سفينة تجري من غير متعهد ولا حافك » فكيف 
جوز قیام هذه الدنیا عل اختلاف أحوالما » وسعة أطرافها ‏ وتباين أكناقها من 
غير صانع وحافظ ؟ فبكوا جميعا » وقالوا : صدقت . 


واعلم أن هذه الدلالة مأخوذة من قوله سبحانه :8 رمن آباته أن تقوم 
السياء والارض بأمرء'"؟ ومن قوله تعالی و الله الذي رفع السصوات بغير عمد 
تروبا 4 

الرایع : سالوا الشافعي [ رضوان الله عليه ]۷ عن الدلیل عن الصانم 
فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها » وريحها » وصبنها : واحد , تأكلها دردة 
القز فیخرج منیا الإبريسم , ویاکلها النحل فبخرج منه العسل » رتأكلها انظباء 
فيتعقد في نوانجها السك » وتأكلها سانر الحبوانات فتفضل مع العفونة 
والفساد . فالدي دير هذه الأجسام على هذه الشامج العجيبة : هو الله 
سبحانه . 


(۱) لعتکبوت 58 
)ارم ۲۰ 
(5) الرعد . 
)ن (س). 


۱۹۱ 


الخامس : ستل جعفر الصادق [ رضي الله عنه ]() عن عذه السانة ایض 
فقال : شاهدنا قلعة حصينة ملساء » ظاهرها کالفضة المسبركة . رباطنها علوم 
من الذهپ الذاب [ رالفضة الذابة ]۴0 ثم انشقت الجدران » وخرج من القلعة 
حيوان سمیع بصير . فلا بد من مدبر يدبره » وصانع يخلقه . وعنی بالقلعة : 
البيضة . وبالحيوات : الفرخ 

السادس : سال هارون الرشيد مالکا عن ذلك » فاسندل باخثشلاف 
الاصرات » وتردد النمات » وتفاوت اللات » وهو مأخخوذ من الترآن في قوله 
تعالى : ل واختلاف آلسنتکم وآلوانکم ۹04 . 

السايع : سئل أبر نواس عن هذه السالة فقال : 

تامل في نبات الارض وانظر ٠‏ ال آنار سا صنم اللیك 

على قضب الزيرجد شاهدات بان الله لیس له شريك 

الثامن : سئل أعرابي عن الدليل , فقال : اليعرة تدل على اليعيرع» 
والررث عل الحمير » وآثار الاندام على المسير» فساء ذات أبراج ؛ وأرض 
ذات فجاج , أما تدل على العليم القدیر؟ 

التاسع : قيل لطبيب : بم عرفت ربك ؟ ققال : بإهايج فف أطلق » 
ولماب ملين أمسك . وقال آخر : عرفته بحيوان صغیر » وضع السم في أجد 
طرفيه » والشفاء في طرفه الآخر . وعنی به الدحل . 

العاشر : سكل أبو حنيفة عن الدليل مرة أترى فقال : اصبروا فإن قليي 
مشغول ببعض الهمات » وإذا فر نكم © بذلك [ الالیل ] © 
فقالوا : وما ذلك الهم ؟ فتال : إن أمتعتي من ذلك الجائب من دجلة ۰ ون 


ي 


)من (س) 
60 من (ز) 

(۳) الروم ۲۲. 
(ه) اجب کم رن 
(ه) من (ز) 


YEY 


بعض السفن تذهب بتقسها إلى ذلك الجانب وتلك الأمتمة تقع في تلك السفينة 
من تلقاء ذراتها وتمفلء السفيئة من تلك الأمتعة [ وتعود إلى هذا الغانب » 
وتخرج الأمتعة من ثلقاء نفسها » وتقع على الأرض » وان تلك السفينة ] © 
تعود مرة آخری إلى ذلك الجانب . فقلبي متعلق . بهذا [ اممنى ] 9 الهم ء 
فاصبروا إلى أن يتم . تقالوا يا آبا حنيفة . هذا الكلام لا يقوله إلا معتوه . 
ق لم ؟ قالوا : لان حدوت هذه الأحوال » وظهور هذه الأفعال لا یعقل إلا 
بحافظ عفظها » وناعل یدبرها . فکیف يعقل حدوثها من غير فاعل ؟ ففال : 
أبر حنيقة : فالان آقررتم بوجود الاله . لان احوال هذا العام ليست آفل درجة 
من أحوال هذه ! إذا كان صریح العقل شامد بأن هذه الأحوال لا تتم 
إلا مدير ومقدر : قأولى أن لا تتم أحوال هذا العالم إلا جدبر ومقدر ؟ 


واعلم أن مقصود أي حتيفة من هذا الكلاء : التنبيه عل أن العلم بانتقار 
الحادث [ إلى الحدث علم باي ] © ضروري غبي عن الدليل . 


الحادي عشر : سكل جعفر بن حمد مرة أخرى عن الدليل ققال : آقوی 
الدلائل على وجوده : وجردي [ وذلك لأنوجودي]”؟ حدث بعد أن لم يكن . 
قله فاعل . 

ويتنع أن يقال : فاعل وجردي آنا . لأنه لا يخلر إا أن يقال : أنا 
أحدثت نفسي » حال ما نت موجودا » أو حال ما كنت معدوبا . فإن آحدئت 
نفسي حال ما كنت موجودا فالموجود أي حاجة به إلى الوجد ؟ وان احدفت 
تفسي حال ما كنت معدوما [ فالمدوم ] ۴ كيف يكون موجدا للموجود ؟ قدل 
هذا على أن الصانم الفاعل لوجودي : موجود غير غيري . 


TY 


الغاني عشر : سكل علي بن آبي طالب رضي الله عنه() عن الدليل 
[ققال : الدليل عليه ] © نقص العزائم » وفسخ المسم . وتقرير هذا 
الدلیل : هو أن الإنسان يسعى في تحصيل شيء من الطالب [ على أقصى 
الوجوه ] " ویتسذر عليه ذلك وقد لا يسعى في تحصيله البنة فيحصل . فلو 
كان حصول هذه الأحوال بسعيه ء لوجب أن يحصّل.ما سعى في تحصيله » وان 
تم ما سعى في امتناعه » ولا كان الأمر پالعکس من ذلك . علمنا : أن تتجير 
أحرال هذا العالم » وتتدبر حوادثه يتعلق بحكمة موجود قهر بقدرته قدر العباد . 


الثالث عشر : سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الدليل . فقال : 
إن الناس يبالنون في تعظيم الأعاجم [ حيث استخرجوا ] ٩‏ علم الشطرنج 
فإنهم وضعوا طريقا عجيباء يظهر في الرقعة المختصرة أنراعا من اللعب 
والماسات غير متناهية . ثم قال : وان رقعة 
الشطرنج » وإن تلك الماسات *" الموضرعة في بيوت الشطرنج قد تتقل من 
بيت إلى بيت » وأما الأعضاء الموضوعة في رفعة وجه الانسان فإتها لا تنتقل عن 
أمكنتها . ثم مع هذه الأحوال . فإنك لا تری |سانین في الشرق ۰ والضرب 
يتشابهان في صورة الوجه البتة . وهذا يدل على كمال ثدرة هذا الخالق الصور . 

حيث أظهر الانوا اع الي لا باية لما من التشاوت ۽ في هذه الأجسام القليلة 
الوضوعة في هذه ال 

واعلم أنك إذا رقفت على هذه الدقيقة علمت أنه لا يوجد إتسانان 
تتشابه صورتاها البتة » ولا بوجد إنسانان تتشابه أحواط) حتى أن كل واحد لا 
بد وان خالف صاحبه في الطبع والخلق والشي وفي كور العمامة . وفي الخط » 
والكتابة » والحظ من السعادة والشفاوة . وهذا باب واسع وبحر لا ساحل له. 


وجه الإنسان أصغر من رقمة 


(1) کرم اله وجوه (س). 
(1) من (س)- 

( ن 

(4) من (س). 

(*) الناسیات (3). 


الرابع عشر قبل لمل آي طالب رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ 
فتال : لا أعبد ربا لم أره ما رأته [ العيون 
بمشاهدة العيان » ولکن رأته ] ”2 القلوب بحقائق العرفان . نقیل له : صف 
ربك . فقال : إن ربي لطيف الرحة . كبير الکیریاه » جليل الجلالة » قبل كل 
شي» » ولیس له قبل » وبعد كل شيء » ولیس له بعد » ظاهر لا يتأويل 
الياشرة » باطن لا بالباعدة » سميع بلا آلة » بصير بلا حدقةء لا حده 
الصفات , ولا تأ السنات » القدم وجرده » والابد أزليته . الذي ان 
الآين . لا يقال له : أبن » والذي كيّف الکیف » لا يقال ل : كيف . 

الخامس عشر :قيال لذي النون الصري : بم عرفت ربك ؟ قال : 
عرفت رب بربي » ولولا ربي [ أخبرني ) ٩‏ لا عرفت ري .. 

واعلم أن معنى الکلام : أنه سبحانه غرس شجرة المعرفة ني أراضي 
الارواح ٠‏ فهذه الشجرة أرضها الطاعة » وماؤها العبودية » واغصانبا الذكر » 
ولمرتها الفكز » فمن واثلب على هذه الاعمال رجد هذه الآثار » ولرلا أنه 
سیحانه ملا الارواج من ممرفتد » وأثار القاوب بمحبته » والا فكيف یلبق بكف 
من التراب » معرفة رب الاریاب ؟ وها الکلام الذي ذكره ذو النون ماعوذ من 
قول [ النبي 3] ۳ 

والله لولا الله مااهتدينا # ولا تصندفتا ولا صلینا 


السادس عشر : كان رجل مضطجعاً في ظل شنجرة فسقطت ورقة من 
تلك الشجرة على وجهه » فتعجب من كيغية تولد هذه الورقة الختبراء الشاعمة 
من تلك الخشبة اليابسة الكثيفة » فقال : من الذي آنبت الورق على الشجر ؟ 
[ قنام فرای في منامه کان ان يقول : الذي أنبت الورق على الشجرع 19 هر 


(۱) من (س) 
(1) من (س)- 
6 من( 
(4) من (س). 


Ns 


الذي شق عل الوجه البصر. 


ويقرب من هذه الحكاية أن الني ی : كان يقرأ في سجدة السلاوة 


« سجد وجهي. للذي خلقه [ وصوره] ٩‏ رشق سمعه وبصره يحوله وقرته » 
وكان عل ابن أي طالب بقول : سبحان من بصرني يشحم » وأسمعني يعظم » 


وانطقنی بلحم" 


السابع عشر : كان يعض اللوك قد وقع في قلبه شبك في وجود الله 
تعالى ‏ وکان له وزير عاقل » وكانت العادة جارية بأن ذلك الوزير كان یتخذ 
لذلک الاك ضيافة في كل سنة مرة واحدة فأمر الوزير في بعض المفارز اخالية 
برضع الزرع والضرع فبها ويأجراء الياه الجارية وبناء البسائین الطية » ووضع 
القصور العالية . ثم حضر السلطان في تلك المواضع نتعجب السلطان » وقال 
للوذير : كيف عمرت هذه المواضع ؟ فقال الوزير : أطال الله بقاء السلطان ان 
ما عمرتها » ولكنها كانت خراباً قفرأ فل هذه الايام القريبة : ثم إنا للا عدنا 
وجدنا هذه الأشياء حدثت من تلقاء نفسها من غبر بان ولا مصلح » فاشتد 
غضب السلطان » وقال : كيف یلیق بثلك أن يبزأ بي ؟ فقال : أطال الله بقاء 
السلطان » إذا كان حدوث هذا القدر من العمارة بلا معمار ولا مصلح متنعاً ۽ 
فحدوث العالم الأعى والأسقل مع كثرة ما فيها من السيائب » والغرائب بلا 
مرجد 29 ولا مدبر أولى بالامتناع . فانتبه السلطان من هذا الكلام . وعاد إلى 
الدين الحق. 

الشامن عشر : سمشل جعفربن محمد [ الصادق] > عن الذليل فقال 
لاسائل : أخبرتي عن حال هذا العالم » لو كان له مدير [ ومباشر] ۲ وحافظ , 


E 

60 في (س) : أبعير بشحم . 
() مقدر (ش). 

)عن لسرم 

(ه» من (ز) 


YEN 


أما كان يزيد حاله ینت على هذه الأحوال اارجردة ؟ وإذا كان الأمر کذلك ‏ 
فهذء الأحوال وجب أن تكرث دالة عل أن ها[ إا ؟ مدبراً حكيأ . 


الناسع عشر : روي عن النبي ككل أنه قال : « من عرف نفسه ققد عرف 
ریه » وبجاء في التوراة : ديا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك » © وعند هذا 
قال أهل التحقيق : من عرف نفسه ققد عرف ربه » لا بطريق الساواة بل 
يطريق الخالقة » يعتي من عرف نفسه بالحدوث » عرق ربه بالقدم ؛ ومن 
عرف نفسه بالامكان عرف ربه بالوجوب 


ومن عرف نفسه بالتركيب [ والتالیف] ۳۱ عرف ربه بالوحدانية والفردا 
ومن عرف [نفسه ]۹ بالجهل والعجز والحاجة » عرف ربه بالعلم رالقدرة 
والاستغناء . وعلى هذا الباب فقس . 


EE O 

النجمين مثل أي معشر البلخي » وما شاء ‏ الله وغيرهما . نقال هم : | 
اسب أنكم تدعرن أن الإنسان يضمر في قلبه ضميراً a ٠,‏ 
ضميره ‏ وأنا اضمرت الآن ضميراً فاستخرجوه . ثم إن أولنك المنجمين 
استخرجوا طالع الوقت » وقال کل واحد منهم کلام + فلم يوافق كلام احد 
منهم . فقال آیو معشر البلي : اضمرت ذكرت اله . نقال : صدقت . 
فآخيرتي كيف عرفت ؟ فقال : لانك نا اصمرت أخذت ارتفاع الوقت 29 
فوجدت نقطة الرأس وسط السياء » ونقطة انراس شيء لا يرى ذاته » وبرى 
آثار خيره ورخته [ ورسط السیاء أرقع موضع في الفلك . قعرفت آتك أضمرت 
ذکر موجود لا تری ذاته ويرى آثار خيره ورعته ] وذلك الوجود هو ارقم 


60 من ون (0) الكلمة غير واضحة . 


(5) سل أن الم من إربياء ۱۱ : ۰۱۸ (0) سقط (س) ویدطاالضمیر[ انه ] 
من 60 © الارتفاع(ز) . 
Ooh‏ ( من (س)- 


EV 


الموجودات . ولیس ارفم هذه الوجودات إلا الله تعالى . قعرفت بهذا الطرين 
اتك آضمرت ذكر الله تعالى » فاحسن القوم مله هذا الكلام . 

راعلم . أن أمثال هذه الرجوه فيها كثرة » والقدر الذي ذکرناه ينبه عل 
البقية [ وال أعلم بالصواب ]29 


(0) من رن 


YEA 


الزصلت المالت 


و 
تم راهان یال 


اعلم . أن أصناف العلوم وأقسامها كثيرة » ولکل واحد من أصتاف 
العلیاء طريق تختص به في [ثبات معرفة الله تعالى . ونحن نعدها 

الطائفة الأولى : العلیاه الباحنون عن تواریخ أهل الدنباء وممرفة 
الأحوال الاضية من أحوال هذا العالم : 

ودليل هذا الصنف من العلماء على إثبات الإله لهذا العام من وجهين. 

الأول : قالوا إن البحث عن نواديخ أهل الانیا يدل عل أنه نم يوجد 
تحت فة٠‏ السياء طائفة متهم . كثيرة معتيرة يتكرون وجود الله تعاق , واما 
التزاع الوائع بين الق في الصقات . 

أما الاعتراف بوجود شيء يدبر هذا العام . فأمر متغق عليه بين الكل . 
ليه : أن أهل العام فريقان : عنهم من" يعترف بنبوة الأنيياء ٠‏ 


الأنبیاء [عليهم السلام]( فلا تزاع في هم معترفون 


أما المترفون 


(۱) آدیم (س). 
(۷) متهم من بقول نعترف (س). 
E)‏ 


4 


بوجود الله تعالى . آما المسلمون فالامر بينهم ظاهر » وأما اليهرد فاعترافهم 
يوجود الإله تعالى أظهر من أن يحتاج الى البيان والذکر . 

والذي يذكروته كثيراً قرهم : « ألوهيم . آدرناي . آهيا شراهیه(), وکل 
ما في التوراة من معجزات موسى عليه السلام فهو بعينه دليل وجود الإله تعلق 
وكان موسى يقول : ۾ لمكم هو الذي آق هذه العجائب : وأظهر عجائب 
الغرائب » وما النصارى فاعترافهم بوجرد الإله ظاهر » ویقولون : « ابد 
إلهاء ربا » قدیساه واتفارت بين السريانية وبين العربية؟© قليل . وأا 
الجرس : فإهم يسمون اللتعالى بلختهم  :‏ أهرمن » أو يزدان . بزعمون : 
هم إغا جعلوا النار قبلة صلاتهم . لأن النار جسم مشرف عالي قاهر » وهده 
الصفات تتناسب منا 2 لستات جلال الله من بعض الرجوه , فلهذا 
السيب جعلوا النار قبلة صلاتهم » رخصوها بمزيد من التسظیم » وتال 
زردشت في کتاب « زند أوستا ؛ وهو الکناب الذي زعم أن الله آنزله عليه : 
۾ رتبدو هم مبيئة آهرمن وم 

والأعاجم كانوا يقولرن « خداي » [ وترجته بالعربية : أنه بتفسه جام 
يعتي أنه بذانه وجد » وحصل2©7] وتقسيره : أنه واجب الوجود لذاته . 


(1) في الأصحاح الثالث من سثر بخروج : ه وقال الث ایشا ثرسی : هكذا تقول لبتي (سرائيل : 
يبوه إله آباككم بله إبراهيم رإله اسحق » وإله يعقرب ء أرسلني اليكم . هذا اسمی إل الايد 
: دفقال موسی ظ 2 ها نآ إلى بتي إسرائيل » وأقول هم : إله 


نکم أرسلتي ام .فلا لوا لي :ما اه ؟ قماذا انول في ؟ فقال ظالمرسى : أهيه الذي 
آهیه » [ خروج ۳ : ۱۳-] وني التوراة وردت کر هذه العبارة : و وكلم الرب مرمئ نان 
كلم ي إسرائيل وتلى لهم . ٠.‏ وفي الإنجبل : « أجابه يسوع : إن وله كل الرصاياعي : یا 
إسرائيل : الرب اغارب واحد ) [ مرقس 59/215 

(؟) الرياننة ( الآرامية ) والعيرية . والعريية + ال 


( يقول الشهرستشي في ل الل والتحل » : 
شین مديرين ادون یتصبان الخبير رالشر ٠‏ والفر» والسااح ولتق . ویسمون 
أحدثما النور , والاخر الظلمة . وبالفارسية : يزدان وآهره 


:( عيارة‎ )8( 
“iY 


Ya 


فهذه الطوائف الاریع وهم الطوائف العتبرون ممن يقر بنبوة الأنبياء عليهم 
السلام كلهم مطبقون متفقوف على الإقرار بوجود الله تعال( . 

وأما سائر الطوائف : 

تأحدها : اهل الجاهاية : وهم العرب الذين کانوا موجودين قبل ظهور 
الإسلام » وكلهم کانوا على الإقرار بوجود الإله "2 .والدلیل عليه 
[ قوله تعالل 9" حكاية عنهم : ولثن سالتهم من خلق السموات والارض ؟ 
ليقولن : الله يه وقال تعال :8 أفي الله شك ؟ فاطر السموات والآرض ي 
رکانوا يطلقون لفظ الإله على الآرئان ٠‏ أما لفظ الله فا كانوا يذكرونه إلا في حق 
الله تعال. 

والصئف الثاني : من أصناف أهل الدنيا : [ الهند » ركلهم مطبتون على 
الإقرار برجود الإله الحكيم الرحيم » ولذلك فإنهم يبالغون في العبادة ويحرقون 
آنفسهم بالنار » على حب الله ای . 

والصف الثالث : من أهل الدنيا ]۲۷ : الزنوج وهم أبعد طوائف اهل 
الدنيا [ عن العقل“] . ومع ذلك قهم مقرون بوجود إله العام » ويقولون : 
ملكرى جلرى7)ومعناه : :الرب الاعظم . 

والصف الرابع : من أهل الدنيا : الترك » وهم مقرون بوجود الإله 
تعالى فيقولون : به يتكرى 9 , يعني الرب واحد » وقد بقول بعضهم : إلغ 


پابات . ومعناه الغتي الأعظم . 
والصف الحامس : آهل السین . ولمم علو عظيم من الاقرار بوجود 
الاله الدبر الحكيم . 
( لاله (س). وح من ۵ 
(5) الله تعالى (س). 9 من وز» 
© من (ی) (#) ملكوى جلوی (ز). 
(4) الزسر ۳۸. )٩(‏ به يتكرى (ز). 
زه إبراعيم ۱۰ . 


والصنف السادش : الررم والبرير » والقبط ء والحبشة » وهزلاء الغالب 
علیهم النصرانية . وفیهم السلمون . وعل التقدير فهم مقرون بوجود الاله 
تعال . 

والصتف السابع : اليونانيون » رهم کانوا كالشموثين بهذا العلم 
7 والعمل عليه] 20 رما طلبوا علاً من العلوم الدقبقة ولا بغرا ببحثا من المباحث 
النفيسة إلا ليتوسلوا به إلى معرفة [ وجود الإله تعالى رمعرفة] © صفات 
كبريائه . 

فهذا هو ضبط [ آصناف] 0 أهل الدنياء وكلهم مطيقون على رجود 
الاله . 


1 

والتوار بخ القدية دالة على أن أهل الدتیا من الدهر الداهر ‏ والزمان 
الأقدم » هكذا کانوا وما كان فیهم أحد ینکر وجود الإنه تحال . 

وإذا ثبت هذا فقول : إن من المعلرم بالضرورة آن عقل [ جیع] ۱8 
امل الشرق وا مغرب قي مدة سبعة آلاف ستة » أو أقل » أو أكثر : أزيد من 
عقل واحد مغمور بين الخلق.. فعلى هذا لر ائفق لاتسان واحد شبهة » أوشك 
في وجود الإله [ تعال] 6٩‏ يجب أن يقطع بأن ذلك الشك أو الشبهة لقصور 
عقله رقلة نهمه ‏ لا لعدم الطلوب . صریح العقل شاهد بان عقرل جملة 
الخاق في هذه الدهور التطاولة » كانت أكمل من عقل هذا الواحد . فهذا 
طريق قوي جلي في إثبات العلم برجود الإله الحكيم + بشرط أن يعترف الانسان 
بان عفله أقل من عقل الكل [ونسأل الله الرعة © . 

والوجه الثاني : من دلائل هذه الطائقة : أن أصحاب التراريخ لما بحثوا 


)من (س)ء 
(۷) من (س). 
0 من زا 
9) من (- 
() من (ن- 
(0) من (س) 


Yer 


عن احوال الدنیا وفتشوا عن آخبارها » وجدرا أن کل طائفة كان تمسكهم 
بعبودية الله أشد . وكان اشتغاهم بعبادة الله أكثر » وكانت مسراظيئهم على ذكر 
ال [ تعالى ] ١”‏ وعل الفكرة في دلائل الله أكثر ؛ کانوا في الدنيا أحسن ذكرا ء 
واطول أعماراً » وأكثر خيرأً ونعمة » ولیعد عن الشرور » والآفات » وأقرب 
ال دوام اخيرات والسعادات . وكل من كان أبعد عن طاعة ال رأكثر 
استغراقاً في طلب الدتیا وجها » کانوا إلى الملاك والشرور أقرب » وال الوفوع 
في الافات رالخافات أوصل . وهذه أحوال لا يعرفها إلا من طالت كهريته في 
أحوال أل الدنیا : وكثرت فكرته في كيفية أحواهم » وطالع أيضا كتب 
التواريخ ۰ وعرف أحوال الماقمين من القرین والنكرين . فإنه يقطع بعد 
التي ذکرتاما وبمد الانکار التي أرشدنا إليها : أن الأمر كا ذکرناه » وأثه 
في حقيقة ما ادعيناه . 


رما يقوى ذلك وجوه : 

الأول : إن وتوع الظلمة » وطلاب الدنيا في أنواع القتل والنهب » أكثر 
من وقوع اهل العلم رالعمل » في تلك الآفات . 

الثاني : إن المدرسة الحقيرة [ المنية] ”> لأهل العلم : والرباط الحقير 
البي لامل الطاعة قد يبقى مائبي © سنة أو فالسائة سنة . وأما القصور 
العالية » والابتية الشیدة التي للملوك » ناما لا تبقى إلا زماناً قیلا » وذلك 
يدل على ما قلناه . 

العالث : إن باني المدارس والرباطات ‏ كلا كان أقرب إلى الذين 


والطاعة , كانت أبنيته أبقى . 
الرابع : إن ذكر أهل ٩٩‏ العلم وأهل الدين أيقى من ذكر الظلمة واهل 
الشر . 
(۱) من (س) . 
() من (س)- 
(۳) ما (س). 


(4) أمل این والطاعة (س)- 


Yor 


النامس : إن ميل القلوب إلى أهل الدین » والطاعف ‏ أكثر من میلها إلى 
أهل الدئیا » وكل ذلك يدل على أن کل من كان أوغل في عبودية الله » كان 
أقرب إلى الخبرات » ولا راینا بحسب هته العجربة أن الإقرار بالإلمية ء 
رالاعتراف بوجوب الطاعة والخدمة » كمال السعادات في الدتيا . فهذا من أدل 
الدلائل على وجود الإله الرحيم الحكيم . 

وهذا النوع من الدلائل كبر في القرآن العظيم . قال الله تعالى : وإ تقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الآلباب ‏ "© وقال : و کم ترکوا من جنات 
وعيون» إلى قولة : © فما بكت عليهم السماء والأرض » وماكاتسوا 
منظرين 24 . 

وبالجملة : فلا دلت الشاهد: والعجرية على أن الاعتراف ببذه الساني 
سیب لانفتاح أبواب السعادات [ والاعراض عها سیب لانقعاح ابسراب 
الآفات] ۲۸ علمنا أن الطريق الحق واللبج الصدق هو الاقرار برجود الاله 
الحكيم الرحیم . فهذا هو الإشارة إلى الدلائل المستنبطة من علم التواریخ على 
وجود الاله لهذا العالم . 
الطائفة الثانية : طواتف أصحاب الرپاضیات وأرياب الکاشفات : 

واعلم أن طريقهم يدل على وجود لاله الحكيم الرحيم من أنواع : 

التو ع الأرل : أن نقول : إن صريح العقل شامد بأن الموجودات على 
ثلاثة أقسام : الاجسام » وصفات الاجسام » والذي لا يكون تا سالا في 
الجسم . 

أما القسمان الأولان فهما اللذان يسميان ابلسبانیات . 

رأما القسم الاسیر : فهو المسمى بالررحانیات ؛ نش | التقسيم : أن 
الوجودات [ما جسمانية » وإما روحانية . إذا عرفت هذا فتقرل : إن فطرة جميع 


( يوسش 13 
() الان 4 
سن( 


Yet 


العقلاء الكاملين تشهد بان الرجودات الر وحانية موجودة 
موجودة فهي أعلى ۰ وأكمل وأشرف من الوجودات الجسماتية . 

والذي يدل على ما ذکرتاه وجوه اعتبارية . 

فالأول217: إن كل إنسان كان استغرانه ني حب السمانيات أكثر » ركان 
شغفه برجدانها والوصول إليها أشد ؛ كان عند العقلاء من الناس أكثر حقارة 
وأكمل خساسة » وكل من كان إعراضه عن المحسمانيات أكثر » وكان التفاته 
إليها أقل » وكان شغقه بالفكر ني طلب العارف انم » كان عند کل الخلق أعلى 
حالا » وأكمل درجة . والذي يقرر هذا : أنهم إذا اعتقدوا في إنسان أنه جعل 
أيامه وذکره » وفكره وقفا على تحصيل الطعوم رالملبوس راللکوح » وصار بالكلية 
معرضا عن الأحوال الروحانية » فان كل عائل يقضي عليه بأنه من البهائم + 
رانه خارج عن صفة © الانسانیة ۰ وینظرون إلبه بعين النقارة والإهانة ‏ ولا 
يقيمون له في نظرهم البتة ‏ وزنا . 

وأما إذا اعنقدوا فيه أنه معرض عن طلب هذه الجسماتيات ۰ وتلیل اثبل 
إليها » وعديم الالتفات إليها » فإنهم يعظموته ويعترقون له بوجوب التعظيم 
والاعتراف بالتقديم . 


وأنها مع كوا 


واعلم : أن هذا الحكم غير ختص بالعقلاء رالأكياس من الئاس يل جيم 
طوائف أعل الما مطبقون مفقرن على هذا المكم » وهذا يدل على أن جنيم 
المخلق معلیتون على تحقير المسمانيات » وعلى تعظيم الررحانيات . بل نقول : 
إن الأجلاف من الترك واطند والزنج ٠‏ مقرون ذه الأحرال » لام جترمون 
شيوخهم ويعظمونهم » وما ذاك إلا أنهم اعتقدرا فيهم نیم يسبب طول العمر 
عرنوا ما لم بعرنوه » ووقفوا على ما ل يقغوا عليه » فلأل هذا الثيال ترمو م 
حت إذ! احسوا من بعص الشيرخ بأنعال لا تليق بالشایخ ۰ فم يبالغون في 
(۱)هذا هو التوع الاول . والتوع 
(۷) مرتبة (س). 
)من (). 


ني بعد قليل » وهو عن الجسمانيات 


امانته واذلاله » ویزیدرن اهانته على إهانة الصببان » وکل ذلك يدل على أن 
إهانة الجسماتيات , وتعظيم الروحانیات أمر مركوز في العقول , مغزوز في 
التفرس » يعترف به آهل الملل والتحل » ويقر به جیع طرائف آهل العام بل 
نزيد ونقول : إن الصبيان إذا رأوا الأكابر من الناس شرم » ویفرون مهم ب 
وما ذاك إلا لأجل إن روحانية الأكابر أقوى من روحائية الاصاغر بل نزيد 
ونقول : إن السباع القرية » والبهائم الشديدة إذا رأت الانسان قإنها تابه 
وتحتث ۰ مع أن الا ان بالنسبة إليها في غاية الضيف » وما ذاك إلا لان 
الصفات الروحانية مهية معظمة بالطبم » السباع والبهاتم الشديدة القوية ع 
عباب الإنسان رتحترمه وتعظمه رتفر منه هذا السبب . 


قتبت بهذه النتبيهات : أن تعظيم جاتب الروحانيات على الجسمانيات 
کالامر لفق عليه بين جميع اللميوانات . 


والوجه الثاني : من الدلاثل الدالة على ترجیح جانب الروصائیات عل 
جاتب الجسمانيات : أن الصبي إذا بلغ إلى حد أن ينهم الکلام فان المرأة الشيخة إذا 
جلست وذكرت الحكابات من باب الخرافات لذلك الصبي [ صار الصبي) ”© 
مستقرقاً في سماع تلك الخرافات : فإذا عرض عليه أطيب الطعام وألذ 
الشراب » فإنه يعرض عنه » ولا يلتفت إليه ٠‏ ویقی مشتخلا بسماع تلك 
الحكايات » وذلك بدل على أن اللذة الحاصلة يسبب سماع تلك الخرافات أشد 
وأقرى من اللذة الحاصلة من ذلك الطعام [ ومن ذلك] 9 الشراب ؛ وذلك 
[ يدل ] ) على أن الروحانيات أقرى حالا من الجسمائبات : وكذلك المشتغل 
يلذة ۳ الثرد والشطرنج ‏ قد يبقى معرضاً عن الاكل والشرب مدة طويلة مع 
أنه لا يجس [ البنة] “ بألم الجوع والعطش ‏ وبا ذاك إلا لان لذة انخلبة » آثر 


(۱) من (س) 
)من رز 
)من (س). 
(4) بلعب (سی)- 
(*) من (صس». 


o1 


عنده من لذة الأكل والشرب والوقاع » وکل ذلك يدل على أن الروحائیات 
أشرف وآثر من الجسمانيات - 

والوجه الثالث : أن كل ما كان سعادة وغبطة وكمالاً » قإن إظهاره یکرن 
مطلوبا لكل أحد » رإذا كات إظهاره مستقبساً عند كل أحد . فیدل على أن 
ذلك الشيء لبس من جنس الكمالات - 

إذا عرقت هذا فنقول : أتوى اللذات الجسمانية : لذة الرقاع قلر كانت 
هذه اللذة من جتس السعادات والكمالات » لوجب أن يكون إظهارها 
مستحسياً في العقول » ومعلوم أنه ليس الامر كذلك » بل العاقل يستحي من 
ذكره فضا عن إظهاره . وأيضاً : قد جرت العادات ٠‏ بان الناس لا يشتم 
بعضهم بعضاً إلا بذكر الألفاظ الذالة على تلك الأحوال » ولو كاتت [ تلك 
] 6۴ اللذة من باب السعادات لا كان ذكرها اعظم أنواع الشتم [ والإهانة] 40 
وكل ذلك يدل على أن هذه الأحوال ليست من باب [ السعادات] 249 البنة . 

فأما الأحوال الروحانية » وهي العام بحقائق الأشياء » والإعراض عن 
الجسمائيات ٠‏ والإقبال على عالم الروحانیات » فان كل أحد يبتهج بها ویستسعد 
بذكرها . حتى أن من كان اليا عتبا . فانه يأي یافمال وأحوال ترهم كونه 
موصيفاً بها ليتوسل بذلك إل إقبال الناس على خدمته » والانقياد لل طاعته . 
ركل هذه الاعتبارات دالة على أن الجسمانيات مستحقرة باتفاق الخلن [ وعلى أن 
الروحانیات مهيبة معظمة باتفاق جمهور الخلق] "© . 


والوجه الرايع : [ من الأعتبارات7 ] الدالة على صحة ما ذكرناه : نا 
نجد القلوب رالنفوس كلها اتفقت [ على أن الإنسان . كلما أقبل] ٩‏ على ذكر 


الدنيا وكيا تحصيلها ء وترتیب الوجوه التي بها يتوسل إلى الفوز بها » 
(۱) المادة(س) . (*) من (. 

() من س). 00 من ون 

(5) من (ز) . 6 زياد 

6 من (. 


أظلم روحه » وضاق قلبه » وكثر ضجره وعظم اض طرابه » وبقي في ارف » 
رالدهشة . وکل كان توغله في حب ال دنیا وطلب غیرانها أكثر » كانت هله 
الأحوال الموحشة الظلمانية عنه أقوى وأكمل , أما إذا قلبت القضية رقلت : 
كلا اعرض عن اللذات الجسمانية » وأقبل عل طلب السارف ۰ وعلى عالم 
الروحانيات » حصل في قليه أنواع البهجة والراحة والسرور [ فإنك تكون على 
صواب] ”2 وال هذا التحقيق الإشارة بقرله تعالى : $ آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب 4 وكل ذلك يدل على أن الروسانیات أكمل حالا من ابلسمانیات . 

والوجه اشامن : في تقریر ما الم آن الانسان ذا حصل في قلبه نور 
من آنوار عالم الروحانیات ‏ قریت قوته . وعظمت شوکته » وسار بحيث لا 
يال يلوك الدتيا » وکل ما سواه ٠‏ نم بهابونه ويستعظمون القرب منه . 

قال عل بن أي طالب : « والله ما قلعت باب خیبر بقرة جسدانية ولکن 
بقوة إهية. وأيضاً : د فالأنيياء والأولياء لا يبالون بكثرة الأعداء » ولا يقيمون 
هم وزتاً عند ظهور الاحوال الروحانية عليهم ؛ فدلت هذه الاعتبارات على أن 
العام الروحاني أعلى وأعظم وابيج من العام الجسماتي . 

إذا عرقت هذا فقول : إن أصحاب الرياضيات والشاهدات » قد 
اتكشف شم : أن العالم المسماني [ كالثال للمالم الروحان » وأن الاصل هر 
العالم الروحاتي ؛ وأن العام الجسماني] ۳ كالظل ؛ رالرسم . والخيال » من 
العام الروحاتي . ۱ 

وإذا عرفت هذا قنقرل : فلنعتبر 68 أحوال العام الجسمان » ثم ننتقل 
مثا إلى اعتبار الم الروحانيات . فنقول : إنا ٩‏ إذا تأملنا في مرجودات هذا 
العالم الجسمان » وجدناها مختافة الدرجات في مراتب الکمال والنقصان » 


() زيادة ل 

(9) الرعد ۲۸ 
je)‏ )0 
(ة) فلتعرف (س)- 
زه مانلا ری 


Yen 


وذلك لان الجسم الحض ‏ الخالي عن القرى النفسانية یکون في فاية 
النقصان » مثل طبقات العناصر [ الأربعة] ۲ . 


ثم إن هذه العناصر الأربعة أيضاً متفارتة في الكمال رالقصان » رکل 
عنص كانت السمانية فيه أكثر , والووحانية أقل » كان أخس . وكل عنصر 
كانت الروحانية فيه أكثر كان أشرف . نخس العناصر هو الأرض لأنه ليس 
فيها إلا القبول والتأثير» والقوة الفاعلة فيها ضعيفة جداً . وأما للاء فإنه بسبب 
ما فيه من اللطافة والحركة حصلت له قوة مؤثرة » فلا حرم كان الماء بالنسية ال 
التراب كالروح بالنسبة إلى البدن . ولا كان المواء أكمل لطافة » وأصفى جرهراً 
من الماء [ هذا السبب » فان اقواء مستولي على الماء] ۲۳ وآما التار فإنها ا كانت 
مشرقة عالية قرية على القعل والتأثبرء لا جرم كانت أشرف العناصر وأعلاها . 
وظهر أنا لما اعتبرنا أحوال العتاصر الأربعة وجدنا آنبا كلما كانت أقل روحانية » 
كانت اخس . وكل) كانت أكثر روحائية كانت أشرف وأعلى » وهذا الاعتيار 
أبضاً يدل على أن الروحانيات أشرف من الجسمائيات ل 


وما الأجسام السفلية المركية قهي ثلائة آنواع : المعادن » والتبات > 
والیوان . ولا شك أن القوة النفسانية الروحانية في المعادن في غاية القلة » وني 
النبات في امرتية المتوسطة » وفي الحيوان قي المرتبة العالية . فلا جرم كان أخس 
هذه الثلاثة هو المعادن » وأرسطها النبات ۰ واشرنها الميران . ثم إن اليوان 
أنواع كثيرة وها رجات متقاوتة في الخسية والشرف » وأكثر الخيوانات ررحائية 
هو الانسان » فلا جرم كان الإنسان سلطان اغیرانات ومتصرفً فيها ء وسائر 
الحيوانات كالعبيد له . 


ثم نقول : وأصتاف الناس فيهم كثرة إلا أنهم على اشتلاف أصنافهم 
وتباين عراتبهم + شترکون في حکم واحد رهر أن کل من کانت الروحانية عليه 
أغلب » كان آشرف واعل . 


(1) من (س). 
)من (ز). 


۷۰۹ 


وكل من كانت ابلسمانية عليه أغلب » كان أخس وأبعد من الکمال , 
ثم لما تأمانا في ضبط صفات الكمال » وجدناها محصورة في ثلاثة أنواع : 
الاستختاء , رالعلم ۰ والقدرة . ثم من العلوم أن هذه الصفات الشلاثة لا 
تحصل للإنسان على سبيل الکمال » بل فا تحصل له بمقدار القوة البشرية » 
والطاقة الإنسائية . فنشاهد أن أصناف أهل العام » وإن كانوا كثيرين الا أن 
الصئف الواحد من تلك الأصناف أكملهم في هذه الصفات » ثم ني ذلك 
[ الصنف] 9" بوجد أشخاص كثيرون إلا أنه يحصل فيهم شخص واحد هو 
أكمل أولئك الأشخاص » وحيئتذٍ يكون ذلك الشخص هو آکمل الاشخاص 
الوجودین في عالم الدتيا » وهو المسمى عند أهل التصرف بقطب © العام . 
رفي لسان الشيعة بالإمام المعصوم . ثم مولاء الأناضل الذين لا يرجد منهم في 
الدور الواحد إلا الغرد الواحد؛ إذا مويل بعضهم بالبعض » فسيوجد في كل 
ألف سنة أو أقل أو أكثر : شخص واحد هورئيسهم الاکیر» وإمامهم 
الاعظم » وذلك هو النبي الكامل صاحب الوحي والتتزيل . 

ولا عرفتك (* هذه المراتب في عالم الجسمانيات » فاعرف مثله في عالم 
فالوجودات الروحاتية المجردة عن علائق الاجسام كثيرة ومختلفة 


الرو- 


(۱) من (س) 
(۷) الح : أن التصرف لیس من الاسلام . وأنه دعوة إعنتفها بعض الناس في بدء ظهور 
الإسلام » تبيعنوا لاس عن العمل في الدنيا » لعمارتها . وليريطوهم بالساجد . وإذا أبتعدوا 
جقدم أعداء السلمين لعمارة الدئياء ثم يسيطروث على بلاد السليمن > 
الإذلال السلمین . ومن هؤلاء الأراذل : الجتيد وأبو يزيد البسطامي ‏ ولاج ء والسري 
السقطي ٠‏ وقد آن الآوان لبرفض المسلمون الصادنون . أفكار زا عن اللین 
الدين عتدالله الإسلام ١‏ وليس هر التصوف . ومن خرافات هؤلاء الأرذال : جاء في يعض 
كتب متاقب الشبخ عيد القادر اي : آنه مات بعضى مريديه » فشكت إليه آنه وبكت » شرق 
ها . قطار وراء ملك الوت لي الساءء رهر صاعد إل السياء » سل في بل سا قيض من 
الأرواح في ذلك الیرم . نطلب منه أن يعطيه مريده ٠‏ أوأن يردها إليه . امتح . فجذب الزتبيل 
منه . تأقلت فسقط جیع ما كان فيه من الأرواع . ففعيت كل ررح إلى جسدها . تصمد ملك 
الوت ۰ وشكا إلى ربه ما فعله عبد القادر . فاجاب الرب ‏ سیحانه. . الخ [ ص ۳۸ صراع بين 
الق والباطل ‏ سعد صادق جمد]. 


رم ولا عرقت (س). 


۷۹۰ 


الدرجات بحسب الكمال ‏ والتقصان » ولکنمم باسرهم مشتركون في كرتهم 
باسرهم أكمل من جنس الانس رمعشر البشر في الصفات الشلات الذکورة » 
أعني الاستغناء والعلم والقدرة » فان الأرواح البشرية [ بالسبة إلى تلك الارواج 
كالقطرة بالسبة إلى الجر » والشعلة بالسبة إلى الشمس ۰ ركا أن الأرواح 
البشرية ] "2 وان كانت كثيرة جداً إلا أنه لابد » وأن يوجد فيهم شخص واحد 
كالرئيس المطلن فم في الکمالات الروحانية » بحیت يكونون محتاجين إليه في 
الأستكمال » ويكون هو غنيا عنم . وكذلك الموجودات الروحائيةء رل 
اشتلفت درجاتهم ونفارتت مراتيهم فإته لابد وأن ال موجودات الروحانية » وان 
اختلفت درجاتهم وتفاوتت مرائیهم فإنه لابد ون يوجد فيهم موجرد هو آکمل 
من كل الروحانبات في صقنة الاستنناء » والعلم » رالقدرة . رمتی كان الأمر 
كذلك » فإنه يكون هو غنياً عن كل الروحانیات » وکلهم يكونون عتاجين 
إليه . فقد ثبت أن الجسمانيات عتاجة إلى الروحانيات » وثبت أن جيع 
الروحانيات غتاجة إلى ذلك الواحد في جميع الكمالات » وأنه غنى عنم في جميع 
الكمالات » وعند هذا يظهر آن ذلك الواحد يكون مستولياً على جميع 
الروحانيات » وعلى جميع الجسمائيات » وكل من سواه يكون خحتاجاً إليه في 
وجوده » ولي جیع كمالات وجوده . ما هو فإنه يكون نيأ عن کل ما سواه في 
وجوده ؛ وني كل كمالات وجرده . وذلك الموجود هو الله تعال . 

ثم ههنا يظهر دقيقة شريفة » وهي أن جيم الأرواح البشرية بالتسية إلى 
روح الشخص الذي هو قطب العام » كالقطرة بالنسبة إلى البحر» وكالشعلة 
بالنسبة إلى الشمس . ثم ثبت أن ارواح جميع الأقطاب والأولياء والأنبياء بالنسبة 
إلى الأرواح الملكية القدسية ء كالذرات وافباءات . ثم إن الأرواح الملكية لا 
تزال متزايدة في الكسال والرقمة وابسلال » حتى تنتهي إلى الأرراح العالية 
المقدسة . 


ثم إن جميع تلك الروسانیات بالنسبة إلى جلال الله » کالسدم فإنا بينا 


(۱) الكمالات والتقصاتات (س). 
ن( 


للها 


١ / 


بالاعتبارات التي نبهنا علیها آنا بأسرها في هذه الصفات » كما أخبر عنه سبحائه 
عن هذه الدقيقة , بفوله : ل بوم يقوم الروح » والملايكة صفا » لا بتکلمون إلا 
من آذن له الرحمن . وقال : صواباً74. وإذا كان الآمز کذلك » فهنه الارواح 
البشرية بالنسبة إلى غنی جلال الله تعالى » أقل من العدم وأحقر من الذرة » 
ولذا كان الأمر کذلك » فمن المحال الحال کرنها راقية بمعرفة تليق بکنه 
صمديته » وبشكر يليق بأنواع آلائه وکرمه ؛ وبطاعة تليق بحضرة جلاله » بل 
ليس عند البشر إلا الذلة . والقصور والسجز والسكنة . 


نهذا هو الإشارة إلى هذه الطريقة اللائقة بأصحاب الرياضيات 
والکاشفات في معرفة صنوف الروحانیات [ والجسمانيات] ۲ ولو حاف 
الانسان في شرح هذه التفاصیل لقال : ط ولر أن ما في الارض من شجرة : 
أقلام » والبحر بده من بعده : سبعة أبحر . ما تفدت كلمات الله 4ء وهذا 
آعر الكلام في تقرير هذه الطريقة . رهي عند أرباب العقول الصانية من تفالس 
الاحادیث [ ربانش التونیق]. 


واعلم . أن حاصل الكلام من هذه المباحث الطويلة : أن فطر جم 
العقلاء شاهدة بوجود الروحانيات وشاهدة بان الروحانيات أعلى حالا من 
لية على الجسمانيات » وشاهدة 3 
كا أن مرتب الجسمانيات متفاوتة بالكمال والنقصان [ نکذلات] 2 مرا 
الروحانيات متفاوتة بالكمال والنقصان فيجب أن يحصل في الرجود موجود 
روحاني هر أعل وأكمل وأشرف من كل الروحانيات التي هي غالية في الشرف 
عل جيع الجسمانيات . يلزم أن يكون ذلك الرجود أعلى من کبل 


ذا اللي 
)من رس)ء 
(ry‏ لقمان (۲۷). 
At)‏ 
() من (ز) 
E0‏ 
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الوجودات واشرف وأکمل [ وبل التوقيق] ٩‏ . 


() من ون 

رتقول هنا : 
يتفق السامون وأمل الکتاب عل أن تلعام إطأ سکیا تا يعلم ما في السموات وبا في الأرفى 
رهر الذي وح تبلق العام والناس . ويحبي الئاس وكبتهم . وهذا الإله ليس کمثله ثيء ؛ ولا 
يقدر أحد أن يراء من هيبت وجلاله 


-١‏ قي الترواة بقول الله تعالى في الوصابا العشر : ١‏ أنا اقرب إفك الذي آخرجات من أرض 
مسر ء من بيت العيودية . لا يكن فلك آلة أحرى أماني » [ خروج ۷۰ ۰ ۳-۲] رفي سفر النتية : 
«اسمع يا (سرائل . الرب إلهنا رب واحد . فتحب الرب إفسك من کل فلباك ومن كل قرتك »> 
شی 6 

31 ولي الإنجيل يصرح هیسی - عليه السلام -بانه غير تاسخ للتررة في قوله : 
۷) ويناء عل عدم فته ترا تكرت اوعدا 
عليها قي التوراة ملزمة لأقباعه الما 

ويوضح أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ملسم بالإله الراحد : هذا الت الذي تذكره من انجبل 
مرقی وهو : ( فجاء واحد من الكتبة ؛ وسمعهم ینحاروون . فلا رای أنه أجابهم حسناً ماله : آية 
رصبة هي أول الكل 1 أرل كل الوصليا هي : اسع يا إسرائيل : الرب الا رب 

. هذه 

هي الوصبة الأول . وثائية مثلها هي تحب قويسك كنفسك . ليس ومبة آخری أعظم من انين 

تقال له الكاتب : جيداً با معلم . بالق قلت . لانه الله راحد ؛ وليس آخر سواه [ مرق 
۲ مام 

+ وفي القرآن الكريم يقول اش تعالى : ل قل : هو اله أحد . الله الصمد . لم بلد وم رلد » 

ول يكن ل کنو أحد» والاعلاص ]. 

تجیل وللقرآن يجد آیات ندل على صفات أعضاء الله عر وجل > ويد آنا 
تدل عل صفات معاني الله مز وجل . رید آبات تدل على أن الله تسالى ليس کمثله شيء - والآياك 
التي تنفي الممائلة هي تنفي أيضأ صفات الأعضاء له ع وجل 

١‏ - اي الترراة في قصة موسي - عليه السلام ‏ مع السحرة . لا ف يستطيعوا إخراج البعض من 
أرض صر : « قال العرالون لفرعون : هذا إصيع أ 14 خروج ۸: 19] آي البعوض قد أشعد 
بقدرة الل تعال . رظاهر تص ‏ إصيع الل » يدل عل أن لله جسم ٠‏ وهوشييه بلبشر . ١‏ واصيع 
فة عضو . فإن الاصابع اعضاء من الجسم . وق الشوراة صقات المعاني اللاثقة بجلال الله 
نمال . فيها مصنات : القدرة والإرادة والملم واليع والبصر والحياة والقام والقاء ‏ وهكذا ساثر 
الصفات التي تدل على آنه ذات مقدسة عن كل نقص ٠‏ رميرأة من کل غيب » مثل قوله : ٠‏ اثرب إله 
رحيم ٠‏ ورژوف . بطيء الخضب . وكثير الإحسان والوفاء » حائظ الإحسات إل رف غافر انم حر 


الااتظترا أي 


ne 


= والعصية والخطبة » ولکنه لن یری» إبراء ) [ خروج ۳6 : ۰۱ ۷]- 

وف الإنجيل نجد مشل ما في التوراة عن صفات الأعضاء وصفات العاتي . فعن قات 
عیسی -علبه الام : ولا لرا اليئة . ۷ بالساه لام كرسي الل . ولا بالأرض 
لاجا موطىء قدميه » [ متى ۵: ۳۱- «۳ ] فظاهر التس يدل عل أن الله تال تجلس على كرسي في 
السیاء: وأن قدميه هل الارض . والجلوس يستلزم ابلسبة والقددان من صنات الأعضاء . يعن 
صفات العا نجد آيات كثيرة تصف الله تعالى كبا وصفته التوراذ بالقدرة والإرادة . . الخ ومن ذلك 
قول عيسى ليه السلام ‏ ل عر ل أنه أعطاء اطا على كل جد تيعطى حيأة أبدية لكل من 
يريد الله إعطاءه : د وهذه هي الحباة الأبدية أن يعرفوتك أنث الإله الخذيقي وستله ویسرع المسيح 
الذي أرسلته انا مجدنك عل الأرض ۲ [ بوحتا ۱۷ : ۲ 4 ] تامتراف عیسی عليه السلام - أن الله 
تعال قد اعطاه سلطا يدل عل أنه قادر داعترانه بأنه جد الله وعظنه يدل على أن الله متصف بل 
كمال ومتزه عن كل ثقص . 

۴ -وق انقرآن الكريم عن صفات الأعضاء ويد الله فرق آيديهم » [اللتح + ۱] وعن صغات 
العا : لأنادمرناهم رنرمهم لهمین . فلك بي وهم خاوية با ظلمما . إن في ذلك لآية لقم 
يعلمون) 7 التمل ]١‏ فقي هذا النصٍ إثبات كامل القدرة وأنه عادل رآئه يعلم ذلك ويششهد عل ما 
حدت مته العالرن بحقائق التاريخ 


والقاری» للتوراة وللإتجيل والفرآن عبد تدل على أن الله تعالی د ابس كمثله شيء » ومستی 
أنه « ايس کمثله شيء ١‏ أنه ليس جس . لان إثيات الجسمية لله تعالی يستازم الحجم والصورة على 
١‏ يما 
ناهد في المباة من خلوقات خاقها هر . ولان تمال منع من اتیب إذڻ لا يكون جسا . وإِذا فا 
الجسيية نتفي الأعضاه من اليد رالرجل وغيرهما . وتیف نتفي وفد جاء في الكتب 
عل إثيات الأمضاء ؟ والإجاية على هذا وال : 

إن التوراة ند نصت على أنه تعاق فز ليس كمثله شي»» ولك نوله في الأسحاح العالث 
واثثلالیت من سفر التثنية : « ليس شل الله (تت ۳۳ : 95] وكذلك نص الفرآن الكريم في قوله 
تعالی : لیس كمثله ضيءء [الشورى ۱۱] والعيارات التي تنفي النشيه مي آبات غکمة : أي لما 
القسير واحد وفع 


وآبات الأمضاء آياك مشاببة أي غا تفسبرين . ناليد تفر باقيد المارحة وهي تان 
الجسمية ‏ ولد أيضا تفس بالقدرة ‏ والقدرة مقة معنى - قأى الغسيرين ينف مع الحكم ؟ هل المد 
الجارسة ام صقة القدرة ؟ بالتأكيد هي الآن اليد الجارحة ن 
والنمن اثتاقي لاتمثيل عنم من ذلك . بعل ذلك فمراد لله تعال من صفات اعضانه هو التأريل إلى 
صنات معاني » فاليد نزول بالقدرة » والاستراء بالقهروالغابة وعكذا . 


ولاذا عبر الله تعال بصنات الأعضاء عن نفس وهر لا يريلها؟ رهذا سؤال قد أجاب عه 


Tt 


= كثيرون من العلیاء بقرخم : إن الله تعالی بريد نقریب ذانه إلى عنول البشر » حتى تفا العق رف ان 
تدرك الألوهية وتقربها . أما هو عز رجل فإنه أكبر رال . وللاك خاطب اليشر على در خقولم ‏ 
ووضع للملياء الأبات السكات لیدرکوا قصد الله تعالى من هکم كتليه . وإذا قلا : إن الله نبا 


قال في النوراة .فلا بحسب الكتوب قبها عل طريق إلزام ا خعمم چا یمد به » ويسلم به . 
عم 
ونصرح نحن المسلمين باستحاثة الالتقاء في عقيدة التوحيد بين النصرانية والإسلام وبيان ذلك 


مایلي : 
أولاً : إن السلمين يعتندوت پان اله تعالى إله واحد . وهفا الإله الواحد يجب ان يشب إليه 
المسلم کل صفات الكمال , وجب عل الم أن ينزه الله تعالى عن کل تنص . فالله تعال له 
واحد » ومع وحدائيئه في الذات والصفات والأفمال يتصف بالشدرة والإرادة رالعلم والسیع والبصر 
والحياة والرحمة والعدل والإحسان » وهکنا ماثر الصفات الطبية التي تاين بذانهالقدسة . ولا يمح 
ن يصف الله بالعجز والقهر واه وهكذا من الصتات السيتة الي لا ثليق بذاقه للقدسة - 
أن الوحدانية في الإسلام يلزمها التنزيه . آي أن الله واحد ومتزه عن کل نقص . 
قل : عر لله احت فش الصمد ء یلد ٠‏ ول يولد » ول يكن 
له كفرا أحد 6 ففد بيئت السررة الكربة سورة الإخلاص آمران : الأول : هو الحدانية . والثاني : 
هر التزيه . واذلة النعصرانية تنول بالتوحيد لد عز وجل - ولك توحيد لا تیه فيه . وتفوك بالترحيد 
قولاء لا اعتقادا .لام يعتقدون في التثليث . رعل ذلك : الالتفاء مستحيل بين الوحدانية في 


یم اما الإسلام قفيه التوحياد قولا واعتقادا : وقي الشوحيد و 

ند و الأرثوذكس » فقو 
تقد لرلرژکس : أن الله تعلل » حبلث يه د سريم » العلراء » بقوة « الروح القدس » أي 
ساعتة و الروج القدس » حبلت مریم بالسيح . وهذا اليح هو لله ثقسه حل في مریم »وال 
ومن يرى حا الطفل من الناس یمتقد أنه 
بل خا ان 


في المقيفة سر 


جسدا» وصار مسيحا : ثم خرج من مریم طقلا رشب 


« واه ندال عع . وشل ذلك مثل‎ EET 
لا ي ودا‎ 


اون مه ید رس شوه ود سیم وتاب ھا نا 
GOT‏ و إلى السيله . وجلس كبا كان اولا . 

هذا مراترحید عند نصارى الارشودکس . الله سار مسیسا . ولله قبل لد قي البطن + 
يلقب بلقب و الأب ۱ - رهذا هو الأقشرم الأول وبحد #لتجسد » يلنب بلقب ٠‏ الاين + لأنه في ف 
الناس ابن مريم + ولان المزمور الثاني پنحدت عن اين - رهذا هو الأقنوم الثاني ريعد اقل + بلقب - 
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بلقب و الروحالقدس »- رعذا مو الوم ال - أي انم بقرلون بإله واحد معد 
أنانيم- والقرم عندهم . مرحلة من ثلاث براحل ‏ ويقولون إن كل أثنوم ناو مع شيره . 
: إن الجسد هو د ناسوت ٠٠‏ والروح هو د اللاضوت ء والقتل رالصلب وقنا عمل 
واللاحرت م يتأثر بش . وا جری عل اسر قي الدنيا من الألام » جرى عليه من 
جها تاسوثة »لا من جهة لاموت . رتعذبيه في جهنم . كان من أجل خطليا آدم وينيا . والعذاب 
وقع عل الناسوت ول يقع على اللاهور 


نهل عقيدة الأرشرذكس هذه تنق مع قول الإسلام ب ۱ - التوحيد *- رازيب ؟ [نهم لا 
رن الله عن الشالص . نند قارا : بتجسده وبقتله ويصليه . وأي تقيصة من بعد هذا ؟ وند 
اعترف القرآن بكفرهم في قوله تعالى : ولا نقولوا : ثلاثة 4 أي ثلاثة مراحل لاله الواحد 
ل اتهرا . عبرا کم . إغا للش إله راحد [الساء 19] 4 رفي قرله تعال : ط لقد کر لین قالوا : 
إن الله هو امسيح بن مریم [اثائدة ۷۲]. 


ولتي بشرح عفيلة د النوحيد ٠‏ عند « الكاثوليك » فنقول : 


یمد الكاترقيك : أن للكوت ثلائة آقة : و الاب » ومو الله تعال . والثاز 
لا رح القن » وهو عمل الي متتشر أي الكرن . والثلاثة كانوا معا 
في بده الخليفة . وهم على ثلاثة عروش . وكل واحد متهم مستقل پعره عن الآخر » ومستقل بعمله 
عن الاعسر . ويقولون : إن لاب أعظم من این . وروی القدس تبثن من الاب والاين . راق 
السیح له طبيعة (تسانية كاملة » وله طبيعة إمية كاملة . ومع ذلك الانفصال العام . بقولوث 
بالتوحيد ؛ أي هم متحدون في الحترقة الإلية الي مي ١‏ جوهرء الأشياء رختلفون في بعض الصفات 
السارشت التي تحدث وترول . ويقولرن : إن الحلا أ » هم ثلاثة و أناتيم ٠‏ رمع الأقنوع 
عندهم : <شخص ذو كيان مستقل » وهلا هر معت الم في ال السريانة و 


مریم . والثالك 


ا 


ويقول التصارى أجمعوث : ان اليح 


وغفيدة الأرنوذتس مختلف عن عفيدة الكالوليك رالبروتسائت في د 
ارت يعتقدون أن المسيح « اين » بحسب ۱-ماوود في تصوص الور 
له بالعق الجازي أي حبيب إلى قاب الك » وضرب منه . نشد ورد في الشوراة أن اله قال لي 
إسرائيل : د أنتم أرلاد للرب إفكم » [تلید 
الغاس له » ونظرتهم إليه أنه ابن لمريم بدوت أب ٠‏ وجرت عادتهم أن الذي لا ابا 
إلى الله » كا جاء في تجبل لوقا قي الأصحاح التالث : أن آدم ابن اله . 18 بحسب تبرءة في 
دارد ١‏ قي الزمور الثاني . يتحدث عن البي السظر الذي وعد به موسى في الأصحاع الثاين عشر من 
سفر الثتية بلقة بني إسرائيل ولسانهم » نتحدث عته بلقب ١‏ ابن الله » رفا أرادوا أن بطبقوا عليه 
أطلقرا عليه لقب : الابن » وثالوا : إنه د موثرد من الاب قبل كل الدهور» . 5 


۱۹۹ 


طبيمية ٠‏ واليئرة طبيعية . رهم لا یصر- ون بفلك . لكن رقهم من افتباسهم عفيذة الثليث من 


٠‏ لأن التتليث القديم 


الإسلام ب ١‏ - اتود 
' التوحيد ؟ وقد اعترف القرآن پکترهم في قله تعالى : ۴ ولا تقولوا : ثلاثة 4 آي ثلالة آقة متسددون 
3 انعهرا خيرا کم . إغا لله إله راحد . سبسانهآن یرن له ولد 4 [النساء ۱۷۱] وقي قوله تعالى : 
و لند كقر الذين الوا : إن الله ثالث ثلاثة 4 ]الائدة ۲۷۲ 

انا : إن عقردة السامت ني الشوحيد وفي التشزيه . علبها أدلة من القرآن الكريم » ومن 
التوراة » ومن الإنجيل . وأعتى بالإنتجيل : الافاجيل الاربعة : متی » ومرقس ٠‏ ولرقاء يرجنا . 

١‏ وقد ذكرنا من قبل سورة من الرآن الككريم تدل على التوحيد والتدزيه . رهي سروة 
الإخلاص . 

۴ - والتوراة صرحت بوحدانية اله تعال : وصرست بالتزیه أيضا ‏ وهذه نصوص متها : 

(أ) في الاصحاح السادس من سفر النثية 

+ اسی يا إسرلئيل . الرب قثا رب واد . فتحب الرب إفك من کل قلبك » ومن کل 
تقك » ومن كل قونك ٠.‏ . الخ [تث ٤ : ١‏ - 0] وهذا النص يدل على التوحيد د الرب نا رب 


00-0 


(ب) وني الأصحاح الثالث والثلاثين من سفرالنتية : د ليس مشل اله ١‏ [تث ۲۳ - 15] رما 
نلاص يدل عل التزيه ء وعدم مشاية الله للحولدث. 

(ج) رلت الترراة على أن اف تما لا در أحد أت يراء ٠‏ ومرسى عبد وكليمه لم ودر بر 
نفي الأصحاح الالت والثلاثئن من سفر اروج أن مرسى فال لله : د أرقي مد و فال له : الا 
تقدر أن تری وجهي . لأن الإنسان لا براي وبعيش »خر “2879 ۲۰] . 

ردم ودلت التوراة على أن الله تعالى کلم موسى وكلم بني إسراتيل رأنهم سمعرا الصرت ول روا 
ذاته اللقدسة . تفي الأمسماح الراب من الب : و قکلمکم للرب من وسط التار» یام سابعو 
صوت کلام . ولکن م ثروا صورة يل صونا » 2 للا؟ 

(م) رتیت التوراة أن اله تعالى نمل هذا ليتفوا اله ویشانو . فقي الاصحاح الرابع من سفر 

ية : نك قد رأبت هذا . لتعلم أن الرب هوالإله . ليس آخر سواه »نت 4 : ۳۶ 

۴ - وي الأناجيل الأريسة القدسة الیرم لدى التصارى مثل ما لي التوراة عن الوحدانية 
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ينها 


> (ا) قفي الاصحاح اي عشر من إنجيل مرقس أن عالا من عليه يني اسوایل سنال اسيج عن 
الوسية السظمى في التوراة » وهي رسبة الترسيد الواردة في الاصحاح السادس من مقر ۸ 
وأجاب السیح بان الرصية العظمى هي أن لله إله واحد . بقول مرقس : 

٠‏ فجاء واحد من الكتبة . رسمعهم یتحاورون . فليا رأى أنه أجابهم حسنا . ساك : أية وصیة 
هي أول الكل ؟ فاجابه یسوع : إن أول کل الوصابا في . اسمع با إسرائيل . لرب انا رب 
راحد. الرب إلفك من كل ليك ومن كل نقسك ومن كل فكرك ومن كل تدرتك . هذه هي 
الوصية الأول , وتانبة ملها هي : تحب قرييك کنفسك .فيس رصية أخرى أعظم من عاتين . فقال 
له الكاتب #جيداً يا معلم بالحن قلت : لأن الله الراسد » وليس أخر سراءء (ميقس : 418 
۳۲-۸ 


لقد اجاب السیح بأن الله إنواحد كيا جاه في الترراة . والکاتب - اي العسالم- وافق اليج على 
اعترافه بالوحدانية 

(ب) وني الاصحاح السايع عشر من إنجيل بوحنا : نجد اعتراقا صريجا من اليح بانه وسوله 

اله . وذلك في قرل السیح لله : « وعذه هي الحباة الأبدية : أن يعرنوك أن الإله الحقيقي وحدك . 
1 الذي أرسلته . آنا جدتك على الارض . العمل الذي اعطتتی لأعمل قد اکمله + 
مرا ۱۷ : ۴- 4] یرل السرع أرضا : «ولما ان شا ماش إل الذي ارسلتی» رد۱ : 0] 
ويمكي برحنا عن شفاء اسبح للأكمة فيفول : « وفيا هو از - أي السیح - رأى إنسانا آعمی من 


ولاه . فاله ثلاميذه قائلین : يا معلم من اعطا ؟ هذا آم أبواه ؟ حن ولد آعم 

لجاب يسع : 

لا هذا أخطا ولا أيواء ‏ لكن لنظهر اعمثل الل فيه . ينبشي أن أعمل أعمال الذي ارسلني . ما 
دام چار. يأني ليل حون لا يستطيع أحد أن يعمل .. الخ یو ۱:۹-] وكا حكاء يوحتا يقهم مته آن 


السيح ٠‏ معلم » أي أسناذ کب في نظر أتباعه ولاميقه  »‏ وليس هدو الله ظهر في الجسد » وليس هو 
له نان من آهة ثلاثة - ويفهم منه آن السیح يعمل أعمال الك الذي أرسله 

(ج) رنج تصريح الأتابيل بان الله لا بری ولا يقدر أسد أن يراه . يقول يونا قي الأسحاح 
الاول هن إنجيله : « ل لم يره احد قط + وحيث أن الناس قد رأوا ایح باعنيم قزنه لا يكو 
ول 


ني رسالل بولس تفس ا معنى . قي الرسالة الأول إل ٠‏ تيموثاوس » يقول عن الله تعالى 4 
ر رلك هو الذي لا يفنى . ولا يُرى . لاله الحكيم رحله . له الكرامة رالجد إلى دهر التغرر + 
[1 تيمو : ۱۷] 


ريقول شیموثارس أيضا عن الله تعالى : ر الجارك العزيز الوسيد ء ملك اللوك ورب الأرياب 
الذي وحدہ له عدم الوت ء ساکتا في نور لا يدن مته الذي ل یره أحد من الناس ‏ رلا بقدر أحد أن 


A 


التو ع الثاني“ من دلائل أصحاب الکاشغات , وأرباب الجاهدات : 
الوا : قد ثبت أن الوجودات إما روحانية » وإما جسمانية , 
فتقول : اما عالم الاجسام قهي اما تبرة وإما مظلمة . وآما ارات قهي 


آريعة : 
أربعة : 


الشمس » والقمرء والكواكب » والتار . واعل هذه الأربعة وأشرفها هر 
الشمس ١‏ لأنها ينبوع الترر الشاهر . والفسرء الظاهر رعند طلرعها تضمحل 


الذي له الكرامة والقدرة الأبدية : [1 تيمو : )1١- 1١‏ . 

فلت : لهد ظهر مما تقدم أن عنيدة التوحيد هع التنزيه . صرحت بها النوراة ٠‏ وصرح بها 

+ وصرح بها الفرآن الكريم . وإذا كان الأمر كذنك . فلماذا بقرل التصاری بالتجسد 

لیس على التجسد والتعدد دليل من الرواة » أو ليل من الانجیل ؟ إن التوراة رغم 

غرینها تشهد بالتوحيد وبالتزیه . والاناجيل ‏ رغم تحرينها تشهد بالتوحيد وبالتدزيه . فمن ین 
النجسد وعقيدة التعدد ؟ 


والإجابة عل ذلك سا E‏ الإنيراطور الرومان و اسططنطين » مع 


وراد میم آن تلو يديد سقن لمات وه ا التصارى . أي يوحدرا الديانتين في دانة 
واحدة . وكان التصارى یضطهدون من نبل ملوك الرومان لعلا يظهروا أن نيا يشر به اليح سباي . 
0 ل لي لووك من البق توا رقي لای ار 
: الاعتراف بأن الله واحد » وأت للسيح إله لان . 
تفقوا عل أن « الروح القدسء إله ثالث . 
نية » عل شاطى» « اليسقورء في سنة أربعماثة وواحد وخسین انقسم التصاري إلى 
أرتوذكس وكاتوليك . وظل الانقسام إلى الیرم . فالکاترلیك قالرا بالامة الثلانة . والارتوذكس قالوز 
بإله واحد قد تجسم في صورة السیح . وهذا الکلام ثابت من كتب تواريخ النصارى أننسهم » ولا 
يشاك أحد مهم في صدنه . 
ولو أن التصارى الیرم ؛ وقد عق عم عذاب الرومان . رجعوا إلى كتبهم المقدسة الي 
دیرم وغم تحريفها . لوجدوا ها كبا قاتا الترسید را 
رسل الله » وثبي من نب اه سل هارون وإلياس والبسع - 


٠‏ وان ایح بن مریم وسو من 
السلام ‏ وعتدئل يتفقون مع 


البهود رمع السامين في عقيدة الترحيد والننزبه . وإذا أصروا عل عقيدة التجسد » وعفيلة التعدد 
فام لا يتققوا أبدا مع السلمين » ولا مع اليح تقسيدء رلا مع موسي ثبي بني إمرائيل في الشوحيل 
ليزي . وال اعلم > 

(ا) لاحظ نمم أربعة أتوزع . 


۲۹ 


الأضواء » وتبطل الأنوار » وأما القمر فهو کالوزیر له » وهاذا السیب صار 
سلطآن الليل » وأما الكواكب فإنها مرتبة على سبع درجات » فأقواها في القوة 
واعظمها في الجئة ما يكون في حد العظم الأول » ولا بزال يتناقص حت ينتهي 
إلى العظم [السابع <] فيصير في غاية الصغر » وأما النار قإدها تبر العالم السفل 
وتورها ضعيف جدا من وجوه : 

أحدهما : آنا رإن قويت وعظمت » إلا أنها تنطفىء بادی سسبب . 

وثانيها : انبا وان كانت تفيد الإشراف إلا نبا تفيد الإحراق . 

وثالئها : أن نورها ممعزج بالدخان » وأن استسلاء‌ها قليل ۰ ويعلوها 
الدخان رالظلمة . والكدورة . قالوا : فهذه مراتب النيرات في عالم الأجسام , 
وإذا عرفت هذا فنقول : قد ظهر أن عالم الأرواح اصفی رأكمل وأشرف من 
عام الأجسام : فلا حصلت هذه الثيرات في عالم الأجسام ‏ فان تحمل 
النيرات في عالم الأرواج » كان اول . وكا أن درجات الثيرات في عام الأجسام 
متقاوتة في الکمال والنقصان . رکان أعظم شيء : واحد هو الشمس . نکذلك 
يجب أن يكون الثير الأعظم ني عالم الارواح واحد فقط . وكا أن من صفة النير 
الأعظم من عالم الأجسام أن عند طلوعه تبطل أنوار سائر الثيرات وتبطل الظلمة 
عن الظلمانیات » فيصير النير مظلما والظلم نيرا . فكذلك النير الاعظم في عام 
الارواج() [واحد فقط ‏ وكا أن من صفة النبر الأعظم في عالم الأجسام أن عند 
طلوعه تبطل أنوار سائر النيرات » وتبطل الظلمة عن الظلماتيات » قیصیر النير 
میا . والمظلم يرا ٠‏ فکذلك الاعظم في عالم الروحانیات]" يبطل في توره 
کل تور : ویبطل في إشراقة وجوده کل مرجود . فبکمال فضله ورحمته » يصير 
كل معدوم کالوجود ۰ وبقزة قهر جلاله یصبر كل موجود کالحدوم . فهذه أحوال 


زا من زرا ۰ 
(۲) الروحانيات (س) . 
Ey‏ 


۱۷۰ 


قريية عند الأذهان السليمة » رالعقول الصانية . ومن اض في مقام 
الرياضات ٠ء‏ وكائت نفسه في أصل الغطرة مشرقة علوية [إلمية] ٠‏ أبصر یدیل 
بصيرته كل ما ذکرناه » إبصارا لا شك له فيه . والله ولي الإرشاد . 

التو ع الثالث من دلائل أصحاب الرياضات : أن الوا : إن أصحاب 
الشكوك والشبهات ‏ وإن اجتهدوا في تقرير الخيالات الباطلة . وتأكيد الشبهات 
الفاسدة في تفي الإله الدبر » إلا أنه إذا نز مؤلمة وواقعة مهيبة > 
فإنهم يجدون من صريح عقنوهم وفلوهم : التضرع وإظهار الخضوع لاله 
العام ؛ والطلب منه أن يخلصهم من تلك البلية » ويخرجهم من تلك المحتة . 
ووجدان هذه اشالة كالامر المعلوم بالضرورة بالاستفراء والاعتبار . ثم بعد 
الخلاص من نلك البلية » ربا عادوا إلى تقرير الشبهات » وإيراد اخیالات . 
وإليه الاشارة في القرآن بقوله  :‏ فإذا ركيوا في الفلك دعوا الله غلصین له 
الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركرن 94 وهذا يدل على أن جوع العقرل 
رجود لاله الحكيم . 

النو ع الرایع من دلائل أصحاب الرپاضات والکاشفات : ما يعلمه كل 
أحد بصحة السجرية والاعبار من إجابة دعاء الضطرین ء وإغاثة اللهرفین : 
واعائة التللومین على الظالين » وکل من كان اصفی نفا » رأقوى روحا : 
وکان آنوی في الأنجذاب إلى الروحانیات » وأبمد من الاتفات ال 
الجسمانيات » کان في هذا الباب أقوى وأکمل » وذلك يدل على أن ذا العام 
زا يسمع الدعاء وجيب النداء : فهو تعافى منتهى طلب الحاجات » ومن 
نيل الطلبات . فالأيدي ترفع إليه » والأبصار تخشع له » والرقاب تخنضصع 
لقدرنه ء والألستة متشرقة بلكر جلاله . فیستغنی به » ولا يستغنى عنه + 
ويرغب إليه » ولا يرغب عله » ولا تنقطع عن حضرته حوائج المحتاجين » ولا 


(۱) مقدمات الرياضة (ز) . 
0 من (ز) . 

(0) العتكيرت ود . 

() تضم له (س) 


۳۷ 


ينشوش علمه بكثرة سؤال السائلين . قا هو اي لا اله إلا هر فادعوه 
تخلصين له الدین . اللحمك لله رب العالين 00 
[فهذه هي الرجوه التي حصلناها من کلمات أصحاب الرياضات] 9 


الطائفة الا من طرائف أهل العالم : الذين حصلت لمم عقول كاملة 
وأفهام صحيحة » إلا أنهم لم بشتغلوا بطلب العلوم الدقيقة . ولقد سمعت من 
هذا الجنس [من التاس] 60 عبارات صحبحة دالة على إثيات الإله لهذا العالم . 

فالطریق الآول : قال بعضهم : رعاية الاحنياط في کل شيء : أرلى من 
ال الاحتباط . تشول : القول بإثبات لاله المختار تلمکلف أقرب إلى 
الاحتياط من القول بنفيه » فكان الذهاب إلى هذا القول أولى . أما بيان آنه 
أحوط . فتفريرء أن نقول : هذا العام : إما أن يكون له اله » وإما أن لا 
يكون . فإن لم يكن » كان القرل بإثباته مضرأء فثبت أن القول [ بإله العالم ]29 
آقرب إلى الاحتياط . ثم نقول : إله العالم إما أن يكون ناعلاً مختارأء أو لا 
یکون؟ » فان ل يكن فاع غتراً كان إثبات الفاعل الختار غير مضر . أما إن 
كان ناعلا تارا كان فيه مضرا . فکان إثبات الفاعل الختار آبعد عن 
الضرر . وأقرب إلى الاحتیاط. 


ثم تقرل : هذا الإنه الفاعلل المختار . إما أن يقال : إنه كلف العباد > 
وأمرهم ببعض الأشياء » وهاهم عن بعضها ء رإما أن بقال : إنه ليس 
كذلك » فإن لثم يكن کذلك لم يلزم من القول بکونه آمرا ناهیا ضرر ء وان كان 
كذلك كان إنكار كونه آمرا اهيا اعظم الضار با ذكرنا : أن الاعتراف 
بان هذا العام إشاء وأن ذلك الإله ناعل مختارء وآنه آمر ناهي آبعد عن 


 رتاغ‎ )1( 
Mi 

() ن( 

(1) باثياته (س) . 

(0) العبارة مكررة في (س) ۰ 


vr 


الوت » واقرب إلى الاستباط , وإذا كان الأمر كذلك ء وجب أن يكون المصير 
إلى هذا اذهب والاعتقاد » أحوط . لأن عند استيلاء ا خرف الشديد . يكون 
الأخد بالجانب الأحوط متعينا . [والله ولي التوفيق] ۲۳ . 

الطريق الثاني : كان بعض العقلاء يقول : إن لطمة واحدة تفسرب عل 
وجه صبي » تظهر أن فذا العام إلا وأن هذا الإله أمر بعض عياده 
ونباهم عن أشياء » ون ذلك الإله أعد تلمطیعین ثوابا » وللمئنبين عقابا » 
وآنه*؟ بعث إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين . وهذه هي الأصول الأربعة التي 
هي أشرف الطالب واعز القاصد . , ١‏ 


أما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الأول وهو إثبات الإله تعاى ننقول : 
ذلك الصبي إذا احس بتلك اللطمة » قفي الحال يصيح ریفول : هن الذي 
ضربني ؟ وفن الذي لطم وجهي ؟ ولو أن أهل الدنيا جتمعون عليه ويقولون : 
إن هذه اللطمة حصلت [بنفسها] ۱" من غير فاعل ‏ فإنه لا يقبل هذا القول » 
ولا يؤر فيه هذا الكلام » وهذا يدل على أن صريح العقل [وأول القطرة » 
شامدة بان الفعل] 49 لا بد له من فاعل والحادث لا بد له من محدث » ومقی 
ظهرت هذه المقدمة فنقول : إذا كان صريح العقل يستبعد حدوث تلك اللطمة 
من غير فاعل » فحدوث جملة الحوادث في عام الآفلاك » وعالم العناصر » كيف 
يعقل حدوثها بلا حدث وفاعل ؟ فصار هذا الاعتيار من أدل الدلائل على دلالة 
حدوث هذا العام » على وجود الصانع الدیر . وأما دلالة هله اللطمة عل 
الطلرب الثاني وهو كون الإله تعالى موصوفاً بالأمر والتبي والتكليف . 

نتقول : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الذي تطمه هو نلان ء فإنه 
في الحال يقرل : م ضريتني ؟ وبأي سبب آذین ؟ وهذا يدل على أن صريح 


عقله حكم بان الخلق ما ترکوا مهدلین مم طلين » بل التكاليف عليهم لازمة » 
( من( 

(۲) عز وجل (س) 
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والمطالبات علیهم متوجهة » ولا حكم صريح عقل ذلك الصبي بان تلك اللطمة 
الواحد: لا يجوز خلوها عن التکلیفه» رالامر والنبي , فانعال کل اشلائق مع 
کثرة ما قیها من الصالح والناسد » أولى بان لا يجوز علوها من التکالیف . وأما 
دلالة هذه اللطمة عل الطلوب الثالث وهو حصرل ذات الشواب والعقاب . 
فنقرل : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الانسان لطمه بغير سیب » فإنه 
يطلب منه القصاص . فان عجز عن استیفاله » استفاث يمن يعينه على تحصيل 
ذلك الطلرب ء وهذا يدل على أن عرییح عقله حكم [بآنه لا بد للحسنة من 
تواب » ولا بد للسيئة من عقاب ‏ ولا كان صريح عقله حکم] ٩‏ بان هذه 
اللطمة لا يكن اغلاو ها عن الجزاء أو القصاص » فكيف يكن إخلاء أفعال 
كل الخلق © [عن القصاص ”" ؟ راما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الرابع 
وهر بعثة الأنبياء [عليهم السلام] ‏ فهو أن الصبي إذا:قرر أنه لا بد من 
القصاص » فعند ذلك يطلب إنسانا يبين له ذلك القصاص بحيث يكون خاليا 
عن الزياد: والتقصان . وهذا يدل على أنه تقرر في عقله أنه لا يد في الق من 
إنسان يبين هم مقادير المرغيات ۰ ونقادیر الزواجر » وذلك الانسان ليس إلا 
الرسول . فظهر بهذا البيان الذي بحثناه ۷۵ : أن هذه اللطمة الواحدة » كافية 
في إثبات هذه الطالب الأربعة الشريفة العالية [ومن الله التوفيق] © - 

الطريق الثالث : وهر طريق الباحثين عن حقيقة المدة والزمان . قالوا : 
إن بديبة العثل حاكمة بان كل ممدث » فإنه لا بد وأن يكون وجوده متأخمرا عن 
غيره. وهذا العلم علم بديبي لا يشك العافل فيه. ولذا ثبت هذا فتقول: نا 
كان هر متأخرا عن غيره [كان غيره] ؟ منقدما عليه . رذلك الأمر الموصوف 
جذا التقدم والقبلية » إما أن يكون عدما أر وجودا . والأرل باطل . لان السدم 
المتقدم يشارك العدم المتأخر في المفهوم من كونه عدماء ويخالفه في القبلية 
والبعدية » وما به الشاركة غير ما به المخالفة » فوجب أن يكون المفهوم من 
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القبلية والبعدية ٩۳‏ معنى مفایرا للعدم المحض » فوجب أن يكون صفة 
موجردة . ولو كات الموصوف ببذا التقدم والقيلية عدما محضاء لزم منه أن یکون 
العدم تلحض واللفي الصرف مرصوفا بالصفة الزجرد: وأته حال . ولا بطل 
هذا ثيت أن آلوسوف بالتيلية والتقدم موجرد . وثبت أن كل ما صح عليه أن 
يوجد بعد عدمه ء أو يعدم بعد وجوده ۽ فاته لا بد رأن یکرن مسبوفا يموجود 
آخر [وأن يكون ملحونا بمرجود] ۱0 ثم ذلك الوجود » إن صح عليه العدم 
والوجود » افتفر إلى موجود آخرء قيصير إلى غير العبابة » وهو عال » وان لم 
يصح العدم عايه أصلا . فلك هوالمرجود الواجب لذاته » ومو المطلوب . 

الطريق الرابح وهو طريق الباحدين عن أحوال القلك : فإنهم تالوا : 
ثبت أنه متحرك بالاستدارة » وکل ما كان کذلك فحرکته نقساني ۳/۳ » وکل 
ما كان كذلك ؛ قلا بد من جرهر جرد عن الجسمية يتولى نحريك ذلك الفلك 
بإرادنه » وهذا العنی حاصل في الفلك الأتصى » فلا بد له من وجود يحركه على 
سبيل -الإرادة. ثم نقول : إن كان ذلك الشيء قدا واجب الوجود لذاته فهو 
المطلوب . وان كان حادثا افتقر إلى فاعل آخر . والتسلل حال فلا بد من 
الانتهاء إلى قديم واجب الوجود لذاته . 

ولتكتف في هذا الباب بهذ الوجوه » وين الله الإرشاد والرحمة والمداية . 


(۱) رالتقدم (س)4 
0 ن( . 

وتقول هنا : 

(ا) اندلبل على وجود لله تعالي : ۱ - دليل تقل من التوراة والإنجيل والقرآن . ونر القدهية 
الوجردة في بلاد العالم التي تدال على أن الناس مبدرا الإاله الخالق ‏ رآ 
اكالكعية في مکد . والأهرامات ف مصر . ۷ ديل علق والادالة ۱ 
یه : 

١‏ ليل القطرة- أي القر 
ود . وجمل من المحم وم غراتر كان هر عند وود لداعي إل ظهوها 

في الجسم . وا لتظهر عند وجود الطعام الشهي أو عند الجوع . لا يمسن الإنسان 1 
اميل إلى الا 


لما كامنة وحال تلهورها يعرف الإنسان أن غریز: برع في 
هي قريزة مستترة » ولا بحس بها الإنسان إلا عند الإثارة . و اليل إلى المنتوع الخالق 


جل وعلا . هي غريزة في خسم الإنسان » مولود مها كسائر الغرائز وتظهر غريزة التندين ٠‏ ذا اخس = 
Ye‏ 


دقعة واحة » وإن كانت هي خرن «فحة راحدة قبل اللادة . ففريزة و 
الک يمد سنة ترا رغريز اميل إل انساء تنظهر بعد ثلاث عشرة سنا عل 
بآ اللرهية . وهلا أمر يمس 


: . وغريزة لدب . والحرك شا هو الر 
به کل نان لالط را الي نار اناس عليهاج زرم Ir‏ 

7 - ليلل السببية : ومعتاه : أن الآثر يدل على اللؤثر » رالسیب بدل على السیب . أي أ 
وجرد ه الكرسي مثلا» - وهو أثر- بدل عل الإمان يذات ء النجار »- آي المزثر الذي مبنعه . وا 
كنا نم نره . كي يقرل الراعي : البعرة ندل عل البعير» وال يدل على السير . قسياء ذات أبراج + 
. الاتدل على العلبم اير . رإذا ما قال قائل : إن الدنها علوقة بالمصادفة . 
أن ۽ في الكون يدل على الخال » ولا يدل على المصادقة ۵٩.‏ الصادلا 
إذا نیرت الإحكام صدفة في أمر من الأمرر » لا تقلهره قي کل اسر . رامال أثنا ثري العام مكب 


۳- ليل الآيات الكوئية : ودمتاه : أن نبي الاسلام عمدا بء نطق بات قرآنية تدل عل 
أمور علمية » ها كان أحل يعرفها في زماته . ونطق با وهو آمي لا يتوأ ولا يكتب . ولم يكن دارسا > 
يلم یاه محلم . فراعي غتم أميّ ونجر بنط برقا الكلام العجيب الشأن يدل عل أحد أمرين : ما 
أن معلما علمه ء وان أن الله هو الذي علمه . لا جائز أن يكون العلم . لان الآياث العلمية | 
بمرنها العلياء إلا بسد أربعة مشر قرنا من نزول ا فإذت يكرت مرسل الكلام ‏ الذي هر 
القرآن_ لله عز وجل - فإنه يؤمن الناس بوجود الله بدلبل صق محمد وق فیا حبر به . 

ولند رأيت بعض العلاه. پفسر الآيات الكونية بأن كل شيء في هذا الكون هو آية ناطقة بان 
اف ریا رتلتا ولد ساك ارا هذا اسيل اتير وه وه رلذلك عندما نقرأ 

نا في جرلات وجولات يرئاد ينا افاق السیاه » ويسر في جنيات الأرض » ریقف ينا 
ويصعد ينا إل النجوم في مداراتهاء وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا , 
وتقديره في الخلوقات. 

رهلا التغسير لا يصلح دلبلا مستقلا عن دلبل السببي ‏ لآن هو تسه دليل السبية ‏ أي أنه إذا 
افسرنا الآيات الكرتية بضیره هذا فمعناء أت الكون كله يدل على اليب . ولکن إن فسرثاها ديلا 
عمل نيوة محمد وق من حيث تعلق با في الشرآن وهو امي . فإنها تکوف سبيا مستقلاء أي ديلا 


الإنسان وتصرف دلیوان الأعجم - إن تصرف الانسان بدل على وجود العقل : 
العقل إلى أن هذا الفمل منيد أو غير مفيد ؟ إنه الله عز وجل قتصرف الحيران يدل على أن اث هدى 
الخلونات لكي نقرم بالرظائف التي خلقها الله من أجلها . وقبامها بالوظائف يكل عل أن ذه = 


۳۷۹ 


= الخلوقات شانقا . رلذلك قال تعالى  :‏ ربنا الذي اعطی كل شيء خلقه : نم هدي 4 [طه 

(ب) ويقول الأستاة عباس مود العقاد في و اله و 

إن أقرب الأدلة العقلية إلى القبول على وجود اله تعالى هو : برهان الخلن . ويرهان الغاية » 
وبرهان الاستكمال ‏ أي ال العليا- وبرعان الأخلاق 

١‏ أما برهان اي : ويعرف في اللضات الأوروية باسم البرهات الكوي . فهر اندم هذ 
البراهين وأيسيطلها وأقواها في اعتفادنا عل الإقناع . وغلاصته : إن المرجودات لا بد ها من موجد . 
انا نری کل موججود منها يتوقف حل خيره ٠‏ وترى غيرء هذا يعوقف على موجود آخر ,دون أن عرف 
ضرووة ترجب وجوده لته .ولا یکن أن يقال : إن الرجودات كلها نانصذ « وأن الكمال بت 
الكون كله .لا هذا كالقرل ات مجمرع النقص : كمال . ومجموع التناهيات : شيء ليس لله 
انتهاه . وجموع القصور : قدرة لا يعتير بها القصور . فإذا كانت الموجودات غير واجبه ها فلا 
بد امن سیب پوجبها ,رلا وتف وجوه عل وجود سیب سواه 

ريسمى هذا البرعان- ني اسلوب من أسائيبه لاسدد: - ببرهان السرك الذي لا يتحرك » أو 
الحرك الذي آنشا جيع الحركات الكونية عل اختلاف معانيها .وبا الحركة بعنى الانتقال من حال 
إلى سال . والخركة معن الاتفال من يز الإمكان إلى رز للوجدود ؛ آرمن حيز الق إلى حي 
الفعل . 


: أن المحرك لا بد له من حرك : وان هذا امرك لا بد وأن يسشمد الحركة 


من ره ل المنل عند رك ود » لا ترز عليه المركة » لاه قائم يقير حدرد 


ی TE‏ + وت با 
عل تمدق کر وسک في سره رها . 


مه میا تین اج اک 
وهو- اي العقل الإنساي- لا يعرف سيب القصور . فيامن ي» كامل »الا والعقل الإنساني متطلع 
إلى أكمل مت » ثم أكمل مه إلى یة میات » وهي غابة الكمال الطلق التي لا مزيد عليها ولا 
نقص نیها وهذا الوجود کال التي لا مزيد على ام : موییود لا عالة . لان رجرده في التصور 
موجود . لان الكمال الطلق يتفي عنه ؛ ببب عدم 
وجوت » ولا بقى له شيء من الکمال بل نقس مطلق هو عدم الوجود» فمجرد تصور هذا 
الكمال میت لوجوده 


٤‏ - وأما برهان الأخلاق : فهر« علامة ء في التقس الإنانية . لا تأق وجودها قبها رجود 
إله . رثلك هي علامة الوازع الاخلاتي » ار علانة الواجب آر علامة الضمبر . فمن أين استوجب ۰ 


yy 


- الإنان أن يدين تفه بالق كما تعرقه . إن لم بكن في الکوت د قسطاس للق » يفرس في نفه هلا 
الوجوب ؟ ومن أبن تقر في طبع النسان : أن اواجب الكخريه الديه : اول به من إطاعة افوی 
الحیب إلبه ؛ وإن لم يطلع احد عل دعیلة سوه ؟ 

(ب) ويذكر الآية النرآ: لو كان فبها آلمة إلا الله ننسدنا 4 [الانبیاه ۷۲] ويقول ؛ لن 
يقم عل ثبوت الوحذانة برهان أنوى من هذا البردان . وهو برهان التعاتع + كيا يسميه التکلمون 
وأحسن من يشمرحه مک . لا مرا أن يكون قدرة كل واحد با ورد كاقية في وجود العام 
او لا شيء مها كاف » أو آحدهما كاف فقط . وعل الأول یلزم اجتماع الزثرين التامين على معلول 
راد . وهو ال . وعل الثاني يلزم عجزهما ء لأنيا لا يكن لما لت إلا باشتراك الآخبر . رعل 
الثالث الايكرن الا مر عالقا » قلایکرن إها . 


متيل . وإن يلوغ الكمال الطلق في صغة من 
الصفات بنع بارغ كمال مطلق آخر ران و الأثنينية و لا تتحقق في موجدین كلاسا 
بلا بداية ولا تياية ولا حدود ولا فروق . وكلاهما يريد ما بريد الآخر » ويقدر ما يقدره ‏ ريعمل ما 
يعمله في كل حال » وفي كل صغير وكبير ‏ فهذان وجرد واحد وليسا برجردين . فإذًا كانا اثنين | 
يكرنا إلا متمايزين «تغايرين ‏ قلا يننظم حلى هذا التمايز والتغاير نظام واحد . وإذا كانا ا كاملين . 
فالخارقات ناقصة ء ولا يكرن تدير لخاوق الناقص على وجه واحد + بل على وجوه . 


وعواب الم © لذو 


VA 


الق كاف 
مرت امسر الوك 
ب ْم ااب 


لال 0 0 


الک 


الا ےا رفے 


1 
تچ معي رین نہ لیا لوجم دلذائر 


اعلم . أنه يمكن تفسيره بأمور ثلاثة : أحدها : أنه الذي يستحق الوجود 
من ذاته . وثانيها : أنه الذي لا يقبل العدم ء أو أنه الذي لا يصح عليه 
العدم . وثالثها : آنه الذي لا يتوقف وجرده على سبب مفصل فهذه وجوه ثلاثة 


مغايرة . 
ولتذكر الفرق بين هذه الفهومات الثلاثة : 
ما إنه الذي يستحق الوجود من ذاته . فهذا مفهرم نبوي . وهو 


يفيد کون ذاته علة لوجود تفسه . وأما الوجهان الاخران . وهما قولنا : إنه لا 
يقبل العدم » أو إنه الذي يستغني عن السبب . فمفهومان سلبیان؟ . 

ثم نقول : قولنا : واجب الوجود لذانه هو الذي لا يقبل العدم [من 
حیث هو هو . فيه بحث . وذلك لان الوجود من حيث إنه وجود » لا يقبل 
العدم]۲۱ البتة » مع أن مسمى الوجرد » ليس واجبا لذاته. 

وأما قولنا : إن واجب الوجود ثدانه » هو الذي لا يكون وحرده معللا 
يسبب منفصل ١‏ فهذا آیضا فيه نظر , لان أقسام الوجودات » بحسب التقسيم 


(۱) متبابنات رز 
(۲)مقط (ط «س). 


۷۸۱ 


العقلي » ثلائة : الذي یکرن موجردا لذاته » والاي یکون موجودا ليره » 
والذي یکرن مرجودا , لا لذاته ولا لغیره . 

وهذا القسم الثالث . معناه : أنه تحصیل الوجود للشيء من غير سیب 
أصلاء لا من ذاته » ولا من غیره [ریصح أيضا طريان العدم عليه » من غير 
سبب أصلا . لا من ذانه » ولا من غیره]") رهذا القسم » وإن كان باطلا » 
إلا أنه قسم من لاقسام العتبرة » بحسب التفسيم العقلي الأرف. 

إذا ثبت هذا ء فا لم بظهر فساد هذا القسم » ما بحسب يذيهة العقل ع 
أو بحسب الدايل المتفصل  »‏ يلزم من کون الشيء غنیا في رجوده عن السيب 
التفصل ‏ كونه واجب الوجود لذانه » لان على تقدير کون [هذا القسم 
صحيحا ؛ یکون]9 الشيء غنيا في وجوده عن السبب المنفصل » مع أنه يكون 
ني نفسه قابلا للعدم وللوجود . إذا عرفت هذا فقول : من الناس من لم يعرف 
هذه التناصيل » [وقال] 29 إما أن يكوت الموجود غنيا في وجوده عن السيب » 
وإما أن لا يكرن كذلك » قإن كان غنيا في رجوده عن السيب [التفصل] 9؟ كان 
راجب الوجرد [لذاته » وهو المطلوب . وان لم يكن غنيا في رجوده عن 
السبب] ‏ كان متحاجا إلى السبب » فوجوده بدل على وجود السیب . 
أن الاعتراف بوجود موجود [غني عن السبب]) يرجب الاعتراف بوجود موجرد 
راجب الوجود لذانه . ولقائل أن يقول : إن هذا القدر لا يفيد القصود » لائه 
يقال : لم لا يجوز أن يقال : إنه وجد » لا لذائه ولا لغيره » بل حصل لا مر 
اسلا مع أن ذائه وماهیته قايلة للدم فهر لأجل أنه حصل لا لسیب أصلا » 
كان غنبا عن السپب ‏ ولأجل أن حقيقته قابلة للعدم ء لم يكن واجب الوجرد 
لذاته » فا تبطلوا هذا القسم » لا یصل مطلويكم . 


(ا) سقط (ط.س). (4) سقط (ط) 
(۷) سقط (طس)) (ه) مقط (ط). 
(0) من (ط) ۰ (۱) سقط (ط). 


TAT 


المسألجا لایخ 


E 


أن المد مر یتشم تم درو 


من الناس من قال : هذا الفهوم : مفهوم وجردي محصل . 
ويدل عليه وجوه : 


الأول : زنا ينا آن الراد من الوجوب الذاتي کون تلك الاهية مقتضية 
لوجود [نفسها؛ وکونبا مستحقة للوجود من ذاتباء وهذا الاستحفاق لیس 
حصوله بسبب فرض العقل [واعتبار الذهن فقط] لان هذا العنی حاصل 
سواء اعتبره (العقل](۳ أو | ۽ ولو جاز أن لا يكون اقتضاء الوجود وصفا 
وجرديا مع أنه في نقسه نسبة متحقفة محصلة ء لجاز أن يقال : إن نسية الجسم 
إلى الحيز بالحصول في نفسهء ليس أمرا ثبونيا » بل أمرا عدميا . وعند هذا 
يظهر للمنصف : أن الاشتباه الراقع في أن الوجوب هل هو أمر برتقي ام لا ؟ 
کان]) يسبب عدم | الفهرمات التي بحثناها”*؟ وميزنا بين كل ولحد 
منیا وبين الاغر . فثارة يسبق الذهن من الرجود إلى العدم توققه عل الغير ؛ 
فبحكم بكونه عدميا » وتارة إل كونه عيارة عن استحقاق الوجود » فيحكم 


)من 
i‏ . 
ن( 
E)‏ 
(ه) خصتاما (س) . 


YAY 


بکونه ثبرتيا . فإن اقتضاء الثبوت وإ جاب كيف لا یکون نبوتیا ؟ لكن 
[لمدم ]۳ التمييز بين المعنيين » رما يتحير الذهن . 


والوجه الثاني : في يبان أن الرجوب مفهوم ثبوتي : أن الوجوب ماهية 
مركبة من قيدين » أحدهما : أته لا متئع وجرده . والثاني أنه متنع عديه . آما 
القيد الأول [وهر قولنا]9 إنه لا يمتنع وجرده » فهذا مفهرم ثابت . لآن 
الامتناع قيد عدمي » إذ لر كات موجردا » لكان الوصوف به أولى أن يكون 
موجودا . ضرورة أن العدم الحض ممتنع كونه موصوفا بالصفة الموجودة » وإذا 
أن الامتناع قيد عدمي » كان نفيه نفيا للعدم » ونفي النفي بوت » فكان 
نفي الامتناع صفة موجودة » وهذا يدل على أن هذا القيد مفهرم ثيوتي . وأما 
[القید]۱* الثاني » وهو فولنا : إنه يمتئع عدمه » فلا يتعلق غرقهنا ببيان كونه 
وجردیا أو عدميا , لأن البحث الأول يكني في إفادة القصود . 


رالوجه الثالث : في تقرير هذا الطلوب : أن [كثرة الوجوب] © تؤكد 
الرجود فلو كان الوجود عدما ء لكان الشيء متأكذا با عرف () نفيضا له 
ومنافيا له » وذلك ال . 

والوجه الرابع : إن استحقاق الوجود في مقابلة اللاستحقاق الوجود . 
لکن اللاستحقاق الوجود [یصدق على آمرین : آحدها : المتنع » وهو راجب 
العدم . والأخر : للمکن ۰ رمو جائز العلم . فان اللاستحقاق الرجود] 49 
صادق على العدرم ۰ والصادق على المدوم بمتنع أن یکون صفة موجودة » فإذن 
اللاستحقاق الرجره » وصف سلبي » فیجب أن یکون استحقاق الوجود وصفا 
ثيوتيا . ضرورة أن النقيضين يجب أن يختلفا بالسلب وال یاپ 


افإن قيل : تولكم : اللاستحقاق . عمول على المتنع وعلى المكن 


() بل (س) . (ه) بن (س) . 
() من (ز) ‏ (۱) يكون (س) . 
© من رن 0 من ون . 
E0)‏ 


۷۸4 


اخاس ‏ وهما معدومان . فتقول : هذا الكلام مغالطة » ذلك لان المعتنع إما 
أن يكون له تخصص وقیز تي نفسهء أو لا یکون : فإن كان الأول نحيكذ 
کن ( أن یکون موصرفا بالامنناغ » سواء كان الامتداع وصفا ثبوتيا آر ۸ 
يكن . وان كان الثاني فحينئذ لا يكون للمتتع في نفسه تخصص ولا نیز » فلا 
يمكن أن يكون و موصوفا بالامتناع , لأن ما لا يكون منازا عن غيره 
في نفسه » كيف يعقل أن يختص بحكم معين ؟ وإذا كان كذلك ۰ فحيشذ لا 
يمكن [الحكم] ؟ بالامتناع على المتنع » إلا من حيث أن الذهن يستحضر 
ماهينه » ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لما » وعل هذا التقدير 
قالسکرم عليه بهذا الحكم هو تلك الاهية الحصلة في الذهن , والحكم هو 
امتتاع الحصول ٩۱‏ الخارجي ها . وإذا كان كذلك فحینتذ "٩‏ لا يكون الحکوم 
عليه بالامتناج وصفا وجوديا ویندفع كلامكم . 

والجراب : أن تقول : المحكوم عليه بالامتتاع ئيس تلك الاهية الحماضرة 
في الذهن [من حيث إنها حاضرة ني الذهن] ( وإتها الممتنع هو وجودها في 
الخارج [لكن وجودها في الخارج] () ليس بحاصل البتة . قبت : أن الحکوم 
عليه بالامتنا ع ليس له ثبوت وحصول أصلا [البنة] ۱٩‏ فسقط السؤال - 


واحنج القائلون بان الرجوب يمتنع أن يكرن وصفا وجوديا . بوجوه : 
الأول : إنه لو كان أمرا وجوديا لكان مساويا في [الوجوب] لسائر 
الموجودات » وغالقا في ماهيته لها » فيلزم أن یکون وجرب الوجوب زائدا على 
ماهيته وتلك الماهية تکون موصوفة يذلك الرجوب . وذلك الاتصاف إما أن 


دا لامكن (س) . 

ن (س) ۰ 

(۴) الحضوو » وإذا ... . الخ (س) . 

- حي يمر ز أن یکون الامتناع وصفا رجرديا» ویندفع كلامكم (س)‎ )٤( 
. ن‎ 

(۲) من (س) . 

( من () . 

(#) یکن أن تطن اه : دالا 


Ae 


یکون على سبيل [الوجرب أو على سبیل] ١‏ الامکان » والشاني باشل ء والا 
لكان الرجوب بالذات عکن الوجوب : نيلزم أن يكرن الواجب لذانه [ممكنا 
لذاته] ”“ وذلك عال . فبقي الأول [فتقول : فعلی هذا التقدیر یکون وجوب 
الوجوب زاندا عليه : نم الکلام في الثاني كا ني الاول] 9 وذلك بوجب 
التسلسل وهو محال . 

الشاي : لو كان الوجوب آمرا ثابنا . لكان إما أن يكون تمام ماهية 
الواجب » آر جزءا من تلاك الماهية , أو أمر! عارجا عنها والكل باطل . أما أنه 
تنم أن يكون تمام الاهية فلوجوء 

الأول : إنا إذا قلنا : الجسم واجب الوجود لذاته » كان الكلام مفيدا 
[ولو لا : واجب الوجوب . راجب الرجوب لم يكن الکلام مقيدا) ١‏ نظهر 
الفرق . 

الثاني : إن ماهية واجب الوجود لذانه غير معاومة وکونه واجب الوجود 
لذاته سلوم ٠‏ قوجب التغاير . 


الثالث : إن وجوب الرجود كيفية لانتساب الوضوع إلى الحمول . 

وتذلك قال أل المنطق ٩‏ : الجهات الثلالة : الوجوب . والامکان . 
والامتناع . رإذا کذلك امتنع أن یکون الوجوب تمام الماهية . أما أنه تنم أن 
يكون الوجوب جزءا من الماهية . فلان كل ما كان كذلك كان مركباء وكل 
مركب فهو مكن لذاته » وكل عکن لذاته نإتما يجب بإيجاب غيره » فيلزم أن 
یکون الوجوب الذاتي مکنا لذاته » واجبا بغيره » وهو حال . وأما أنه يمتنع أن 
يكون الوجوب خارجا عن الماهية » فلان بتقدير أن بكون الامر كذلك » لم يكن 


7 من (ز) . 
0) من رن 
9 من رن 
() من زز) . 
(ه) قالرا(س) . 


A1 


چرمرا فاا بفسه() ۰ ماينا9! عن الذات الواجبة » بل یکون صفة لتلك 
الذاث » والصفة مفتقرة إلى الوصوف . والفتقر إلى الغير مکن لذانه » واجب 
بغيره قیجب(؟ أن بحصل نيل هذا الوجرب رجوب آخر » حتى یکون ذلك 
الوجوب السابق علة لوجوب هذا الوجوب ٩‏ اللاحق » فيلزم وقبوع 
التساسل » ویلزم أن يحصل للذات الواحدة أعدادا من الوجوب . وكل ذلك 
عال . 

الوجه الشالث : في بیان أن الرجوب بالذات يتنع أن يكون وصفا 
موجودا : وذلك لان الوجوب بالات ماهية مرکبة . فهي ممكنة لذامها . ينتج 
أن الوجوب لذانه [عکن تائم ۷٩‏ وهو عال : إماقلنا ٠:‏ إن الوجوب 
بالذات ماهية مركبة فلآن الوجوب بالذات والوجوب بالغير متشارکان في الفهرم 
من کوته وجوبيا”© ومتاز عن الآخر یکونه [رجویا بالذات » وكون الأخر] 
وجوبيا© بالخبر رما يه الشاركة غير ما به المخالفة ء فیلزم أن يكون الرجوب 
بالذات مركبا من هذين القبدین . فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الوجوب 
بالذات » ممتاز عن الوجوب بالغير يقيد سلبي . وهو أنه لا يحصل معه القيد 
الزائد الخاصل في جانب الوجوب (" بالغبر ؟ قلنا : لان الوجوب :الذاتي » وهو 
القدر ۳۱ الشترك بين الصورتين إما أن یکرن واجبا لذاته وإما أن یکون عکنا 
لذاته . قإن كان الاول۳ امتنع أن يصير جزء! من ماهية الرجوب بالغیر ؛ لأن 
ماهية الوجوب بالغير صفة عارضة لاهيات المکنات » والعارض للشيء یکون 
عارضا لذلك الشيء بجمیع أجزائه فلو كان أحد أجزائه هو الوجوب الذي هو 
واجب الوجرد لذاته » لزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا إلى غيره ومر حال , 
راما إن قلعا : إن مسمى الوجوب الذي هر القدر(۷٩)‏ الشتريك بين الصورتين 


م (س) - 

(4) ) وجودا الق وس» . 
©) یلم ص) . ))٩(‏ الرچود (س) ‏ 
(4) الرجود(س) . (۱۰) القيد رس 
( من (س) . (۱۱) كان واجيا لذاته (س) . 
(5) رجودیا (س) - (۱۷) القيد رس 


TAY 


آمر مکن لذائه » ثم إنه جزء من قوام ماهية الوجوب الذاتي » لزم أن بكون 
الراجب لذاته متقوما بالمکن لذاته » وهو محال . فثبت بما ذکرنا : أنه لو كان 
الوجوب بالذات مغهره لازم كون هذه الاهية مركبة ولا ثبت أن هذا 
ال كان القول بکونه مفهوها ثبوتیا حال 


الوجه الرابع : في بيان أن الوجوب الذاي تنم أن يكون مفهواً 
تبوتیا ۲۳ : هو أن سسمی الوجوب مول على العدم [المحض » والحمول على 
العدم عدم . فالوجوب عدم , وإغا قاتا : إن الوجوب عمول على السدم] © 
لان الشيء الذي يصدق عليه [أنه يمنتع أن يوجد یصدق عليه] 9 لا خالة أنه 
آن [لا] 2 يوجد . قههنا المفهوم من الوجوب حمول على اللاوجود . 
إن الوجوب محمول على العدم . وأما إن المحمول على العدم : عدم » 
فلانه لو كان وجودا لزم أن يكون العدم الحض ( موصوفا بالصفة الموجودة ؛ 
وأنه محال . فثبت أن مسمى الوجوب » لا يمكن أن يكون صفة موجودة . 


وا 


الوجه الخامس : في بيان أن الوجوب يتنع أن يكون صفة موجودة : 
[وذلك لآن الشيء ما ل جب ‏ یوجد » فوجوبه متقدم على وجوده » فلو کان 
الوجوب صفة موجودة] ١‏ لزم أن يكون حصول تلك الصفة المرجردة للماهية 
سابقا على وجود تلك الاهية في تفسها . وهذا حال . لان وجود الشيء في نفسه 
[متقدم بالرتبة على ونجود غيره له . فأما أن يقال : إن وجود غیره له » متقدم 
بالرتبة عل وجوده في نفسه . فهذا] 60 ال لا يقبله العقل . 

الوجه السادس : إذا قلنا في شيء : إنه واجب الوجود لذاته ‏ فهذا 
التصديق لا يحصل سنه في العقل أمر [مصلع © إلا إذا فرضنا حقيفة » ثم 


فرضناها موه الوجود . ثم فرضنا أن موصوفية تلك الحقيقة يذنك الوجود 
(۱)ذابا (س) . (©) من (س) - 

)من رن (5) من (س) 

() من (س) ۰ من رن . 


() من (س) - (۸) من (س) ب 


AA 


موصوقية منعوتة بنعت الوجوب والازوم . 

واذا كان كذلك » فهذا الوجوب صفة من صفات التسبة الحاصلة بين 
الرضرع وبين الحبرل » وتلك التسبة صفة من صفات ذلك الوضوع . وصفة 
الشيء مفتقرة [إلى الموصوف » والفتقر إلى الشيء ۰ أولى بالافتقار » فيثبت أن 
الوجوب مفتفر] ٩"‏ إلى الغير » والفتر [إلى الغير] ۲۳ مکن لذاته . فالوجوب 
بالذات [يمكن بالذات » وذلك متناقض وباطل . ثثبت أن الوجوب 
بالذات] لا يمكن أن يكرن وصفا موجودا . 

فهذا جلة ما يذكر في هذا الباب . 

والجواب : أن قول : لا شك أن في الوجود 3برجودا] ۳ ولا شك أن 
ذلك الرجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون ممكنا لذاته » وهه 
الشكوك التي ذكرتموها في الطعن في الوجوب بالذات » معارضة بالشكوك 
المذكورة في الطعن في الإمكان الذاتي . ولا تعارضت هذه الشكوك » بقي ما 
ذكرناء من الدلائل الدالة على أن الرجوب بالذات أمر حاصل متحقق سليها عن 
الطعن [ريالله الترفين] © 


Ope 
۰) من‎ )( 
. من (سی)‎ )۷( 

(8) من رز . 
(*) من رز . 


۷۰ 


ایحا الت 
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أن وود الله تا _ نفس ماهير 
أرصفع ناشةعات ماقي 9 


إنه من الملوم بالضرورة أنا نصف واجب الوجود لذاته بأنه مرجود ٠‏ 
وتصف أيضا مکن الوجود لذاته بأنه موجود . فنقول : ما أن يكون ونرع لفظ 
الوجود على هذین القسمين بحسب مفهوم مشترك بين هذين القسمين » وإما أن 
لا يكرن كذلك [بل یکون ذلك]۲۳ . بحسب الاشتراك اللفظي فقط » فاذا 
كان الق هو القسم الأول . فنقول ؛ هذا القسم ينقسم إلى قسمين آخرين + 
وذلك لان ذلك المقهوم السمى بالوجود , إما أن يفال : إنه في حق واجب 
الوجود مقارن لماهية أخرى » ويكون هذا الوجود صفة لنلك الماهية ولاحقا من 
لراحقها » وإما أن يقال : انه [امر]!"؟ قائم ينقسه مستقل يذاته [من غير أن 
یکرن صفة لشيء من الماهيات]! ومن غير أن یکرت عارضا لشيء من 
الحقائن ‏ 


أن القول في وجود الله تعالى لا عكن أن يخرج عن هذه الاسام 
الثلاثة . فالأول قول من يفول : لفظ المرجود الوائع على الراجب لذاته » رعل 
المکن لذاته ء لا يفيد مفهوما واحدا مشترکا فيه بين القسمين » يل هر بحسب 


)سجن - 
() من (س) 


۹۰ 


الاشتراك اللفظي فقط . والثاني قول من يقول : لفظ الوجود يفيد منهوما 
واحدا إلا أنه في حن واجب الوجود لذانه » وجودا جردا » أعني أنه وجرد 
بشرط كونه غير عارض لشي» من الماهيات » بل يكون وجودا قائا بنفسه » 
وببذا التقدير یکون وجود الله تعالى نقس حقيقته . والثالث : قول من يقول : 
إن الوجود صفة من صفات حقيقة الله تعالى » ونعت من نعوت ماهیته » وببذا 
التقدير فوجود الله غير ماهيته . رهذه الآقوال الثلاثة قد ذهب إلى كل واحد متها 
عام من الناس . فالأول : فول طائفة عظيمة من المتكلمين كاي السن 
الأشعري » واي الحسين البصري . والثاني : هو القول الذي اختاره أبو علي بن 
[كتبه] (© والثالث : قول طالفة عظيمة من التکلمین » وهو الذي 
أكثر كتينا . وجب عل العاقل أن یتأمل في هذا التقسیم الذي ذکرناه 
یقینا أن هذه الأقوال الثلاثة لا مزيد علیها البتة . ونقول ا 
الأول وهو آن لفظ المرجرد واقع على الواجب لذاته : وعلى المکن لذاته , لا 
بحسب مفهوم واحد » یل بحسب الاشتراك اللفظي فقط . فتقول : إنا قد 
دئانا في مسائل الوجود على فساده » ولا باس بإعادة بعض تلك الوجوه في هذا 
القام » فتقول : الذي يدل على فساده وجوه : 


الأول : إن بديية العقل حاکمة بان الوجود لا بقايله الا العدم » وان 
العدم لا يقايله الا الوجود » فوجب أن یکون الوجود منهوما واحدا » كا أن 
العدم مفهوم راحد » حتى يصح ذلك التقابل بيتما 

الثاني : إن الوجود يصح تقسيمه إلى الراجب » وال المکن والجوهر 
والعرض » ومورد التقسيم مشنرك بين كل الاقسام . 

الثالث : إن اعتقاد كونه موجودا ء لا ينافيه اعتقاد کرنه واجبا أو مكنا أو 
جوهرا أو عرضا » فوجب أن يكون الفهرم من كونه موجودا فيه فدر مشترك بين 
الكل . 


)من س 


للها 


الرابع : إن بديية العقل حاكمة بأن المراد من کونه () موجودا » کونه 
مصلا في الاعتبار » محققا في الأعيان » ومذا النهوم لا تلف بآن یکون ذلك 
الحصل [المحقق] 2 واجبا أو مكنا . أو سوادا أو بیاضا ‏ كما أنه لا كان 
المعقول من الحجمية : التحيز والامتداد في الجهات . لم بختلف ذلك باختلاف 
کرنه لطيفا أو كثيفا أو حارا أو بارذا ‏ وکا أن بدية العقل حاكمة يأن الفه رم 
من الحجمية أمر واحد . فكذلك حاكمة يأن الفهوم من الحصول والتحقق اسر 
راحد لا ختلف باختلاف الحقائن . 


الخامس : إن واحدا من الشعراء لو ذكر شعرا وجعل قاقية ابيانه الوجود 
أو الثبوت أو الحصول » يفضي عقل جیم العفلاء بان تلك القافية مكررة . ولر 
أنه ذکر شعرا وجعل قافية أبياته لفظ العین إلا انه أراد ببذ! اللفظ في كل بيت 
معتى غير المعنى الذي أراده في البيت الآخر يقضي عقل كل عاقل بأن القافية 
غير مكررة في المعنى . وذلك يدل على أن صريح عفرل العتلاء قاضية بأن معتی 
الحصول والوجود والتحقق معتى واحد في الكل . 

السادس : نا إذا رجعتا إلى عقولنا » وجدنا معنى الحصول والوجود معت 
معلوما من فطرة العقل » ومن بدييته » وإنا لا نجد [البتة] "شيشا آخر أعرف 
من معت الحصول » یعرف معنى الحصول به » وهلا إا يكون لو كان معتى 
الحصول معنى واحدا في الكل . أما لو كان معنى احصرل [معنی] :1 
باختلاف المواضع » وليس بين تلك الخصولات معنى واحد مشترك 0 
وجب أن لا يقدر © على تصور معنى الحصرل [انطلق] ٩‏ رآن 
كل واحد من المعاني السماة بالحصول والوجود » إلى تعريف خاص ء وببان 


(۱) كيفية (س) . 

Mit 

00 من ومع 

()من (ز) . 

)من رس 

(۱) وجب أن القفد لا من تصور . . . الخ (س) 
من رز . 


۹۲ 


خاص . وحیث ‏ يكن الامر كذلك ؛ علمتا أن ممنى الحصرل ؛ والوجود 
[معنى] ”2 واحد في الكل . 

السابع : [نحن] 29 إذا عقلتا معتى السواد [ومعنى] ۴۱ البياض ۰ قضی 
العقل بامتياز معنى السراد عن معنى البيياض بنفسه من غير أن ناج فيه إلى 
إلحاق قيد آخر » با يرجب الامتياز . فلو كان وجود الواجب » حقيقة تمالفة 
لوجود المکن » لكنا إذا تصورنا هذين الوجردين » وجب أن تحكم بديهة العفل 
بامتياز أحدهما عن الآخر ۰ تكن من العلوم بالضرورة أنه ليس كذلك ء فإنا ما 
لم نصف احد الوجودین ‏ إلى الواجب » وللوجود الآحر إلى الممكن » ۸ 
يحصل في العقل امنیاز أحد الموجودين عن الآخر . 

فعلمنا أن الموجودات في أنفسها ليست متمايزة من حيث إنها 
وجودات » بل الوجود من حيث إنه وجرد » مقهرم واحد » وأنه فا متا بعضها 
عن بعض بسسيب خارج ٩"‏ عن ماهيتها . 

العامن : نا إذا أقمنا الدليل على أن العالم حدث » قضى العقل بافتقاره 
إلى موجود بوجده » ثم بعد ذلك يقم البحث في أن ذلك الرجود الذي أوجد 
العام ۽ هل هو قديم أو حدث ؟ 


وبتقدير أن يكون قدیا » قهل هو واجب لذاته » ر واجب بسبب وجوب 
عله ؟ وهل هو جسم أو حال في الجسم [أولا جسم ولا حال في الجسم] ٩‏ ؟ 
وعل جيع التقديرات نان اعتقاد أن العام لا بد له من موجد يرجده » ومن 
كائن يكونه » ياقي ثابت غير متفر وکل ذلك يدل على أن المعقول من كونه 
موجودا متحققا في الآعيان : آمر واحد مشترك كل الأقسام . 


التاسع : إن بديية العقل شاهدة بأن العقول من كوته واجب الوجود 


() من س (۵) الرجردات (س) - 
() من ( - () خالص (س) 
Mr‏ ( من رس) . 

(4) الوجودين (س) . 


4 


لذاته يناقي المعقرل من کونه عكن الوجود لذاته [وبالعكس . وأيضا] © العقول 
من كونه حجا متحيزا » ينافي المعقول من كونه [موجردا] ٩”‏ مجردا» فجميع 
هذه الاعتبارات متناقضة متغايرة » وصريح العقل شاهد بأن المعقول من كونه 
موجردا حصلا في الأعيان , لا يناقض شیتا من هته الاعتبارات ولا يتافبها . 
رذلك يدل عل أن كونه موجودا ۰ مقهوم متاير هذه الاعتبارات المخصوصة ياقي 
مع كل واحد منها . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه سوجودا [مفهوما] 99 
واحدا لا يختلف باحتلاف هله [الصور] 9 . 


العاشر : إنا إذا قلنا : الوجود غير مشترك فيه بين جميع المرجودات . 
فهذا الحكم إا ينناول جميع الموجردات » لو كان الفهوم من الوجود من حیث 
إنه وجرد » مفهرما واحدا . إذ لر كان الوجوه له منهومات كثيرة » ا 
الفهوم . وان كان غير مشترك فيه بين الوجودات ٠‏ 00 شت 
فيه بين كل الموجودات . فیثبت أن قولنا : الوجود غير مشترك فيه » إفا يعم 
هذا لمكم ٠‏ بت و کل سوجود » ولو ثبت أن الوجود مشترك [فيه] 3 
: الوجود غير مشترك فيه : كلام » يفضي [ثبونه] ۲۳ إلى 


واعلم انا قد استقصينا هذه السألة في أول كتاب الرجرد وأحكامه . الا 
أنا إغا اعدناه مع زوائد كثيرة في هذا الموضم » حتى يكون الکلام في هذه المسألة 
رهاق موضع واحد . 

رثبت هذه البرامين : أن لفظ الوجود " الراقع على الواجب 
إلذاته] © وعل الممكن تلا لین يجب امد تراك اللفظي نقط » بل 


بحسب أنه ينيد معنى واحدا مشتركا فيه بين الضدين " وإذا ثبت هذا 
(1) من وی 0 من رن . 

- الوجود (س)‎ )۷( “je 

E) A e) 

)من ) . رهم الصورتين زق 

(۶) من (س) . 
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فتقول : بقي لنا في المسألة فولان : 
آحدهما : فول من یقول ؛ [ 
كرنه غير عارض بشيء من الامیات . 


حقیقة الله تعالى هو هذا الوجود ٠‏ يشرط 


والثاتي : قول من یتول] ”2 إن وجود الله تعالى مفة عارضة لماهيته . 
فنقول : القول الأول باطل » والذي يدل عليه وجره : 

الحجة الأولى : آن نقول : الوجود من حيث إنه وجود إما أن يقتضى أن 
يكون قال بنفسه » مستفلا پذانه » غنيا عن کل ما سواه . أو لا يقتضي ذلك . 
قإن كان الأول وجب أن يكرت كل وجود كذلك , فجميع الموجردات تكرن 
قائمة بأتفسها » مستقلة بحقائقها , واجبة التفرد 9 با هي هي . وهذا ظاهر 
اليطلان » وإلا لزام أن لا يكون شيء من المکتات موجردا أصلاء وان كان 
الثاني فحیشذ. الوجود من حيث إنه وجود [لا يكون] ‏ قائيا یتقسه [ولا مستقلا 
بحقيقته » فوجب أن لا يكون في الوجود موجود تائم بنقسه] ‏ مستفل 
5 [وذلك مناقض لقرل من يقول - إن وجود الله تعالى فائم بنقسه ؛ 
مستقل بحقيفته] ‏ من حيث إنه هو . وهذا الكلام بلغ في الجلاء والوضوح 
إل حيث تشهد فطرة العقللاء 9© وغريزتهم يأنه لا یقبل السؤال والاعتراض 
بت . 


الحجة الثائية : وهي تريبة مما تفدم . أن نقرل : الوجود من حيث إنه 
وجرد إما أن يغتضي أن يكون عارضا [ناهية من] 7 الاهیات ٠‏ ار يتتضي [أن 
يكون] © غير عارض لشيء من الماهيات » أو لا يقتضي ‏ لا العروض ولا 
التجرد . فان كان الق هو الأول » فكل وجود فهو عارض لماهية من 
الماهيات » ووجود واجب الوجود کذنك . وان كان الحق هو الثاني » فكل 


من( زه من ( 
()تفریر (س) ۰ () العقل رن 
(۲) من (س) ۰ E‏ 
() من (س) - a)‏ 
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رجود فهو جرد غير عارض لشيء من الاهیات » فیلزم أن يقال : هذه المکنات 
ليست موجودة أصلا » وان كانت موجودة كانتت موجودة بوجودات هي 
أعيانها - فحيتئذ يلزم أن يكرن لفظ الرجرد واقعا على الوجودات بالاغعرال 
اللفظلي » وهر محال . وان كان الق هو الثالث » فحبنئذ متنع أن يصير الوجود 
متقيدا بقيد كرنه عارضا تارة » ويقيد كونه لا عارضا آعری ‏ إلا ببب 
منفصل » فيكون [وجرد]' واجب الرجود لذاته متعلقا بسبب منفصل » 
فيكون واجب الوجود [لذائه » راجب الرجود] ٠‏ بقبره . وهو محال . 


الحجمة العالشة 
واجب الوجود [جردا عن كونه عارضا بشيء من الاهیات » فالقتضی لهذا 
التجرد, وفذا الاستغناء] " اما طبيعة الوجرد من حيث إنه وجود وزما أن 
یکرن حالا فيه » وإما أن لا يكون حالا فيه ولا علا له » والكل باطل ‏ آما 
بیان بطلان القسم الأول فلآنه يازم أن يكون كل وجود كذلك : لأن لازم 
ك فيه بين جميع أفراد تلك الماهية » وأما بطلان القسم الثاني : 
فلان تلك الصفة الحالة في ذلك الوجود » ما آن تكون لازمة لذلك الوجود» 
أو لا تکرن لازمة له » والآول باطل ؛ لأنه [بعود " إلى] اللقسیم في أن 
القتضى لذلك اللزوم إما تفس طبيعة الوجود » وإما أن يكون حالا فيها [أو 
علا ها]0: أو ما لا یکون حالا فيها ولا علا فا . فان كان ذلك بسیب حال 
آخر . لزم التسلسل وهو محال » وأما إن كانت تلك الصفة الحالة في ذلك 
الوجود ليست لازمة ذلك الوجود » فحيقذ يكون ممكن الزوال » وبتقدير زراله 
فإنه بيجب زوال ذلك الاستغناء » ويجب زوال ذلك الاستقلال » فحبتتذ يصير 
الولجب لذاته » مكنا لذاته وهو محال . وأما بيان بطلان القسم الثالث وهو أن 
يكون القتضی لذلك التجرد . وتذلك الاستغناء شيء یکرت محلا تذلك 


: وهي أيضا قريبة ها تقدم : إذا قلنا : إن وجود ( 


الماهية 


(1) الرجرد (س) ‏ ( من( 
() من ( - ا( . 
من (س) . من رن 
(ا) وجرب (س) - 00 من (س) . 
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الوجود » فنقول : هذا باطل , لأن على هذا التقذیر یکون الوجود عارضا لذلك 
الشيء » وتکون ماهية ذلك الشيء موصوفة بالوجود » فحينئذ یکون وجود الله 
تعال صفة قاثمة باهینه » مع أن الفرض والتقدیر هو أن وجود الله تعالى لیس 
عارضا لشيء من الماهيات . هذا خلف . 


رأما بیان بطلان القسم الرابم : وهو أت کون ذلك الوجود مستفلا بنقسهء قائ 
بذاته. معلل بسبب منغصل» مغابر لذلك الرجردء ولايكون حالا فيه ولا يكون محلا 
له. فنقول: فعلى هذا التقدير يازم أن يكون واجب الوجود لذاته» واجب الوجود 
لغيره » وذلك مال . لان بتقدير فرض عدم ذلك الغير إن لم يبق ذلك الشيء » 
قدح ذلك في كرنه واجب الرجرد لذاته ؛ رإن بقي قاح ذلك في كونه راجب 


الوجود لغيره » ویثبت أن هذا الاجتماع باطل ۰ فوجب القطع بأن هذا القسم 


محال ۔ یا ذكرنا : أنه لو كان وجود الله تعالى وجودا قائ » لكان 
الق هو أحد هذه الأفسام الأريعة ويثبت أن کل واحد منها باطل » فیثبت أن 
ذلك الكلام باطل . 

الحجة الرابعة : انا قد دللنا على أن لفظ الموجود واقع على الواجب وعلى 
الممكن » بحسب مفهوم واحد . وإذا نيت هذا فتقول : إما أن يكون العقول 
من كونه تعالی موجرد! » والمعقول من كؤنه تعالى واجبا لذاته : أمر واحد من 
غبر تغاير البتة » وإما أن يكون المعقول من كل واحد متا مخایرا للمعقول من 
الاعر . والأول باطل ء لأنه لما كان كونه واجبا لذاته غير مشتر! :7 
الممكنات ء وجب أن لا يكون كونه موجودا آمرا مشتركا فيه بينه وبين المکنات 
والوجوب الذاتي غير مشترك فيه بينه وبين الممكنات ۰ فوجب القطع بأن كونه 
موجودا مغايرا لكونه واجبا » وإذا ثبت هذا التغاير فنقول : ما أن يقال : 
الوجوب بالذات إما أن يستلزم [الوجود ] ۲ أو يقال بالعكس منه وهو أن 
الوجود يستلزم الوجوب بالذات » أو يقال لا هذا يستازم ذاك ولا بالمکس ۰ 
ولكن حصات ماهية ثالة . وتلك الاهية تكون مستلزمة هتين القيدين » وإما 


افيه وبینه 


() ن( 


AY 


أن يقال : لا هذا یستازم ذاك ولا ذاك بستازم هذا » ولیس هناك ماهية ثاللة 
[نستازمها معا . فهذه أقسام أربعة لا ميد علیها. 

أما القسم الأول : وهر أن يقال : الوجوب بالذاتع ) بستلزم 
الوجود . فعل هذا النقدير » يكون الوجود عارضا للوجوب بالذات . وقد 
فرضنا ذلك الوجود » غبر عارض بشيء من الماهيات . هذا خلف . 

وآما القسم الثاني : وهر أن يقال : الوجود يستلزم الوجوب بالذات » 
نهذا فاسد لأن مسمى الوجود هو القدر آلشترك بينه وبين الممكنات . رما به 
المشاركة يتنع أن يستازم ما به الممايزة » لان الأشياء الخساوية في النوع . يمتنع 
أن تلزمها لوازم غتلفة بالنوع . 

وأما القسم الثالث : وهر أن يقال : حصل هناك مفهوم ثالث » يستلزم 
هذين القيدين . فتقول : فعل هذا التقدير يكون الوجوب بالذات ويكون 
الوجود عارضين ۱6 لتلك الماهية . وقد فرضنا أنه ئيس كذلك . هذا خلف . 


وأما القسم الرابع : وهو آن لا يكوث واحدا متبا متلزما فلآخر » 


رليس هناك ثالث يستلزمه) . فنقرل : فعلى هذا التقدير لا يكون ذلك الوجود 
ستلزما للوجرب الذاني » بل يكون [ذلك الوجره عارضا مقارقالذلك 


الوجود » فحيئئة لا يكون الواجب لذاته » واجبا لذاته » يل] 9 عکنا لذانه » 
رذلك باطل ١‏ . فتبت بيذ البرهان : أن القول بان واجب الوجود لذاته لا 
حقيقة له إلا الرجود المجرد . کلام باطل فاسد . 

الحجة الخامسة : لا شك أنه تعالى مبدء! لوجرد السکنات » وكونه مبدءا 
لا : إما أن يكون لنفس كونه رجودا » أو لتفس کونه وجودا مع قيد سلبي ۰ أو 
لنفس كونه وجودا مع قيد وجودي » والأول باطل . والا لوجب أن يكون کل 


() من رز 
0) عارش ونا ۰ 
0 ن( 
4ع عالرس) . 


۱۹۸ 


موجود جنس ٠‏ البدا لجميع الاثار الصادرة عن واجب الوجود » وذلك لا 
يقوله عائل , والثاني باطل لوجهین 

الأول : إن على هذا التقدیر يصير القید العدمي ء جزءا من ماهية ایبد 
الأول من حيث إنه مبداً لغيره» وذلك ال : لأن العدم لا يكرن علة 
للوجود » ولا جزءا من علة الوجود 

والثاني : وهو أن القتضی لذاك السبب إن كان هر طبيعة الوجود » لزم 
حصوله في كل الوجودات » وحينئذ يلزم أن یکون کل وجود متساویا بانذات 
للمید) الآول في اقتضاء کل الآثار . وذلك باطل . وإن كان قيدا آخر سلبیا عاد 
التقسيم [الأول] 19 افيه . 

وأما القسم اثثالث : وهو أن يقال : إن کون ذلك الوجود مبدأ لوجود 
الممكنات ‏ ليس لکونه وجودا فقط بل لكوته وجودا مع قيد ثبوتي . فنقول : 
ذلك القيد الثبوتي إما أن يكون معررضا لذلك الوجود أو عارضاله » او لا 
معروضا له ولا عارضا له . نان كان معروضا لذلك الوجود » كان ذلك الوجود 
عارضا لماهية أخمرى , وقد فرضنا أنه ليس کتلك . هذا حلف . وان كان 
عارضا لذلك الوجود [ فكل عارض ]۳ فهو اج» فالقتضی لذلك العارض 
إن كان هو الوجود نقط » أو الوجرد بقيد سلبي , عادت المحالات الذکورة » 
وان كان المتعضي لذلك العارض هر الرجود بقيد [ عارض ] 64 آخر » كنات 
الكلام فيه كما ني الأول » ولزم التسلسل وهو محال . وبتقدير أن لا يكون 
التسلسل عالا » لكنا نقول هل ههنا شيء يستلزم [ شيئا ]40 ارم يحصل 
ذلك ؟ نان كان الأول كان ذلك الاستلزام إما لنقس الوجرد » أو لنقس الوجود 
مع فيد سلبي » أو لنفس الوجود مع قيد نبوق » وان كان الثاني كان ذلك 
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[ یا ]۱ للاستلزام » وحيشذ لا يجب في الميدأ الأول كونه بدا لغيره » ولا 
يجب في غيره كونه تاج إليه » بل ريا انقلب فيصير الواجب ممكناً » والمكن 
جباً . وکل ذلك باطل عمال . قبت أن القول بان حقبقة واجب الوجود وجود 
نجرد يقضي إلى هذه الأباطيل , نکان القول به باطلا . 


الحجة السادسة : إن صريح العقل يشهد بأن فرض شيء لا حقيقة له 
إلا جرد الحصول في الأعيان يكون ممالا ء بل لا بد وأن يفرض العقل ماهية 
وحقيقة » ثم يحكم عليها پانپا حاصلة في الأعيان . فاما فرض موجرد لا ماهية 
له . ولا حقيقة له إلا جرد الحصول في الأعيان » فهذا لا يقباه العقل الب 


والذي يزيد هذا الكلام تقريرا : ذلك لأن الکهاء ذكروا في ياب الوجود 
مسألة ؛ رهي أن قالوا : الموجود هو نفس الکون في الأعيان » لا ما به يحصل 
الكون في الاعیان » وأطنبوا في تقرير هذا العتی وني ایضاحه ٠‏ وإذا ثبت أن 
الموجود ليس له حقيقة إلا جرد الحصول في الاعبان » فالحصول في الآعيان 
[یننع] ٩۳‏ تقرره في العقل إلا إذا قرض العقل ماهية يحكم ليها بأنها حصلت 
أي الأعيان . رإذا كان كذئك . كان هذا اعترافا يأن الوجود يدون الماهية لا 
يتقرر البتة » بل بديبة العقل حاكمة باله متى حصل معتى الحصول في الأعبان » 
نقد حصلت هناك ماهية هي المحكرم عليها انا حصلت في الأعيان » وذلك 
يفيد الجزم [بان الرجود] © بدون الاهية لا يعقل البتة » وما يقوي ذلك : أن 
الحكاء اتفقرا عل أن طبيعة الوجود لا يمكن تعقلها وحدها بل مالم يفرض 
العقل آمرا من الأمور کم عليه بأنه حصل في الأعيان . استحال منه إدراك 
معني الحصول في الأعيان . 

فإذا كان معنى الوجود أمرا بلغ في الضعف والحاجة إلى حيث [لا] !9 


(1) من مس 

() من (س)- 

© من (س) . 

(4) حیت یکن (س) . 


يمكن تعقله وحده بدون الاهية » ثم ثبت أن طبيعة الوجود من حيث إته هو 
وجود آمر راحد , قي الواجب والممكن » فكيف تعقل طبيعة الوجود من حيث 
اما وود ؛ طبيعة واحدة في الواجب ولي المکن ٩‏ لم انه بلغ ي الفوة لي 
جانب الواجب إلى حيث كان غنا عن كل سواه » ركان کل ما سواه عتاجا 
إليه ؛ وبلغ في الضعف رالحاجة في جانب المکن إلى حيث كان ممتاجا إلى 
الماهية في الخارج وني الذعن » حتى إن العقل لا يمكنه أن يتصورء وحده » بل 
ما | جعله تابعاً لغيره » فإنه لا يمكنه إدراكه وتصوره . وکل من أنصف عم أن 
هذا الكلام معلوم البطلان ببديية العتل ‏ 


الحجة السابعة : اتفق الحكماء على أن تصور الرجود تصور بديبي جلي : 
غني عن كل التعريفات . واتفقوا آیضا على أن الحقيقة المخصوصة لواجب 
الوجود غير معلومة لليشر [وعبروا عن هذا العتی بهذء العبارة وهي قوم : كنه 
ات الله تعالی غير معلوم آلبشر](): ولا كان الرجرد أولى بالتصدیق!۳) ركانت 
الحقيقة الخصرصة غير متصورة » فضلا عن أن تكرن أرلية العصور . كان هذا 
برهانا قاطعا في أن حفيقة الله تعالى ‏ غر وجوده . 

[وقال الداعي إلى الله رحه اله] © حقا . إن لكثير التعجب من هؤلاء 
الأفاضل كيف جموا بين مذين المذهبين ؟ فان قيل : مرادهم بقرهم : إن كنه 
حقيقة الله تعالى غير [معلوم] 60 ومتصور للبشر : هو أن البشر ما أحاط عقلهم 
پکنه صفات الله تعالى ؟ قلنا : هذا بعيد جدا » لآن معرقة الصفات غير » 
ومعرفة الذات غير . والقوم الوا : كنه الذات غير معلوم » فكيف وز صرف 
هذا الكلام إلى الصفات ؟ رایضا : فالقرم حصروا صفات الله تعالى في : 
السلوب وفي الإضافات » وهذان القسمان معلوسان » فکیف يقال : المراد أن 


E) 
( التصور‎ )( 
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E 
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الصفات غير معلومة ؟ وایضا : فهب أن القرم نم بسلموا بان الوجود بديهي 
التصور » ولم یسلموا أن کنه ذات الله تعال غير معلوم للیشر ء لكن هانان 
الندمتان قد صحتا بالبراهین اليقينية . أما الأول فقي کتاب الوجود - وأما الثاني 
ففي السألة المشعملة على أن [كنه حقیفة] () الله تعالى شير معلوم 29 للبشر » 
وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب على أظهر الوجوه. 


الحجة التامنة : قد ثبت في المنطن أن الوجوب ۶ والإمكان والامتناع 
جهات . وفسر أهل المنطق هذا العنی بأن قالوا : كل قضية فلها موضوع 
وعمول . ولا بد وأن يحصل بين الموضوع وبين الحمول نسبة خصرصة » وتلك 
النسبة معناها کون ذلك الرضوع موصونا بلك المحمول . وكل قضية فلا يد 
فيها من حصول هذه الثلاثة . ثم إن موصوئية الوضرع [بالحمول] ” تارة 
تکون عل نعت الوجرب ‏ وتارة على نعت الإمكان » وتارة عل نعت الامتناع . 
وهذا الكلام لخصره في المنطق [ومو کلام حق معلوم] ”> تشهد فطرة العقل 
بصحته . إذا ثبت هذا قثفول : إذا قلنا : الل راجب الرجود . فهذه قضية لا 
بد فيها من موضوع » ومن حمول » ومن رابطة » ومن جهة - أما الموضوع قهو 
قولنا : الله . أما المحمول فهو قولنا : موجود . وأما الرابطة فمحذوفة في اللفظ 
ولكمبا معتبرة في المعنى » والتقدير : الله هو موجود . رأما المهة قهي الرجرب . 


إذا عرفت هذا فتقول : الحکوم عليه بأنه موجود ۽ اما أن يكون هو کونه 
موجردا واما أن يكون حقيقة غير الرجود » وتلك الحقيقة هي الوضوع للوجود 
[ويكون الرجود] ”© يرلا على تلك الحقيقة » والأول باطل » وإلا لصار 
الوجود يجب أن يكرن محكوما عليه بكرنه مرجودا . ومعلرم 
أن ذلك باطل . والني حق إلا أنه تصريح بأن الوجود محمول » وآن مرخ وع 
هذا الحمول ماهية خصوصة ‏ وحقيقة خصوصة مر الحكوم عليها لهذا 


تقدیر هذه 
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الوجود » وإذا قلنا [ذلك نقد نلاع ۲۲ إن ساهية الله تعالى يجب أن تكون 
غير ۳ وجوده , وذلك هو المطلوب . 

الحجة التاسعة : إن الحكاء اسندلوا على أن وجود المکنات زائد على 
ماعياتها . فان قالوا : بمكننا أن نتصور الماهية مع الشك في الوجود ء والعلوم 
مخاير كا هر غير معلوم » قالاهية غير الوجود » فنقول : هذا اليرهان بعينه قائم 
في وجود واجپ الرجود . وذلك لأنا إذا تصورنا من راجب الوجود » أنه الذي 
ني وجوده عن الغير ؛ وأنه الذي يستحق الرجود من ذاته . فمن العلوم 
بالضرورة أن هذا القدر من التصور لا يوجب الجزم بوجود هذا الوجرد » يل 
بعد حصول هذا التصور يبقى العقل شاكا في أن هذه الحفيقة » هل هي 
موجردة أم لا ؟ قثبت أن في هذا الوضع يمكن تصور الماهية مع الشك في 
الوجود » وهذا يقتضي کون الأهية مغايرة للوجرد » فإن ل يلزم من هذا المنی 
حصول التغاير [قي هذا الرضع ء ل ينزم أيضا حصول التغاير في] © 
المکنات . فإن قالوا : القرق أن ممكن الوجود يكن [انفكاكه عن الرجود » فلا 
جرم أمكن] "“ تعقله [مع الشك في الوجود . آما واجب الرجود فإنه لا كن 
تعقله] ”© من حیت إنه واجب الوجود إلا مع تعقل الوجود » لأنه من الستحیل 
أن يقال : إنه مع كونه واجب الوجود » لا يكون موجودا . 

فنقول : فعل ما ذكرتم يلزم في كل من تصور أن واجب الوجود لذاته ؛ 
ما هو؟ أن يزم يان واجب الوجود موجود » ونا كان هذا باطلا [فاسداع ۳ في 
بديهة العقل » علمنا أنه يمكن حصول تصور وأجب الوجود مع الشك في 
رجوده . وإذا كان [الامر] ”؟ كذلك وجب ان يكون وجوده زائدا على ماهيته . 

الحجة العاشرة : لا شك أن فولنا : الله راجب الوسود » كلام حق 
رصدق . ثقولنا : الله موضوع » وقولنا : موجود حمرل » وقولنا : واجب صفة 
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لانتساب الوضوع إلى المحمول ونقول : الراد بانوضوع وهو قولنا الله » إما أن 
يكون هو الوجود » أو أمرا مغابرا للوجود » والأرل باطل لوجوه : أحدما : أن 
على هذا التقدير بصير معنى الكلام أن الوجود واجب الوجود . ولكن هذا 
باطل » لآن الوجود الذي جعل موضوعا » إما أن بكرن هو الوجرد الذي جعل 
محمولا أو غيره ؛ الأول باطل لان جعل الشيء موضوعا لنفس وممولا 
لنفسه » كلام قاسد » عار عن الفائدة . فان من قال : الجدار : جدار . 
والثلث : مثلث . كلامه كلام فاسد » وإن كان الثاني لزم أن یکون الوجود 
الذي جعل موضوعا » مغابرا للوجود الذي جعل حمولا : فحينئذ يزم من 
كونه موجودا : خبرین 7 وأيضا : فلا كانت طبيعة الوجود واحدة » كان 
الرجود الذي هو الموضوع مساويا في تام الماهية للوجود الذي هو الحمول + 
ري سا اك ل م مي أولى من 
العکس . قیثبت ببذا البرهان : آنا إذا قاتا : الله جب أن يكون مرجودا ۰ ۸ 
يكن الشار إليه بقولنا ©" نفس الوچودية » ها سوی الوجودية » 
وقد صدق حكم العقل عليها بوجوب اتصانها بالوجودية , رذلك يدل على أن 
وجود الله تعالى ليس آمرا قان] بنقسه يل هو صفة لماهية أخرى . وذلك هو 
المطلوب . 

قإن قالوا : ل لا يجوز أن یکرن الراد من قولنا : الله » حقيقة لا ندري 
ماهينها ولا تعينها ولکنا نسرف في الجملة كونها موجودة ؟ ذنقول : هب أنا لا 
نعرف أن تلك الحقينة ما هي ؟ إلا أنا عرف ما أنها اما أن تكون هي 
ة للوجود نان كانت هي الوجود ‏ لزمت الحالات . 
وان كانت حتيقة مخايرة للرجود] © لزم کون وجود الله تعالى صفة لتلك 
الحقيقة . وذلك هو الطلوب . ولا كان هذا الکلام الذي یفید مقصودنا متقرر » 
مسواء عقلتا خصوصية تلك الحقيقة » أو م نعنلها » لم يكن عدم علمنا بعلك 


الرجود » أو حقيقة منا 
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الحقيقة الخصوصة من حيث إنها هي » قادحا في مطلوينا . 


اااي روا المطلوب : أن نقول : لا شك أن الق 
يتها عن كل ما سراه من الذوات المعينة » ولا شك أن 
ته وجود يشئرك فيها الولجب والمکن رالجرهر 
و ٠‏ فنقول : ذاته الخصوصة اما أن يكون هو هذا المفهوم المشترك فيه 
بين كل المرجودات » رإما أن يكون هو هذا الفه رم » مع فيد زائد يقتضي 
تخصصه وتعینه . والاول باطل » لان هذا اشهرم الشمرك يصدق علب کونه 
مشترکا بين الكل » وذاته للخصوصة لا يصدق علیها هذا المعنى . فبطل القول 
بأن ذاه الخصوصة هو هذا الفهرم المشترك . 


بقي أن يقال : إنه هوهذا النهوم مع قيد زائد . فتقول : ذلك 
[القيد] ٩‏ الزائد إما أن يكون سلبیا أو ثبرتيا » والاول باطل » لاله سبحانه من 
حيث إند هو ذلك المعين مرجود » وما لأجله التحين جزءا من المعين » فلو كان 
ما لأجله حصل التعين قبدا سلبيا » لزم أن بكرن القيد السلبي جزء! من المافية 
الثايعة » وهر حال . وآما إن كان القيد الذي لأجله حصل التعين أمرا ثابعا + 
ناما أن يكرت ذلك الأمر المخصرص موضوعا والوجرد اللشترك فيه حمولا ٠‏ وإنا 
أن يكون الأمر بالمكس منه . والأول هو القصود . لأن عل هذا التقدير تکون 
تلك اهوية الخصومة المعيئة موصوفة بالوجود » قيكرن ذلك الوجود عارضا 
لماهينه. والشاني باطل لوجهين : أحدها : أنه ثبت في المنطن أن الأغص 
بالموضوعية والاعم أولى بالمحمولية . والثاني : وهر أنا لو جعلنا الوجود المطلق 
موضرعا ء وجعلنا تلك التصوصية ممولة له . لزم أن يقال : الرجود الشعرك 
فيه هو تلك المخصوصية : وحمل تلك الخصوصية عليه » ینم من كونه مشترکا 


فيه بيئه وب ء فلزم أن يقال : الأمر المشترك فيه غير مشترك فيه » وذلك 
محال آن القول بأن حقيقته وجرد جرد ٠‏ يفضي إلى أقسام باطلة 
فيكون القول به باطلا . 

)من (س) 


الحجة الثانية عشر : اجمم العقلاء على أن آفراد النوع الواحد يجب 
تساويها في للوازم » وصریح العقل شاهد بصحة هذه القدمة - 

وإذا ثبت هذا فتقول : الوجرد في حق واجب الوجود » والوجود في حق 
مکن الوجود : طبيعة توعية ولحدة . فوجب أن يصح عل كل واحد منیا » ما 
یصح على الآخر . ولا كان ذلك باطلا , علمنا أن الحذيقة المخصوصة لؤاجب 
الوجود لذاته ٠.‏ تخالف سائر الحقائق . وایضا : ققد اتفقت الحكياء عل 
أن الطبيعة النوعية ما بعرض ها التعدد 27 بسبب القرابل [والماهية الموصوقة 
بالوجدان » جارية جرى القوابل بتلك الوجودات . قثبت أنه ولا] 9" الماهيات 
 ) 1‏ لامتنم وقوع التعدد في طبيعة الوجود » وحيث وقع التعدد فيه ٠ ٠‏ 
علمنا أن وقوع التعدد فيها ء زنغا كان بسب الماهيات المختلقة 

فهذه البراهين التي ذکرناها ولخصناها : وجوه ظاهرة جلية قطعية في إفساد 
هذا اذهب . 


واحتج الشيخ الرئيس : (أبو نیع * لي بيان أن وجود الله تعالى مت 
کونه عارضا [لشيء] 7 من الاهیات بوجه واحد ذكره في كعاب الإشارات . 
وأنا أذكر ذنك الوجه » وأضم إلبه تقريرات نوية » وبيانات كاملة . قنقول : 
وجود الله تعالى إما أن یکرن مستقلا بنقسه 29 قائ بذانه » من غير أن يكون 
تحققه عتاجا إلى » وإما أن لا يكون كذلك ۰ بل يكون محتاجا 
إلى تحفى غيره . فان كان ات هو الأول » كان ذلك الوجود فاا پذانه مساقلا 
بنفسه » فلا يكون عارضا لشيء من الاهیات . وان كان اللق حو الثاني » ور 
کون ذلك الوجود غير مستقل بنقسه بل يكون مفتقرا إلى غيره » فنقول : فذلك 
الوجود مقتقر إلى غيره » ركل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذانه » فذلك الوجود 


(1) التقرد (س) - 

۴ )من (س) + 

E) 

)ن (س) . 

()من (س) - 

() مقلا نف + قثا بتقسه (زو 


ممكن لذانه . وکل مكن لذاته فلا بد له من سیب » وذلك السبب إما تلك 
الماهية أو غیرها . ولا جائز أن کون سبب ذلك الوجود هو تلك الاهية , لان 
کرن تلك الاهية مقنضية لذلك الوجود » إما أن بكرن مشروطا یک رنها موجودة 
[أو لا یکون] 2١‏ مشروطا بهذا الشرط . ولا جائز أن يكون اقتضاء تلك الاهية 
لذلك الوچود » مشروطا بكونها موجردة ء لان الوجود الذي هو شرط 
الاقتضاء » إن كان هو غير ”“ الوجود الذي هو الأثر 9 ۰ لزم کون الشيء 
الواحد شرطا لفسه ۽ وهو عال » وان كان غيره لزم أن يكون الشيء الواحد 
مرجودا مرتين » وهو محال . ولان الکلام في الوجود الثاني كالكلام في الأول » 
بلزم اما التسلسل ؛ راما الدور وهما محالان . هذا كله إذ! تلا : إن اقتضاء 
تلاك الامية تذتك الوجود » مشروط بكرن تلك الاهية موجودة . آسا إن قلنا : 
إن هذا الشرط غير معتبر » نیت يكون هذا قرلا بأن ما ليس بموجود : يكون 
مقتضيا للوجرد , وذلك محال في بديبة العقل » لأن الشيء ما لم يكن موجودا في 
نفسه » عتنع كونه علة في وجرد . وهذا كله إذا قلنا : العلة القعضية لذلك 
الوجود هي تلك الاهية . أما إذا قلنا : العلة القنضية لذئك [الوجود] 9» شيء 
آخر سوى تاك الاهية » فحينئل يكون وجود واجب الوجود لذاته » مستفادا من 
سیب متفصل » فیکون واجب الوجود لذاته [راجب الوجود يقيره ؛ وذنك 
محال . تعبت أن القول بأن وجود واجب الرجود نذانه) © عارض لاهيته : 
يفضي إلى هذه الحالات » فوجب أن یکرن القول به الا . فثبت أنه لا 
له إلا الرجود الجرد عن جيع الاهیات . رهذا هو تقرير هذه الحجة عل 
آتوی الرجره . 

والجواب عن هذه الشبهذ من وجوه : 

الأول : | لا يجوز أن يقال : إن ذلك الوجود غني عن تلك الماهية ؟ 


)ن - 
()عن (س) - 
وض الله س) 
(4) من () 
رق من € 


قوله : « لو كان غنیا عنبا لكان قائ بنفسه » و يكن صفة تلك الماهية » قلنا : 
الستم تقولوت : إن الصورة علة ترجود الادة (۰۹ مع أن الصورة حالة قي 
المادة ‏ وما يكون علة لوجرد الشيء » يكون غنبا عن ذلك المعلول في رجوده , 
في وجردها عن المادة » مم أن الصورة حالة في المادة ؟ فلم لا جرز 
أن يقال : إن ذلك الوجرد غني عن تلك الاهية » وسع كونه غنيا عنها, فإنه 
يكون حالا فيها ؟ وتقري 'ألكلام من رجهين : 


الوجود وان كان غنيا في نفسه عن تلك الماهية ء إلا 
أنه عل لکونه خالا تي تلك الماهية » وعلى هذا التقدير فالوجود مع كرنه غنيا عن 
تلك الامية » يكون حالا نیها . أو يقال : تلك الأمية توجب کون [ذلك] © 
الوجود حالا في تلك الماهية » فهذان الاحتمالان قانمان » وكل راحد سا لا 
يقدح في کون الرجود حالا في الاهية مع کون الوجود غنيا عن الماهية . ويهذين 
الطريقين جوزنا کون الصورة علة لوجود المادة » مع کون الصورة حالة في 
الادة . ههنا . 

الرجه الثاني في الجواب : سلمنا أن بتقدیر أنه يجب حصول ذلك الوجرد 
ني تلك الاهية ‏ فإنه يرم كون الوجود] © مفتقرا إلى تلك الماهية » ويلزم من 
کون الوجود مقتقرا إلى الاهية کون الوجود مكنا , إلا أنا نقرل : ههنا دليل نع 
كرن الوجود موصرفا بالإمكان . وتقريره : وهو أن مکن الوجود هو الذي لا 
يمتنع کون حقيقته حاصلة مع الوجود تارة » ومع العدم أخرى . وهذا المعنى لا 
يعقل في حق الوجود » لانا لو قلنا : إن ماهية الوجود ثارة تحصل مع الوجود + 
وأحرى مع العدم » لزم کون الوجود على آخد التقديرين موصوفا برجود بر + 
وعلى التقدير الثاني يكرن موصونا بالعدم . وكل ذلك [مجال] ( أما الأول 
فلأنه یازم اجتماع الوجودين للشيء الواحد . وأيضا : قلا يكن احدهما 


41 الاهية رس) . 
(۷) من (س) 
)من( 
)من( ۰ 


۳۸ 


بالوصوفية والاعر یکونه صفة للارل أولى من العکس . وأما الثاني قلانه بلزم 
ابلمع بين الوجرد وبين العدم ؛ وهو مال . قیثبت : آن وصف الوجود بكونه 
عکن الوجود والعدم حال . فيثبت : أن زالدلیل] 7 الذي ذکرتم : وإن 
اقتضی کون الوجود موصرفا پالامکان , إلا أن الدثیل الذي ذکرناه یلع منه 

الوجه الثاني في الجواب ٠”‏ : وهو الجواب العتمد أن نقول : لم لا جوز 
أت يئال : القتضی لذلك الوجود هو الماهية ؟ قوله  :‏ انتضاء تلك الاهية 
لذلك الوجرد إما أن یکون مُشروطا بكرن تلك تلاهية مرجودة » وإما أن لا 
یکرن مشروطا يذلك » قلنا : الختار أن الماهية من حيث هي هي , كانية في 
اقتضاء ذلك الوجود . 

والذي يدل على أن هذا الذي ذکرناه غير مستبعد ۰ وجوه : 

الأول : لا راع أن ماهيات المکتات مغايرة لوجردابا وآن تلك 
الماهيات قابلة تلك الوجردات . [فتقرل : إن كان الشرط في کون تلك 
الاهیات قابلة لتلك الرجودات] © كونها موجودات في نفسها » آلزمت 
الحالات التي ذکرقرما . وان لم يكن کون الاهية قابلة للوجود مشروطا بكونها 
موجردة ٠‏ يل الماهية من حيث إنها هي + تکون قابلف . فلم لا يجوز أن يقال : 
الزثر في ذلك الرجود هو تلك الماهية من حيث إنها هي ؟ وبالجملة فكل ما 
تذكروته ني جانب القبول » ل لا جوز مثله في جانب التأثیر ؟ 

الثاني : إن الماهية الممكنة مقتضية للإمكان نا هي هي » وأما الوب 
يحصل من السبب المنفصل ۰ وما بالذات قبل ما بالخير » فاقعضاء الاحية البکنة 
للومکان سابق على اتصافها بالوجرد » قيليت : 
سابق على اتصانها بالوجود » فيثبت : أن ١‏ 
کون نلك الماهية موجودة . وإذا عقل ذلك في ابلملة , فلم لا يعقل مثله في 


(۱) من (می) . 
(۲) في الاصل : اتالت 
۱( من (ز) 


اقتضاء الماهية لوجود نفسها ؟ . 

اثثالث : إن الاهية الرجودة قابلة للوجود . وقابلية الوجود [سابقة عل 

: قابلية الوجود صفة خارجة عن الاهية » لان قابلية 

ن للاهية وبين الوجود . والنسبة بين الأمرين 
ابلية الاهية للوجود صفة حارجة عن الماهية 
لازمة ما فتكون [معلولة الاهية لقابلية الوجود لا تكون مشروطة بالوجود » 
لان الوجود E‏ عن قابلية الوجود » والتاخر] 29 لا يكون شرطا 
للمتقدم , : أن اقتضاء الاهية هذا الحكم »> غبر مشروط بالوجود » وإذا 
كان كذلك » 0 إن اقتضاء الماهية للوجود لا يكون مشروطا 
بوجود آخر ؟ وحينئل يندقع ما ذکرقره . 

فإن قالوا : فالماهية إذا لم يكن اقتضتاز ها للرجود ؛ مشروطا بكرب 
موجودة . فحينئذ يجوز كونها مقتضية للرجود حال عدمها . فحینشذ يلزم کون 
المعدوم علة للموجود » وذلك محال . فنقول : لا شك أن قبول الاهية للوجود 
غير مشروط بكونها مرجودة » ثم مع هذا لا بلزم أن يقال : العدوم موصوف 
بالوجود . وإذا لم بازم هذا في جانب القبرل » فكلك مثله في جاتب التأثير . 
بق القرل فيه : أن الاهية من حيث إنها هي » مغايرة لكونها موجودة أو 
معدومة . وإذا كان الأمر كذلك فقد سفطت هذه الحجة التي عولوا عليها من 
جميع الوجوه . 


() من( 
٩‏ ني (س) : 
الخ 


رن مملرلة ها باقتضاء الاهية لقابلية الرجود ؛ لا يكرذ مشروطا للمتقدم 


۳۰ 


اسار رابع 


1 
تفز اقول في بك أن الأ یله 
مره نه ا تیزم لتصرصة ؟ 


اعلم . أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة . وهي : أنا 
تقول : أنا إذا فلا : الاهية الفلانية من حيث هي هي لا موجودة ولا 
معدومة) فیذا الکلام جتمل رجهين ؛ 

أحدها : أن يكون الراد : أن الماهية الفلانية من حیث(۳) ابا هي » 
عبارة مغايرة لکونا موجودة أو معدومة . 

الثاني : أن يكون المراد أن الماهية اله البة عن الوجود وعن العدم 
[والمفهوم الأول حق] رالمفهرم الثاتي باطل . لأنا إا اعتبرتا الللث من حیث 
إنه مثلث ١‏ فهذا الاعتبار من حيث إنه هوء مغاير لكونه موجودا » أو ذكونه 
معدوما . والدليل : أن الفهوم من لظ الموجود ومن لفظ المعدوم مخاير للمفهوم 
من ثفظ الثلث , بدليل : أنه يصح تعقل الموجرد وتعقل المعدرم حال الذهول 
عن تعقل معنى الثلث ء وكذلك يحصل آیضا تقل امثلث من حيث إنه مثلث 
مع الذهول عن کونه مرجوداً أو عن كونه معدرماً. فظهر بهذا أن كوته 
میاه إغر] وموجوداً أو معدوماً غير. وأما الاحتمال الثاني وهو 


() میجردة(ز) . )من (س) - 
رك الأول رس ) + (*) من رسع 
(۶) من حيث هي هي » لا موجودة ولا مدوب () ١‏ (5) زيادة ۾ 


۳۱ 


أن يقال : إن کونه مثلثاً ينفك عن الوجود وعن العدوم» خهذا حال لان الشي 
أن يكون له حصول في الأعيان » واما أن لا یکون له حصول في الأعيان » 
وکونه خالیا عنهيا آمر محال قي العقل . الحاصل : أن کونه مثلثا مغاير لكون 
موجردا آر معدوما » ولكنه يمتلع أن ينفك عنما معا . وإذا عرفت هذا فنقول : 
إذا فرضنا أن حقيقة من القائی . وماهية من الاهیات كانت علة لرجود 
انفسها » فعلة الرجود هي نلك المأهية من حيث هي هي لا كونها موجودة ولا 
كوبا معدومة » وحينئذ يصدق أن يقال : مبدا ذلك الوجود لا موجرد ولا 
معدوم » ويصدق أيضا أن يقال : المبدأ موجرد وهو أحق الوجودات بکونه 
موجودا . 

آما الأول : قفا يصدق لا بينا أن بدأ ذلك الوجود هر تلك الماهية . 
وبينا أن تلك الماهية من حيث هي هي لا مرجودة ولا معدومة . وآما الشاني : 
فإنا يصدق لأن تلك الامية للا كانت علة لذلك الموجود لعينها ولذاعباء فحینقل 
تنم عقلا خاو نلك الماهية عن الوجود » فكانت لا الة موجودة + وكانت احق 
الرجودات بصفة الوجود . 

إذا عرفت هذا فنقول : عقل من ببض النأس أنبم قالوا ؛ الا الأول لا 
موجود ولا معدوم » بل هو هو فقط ١‏ رآنه هوية لا يكن التعبير عنبا بالوجود 
والعدم . 

وأما الجمهور فإتهم اتثقوا على أن البدا الأول موجود » بل هو أحق 
الموجودات بصفة الوجودية . رطالت النازعات بين الفريقين في هذا الباب ٠‏ 
وإذا تأملت في الكلام الذي بحثتاه وشرحناه علمت أن النزاع واقع في اللفظ 
المحض [وبالله التوفيق] . 


() من(ز) . 


۳۲ 


اسالحیالا سح 


ف 


اعلم أن جمهور التکلمین يقولون : الذوات متساوية في كرنها ذوات » 
وأا متاز بیضها عن بعض بصفات قائمة بها ولا اعتقدرا ذلك ء قالوا : انه 
سیحانه وتعالى ذات » وان الجسم أيضا ذات . وامتي از ذاته عن ذوات 
الاجسام » لا بد وأن يكون لاجل صفة اختص بها ذات الله تعالى » رلاجل 
تلك الصفة امتازت ذائه عن سائر الذوات . والذي نقول به : أن ذاته سبحانه 
وتعالى ذات مفردة منزهة عن جيع جهات التركيب [وأن تلك الذات لعينها 
ولذاتها » غخالفة لسائر الذوات » وقبل الخوض في الدليل لا بد من نقديم مقدمة 
وهي في بيان أن الشيء قد يخالف غيره لعينه ولذانه » من غير حاجة إلى صفة 
زائدةع 20 والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : 

الأول : إنا لو فرضتا کون الذوات متساوية في الذائية » وفرضنا أنه إغا 
يخائلف بعضها بعضا لأجل الصفات القائمة بباء نتلك الصفات إما أن يكون 
بعضها خالف للبعض » أو لا يكون . والثاني باطل لأن تلك الصفات إذا لم 
تكن متخالفة » استحال ضرورة أن تكون تلك الذوات متخالفة لأجلها » وان 
كانث تلك الصفات متخالفة فاختلافها إما أن يكون لصنات آخری » وحيكذ 
يلزم منه التسلسل » وهو خال . وإن كان اختلانها لآنفسها ولاعیانها ء فحيعذ 


ذا عن ل . 


۳۱۳ 


تکون تلك الصفات متخالقة لانفسها من غير اعتبار صفة نحری ۰ وذلك يدل 
عل أنه لا متنع کون تلك الأشياء تمتافة لاتفسها ولأعيانها . 

الحجة الثانية في صحة هذا الطلوب : آن نقول : الذات والصفة( لا 
بد وآن يكون كل واحدة منها خالغة للأخرى » إذ لو کانتا متساوینین في ام 
الماهية . فحيتكذ لم يكن کون إحداها ذاتا والاعری صفة أولى من العکس . 
فثبت أن الذات والصفة پیب کون کل واحدة منیا مالقة للأخرى . فنقول : 
تلك امخالفة الحاصلة ينيا إما أن تکون لاجل صفة أو لا لاجل صفة؟ رالاول 
باطل . لآنا بينا أن کون الذات موصوفة بالصفة مشررط بكون كل واحد منیا 
الفا للأخر . فلو علانا کون کل واحدة منبيا غالفة للأخرى بقيام الصفة جا 
لزم الدور وهر محال . فثيت : أن کون الذات والصفة مختافين لیس معللا 
الشيء من الصفات ‏ بل هو لعين حقینتهیا » ولنفس ماهیتها . وذلك هر 
الطلوب . 

الحجة الثائئة في صحة هذا الطلوب : انا إذا قلنا : إن هذا الشيء اٹل 
ذلك الشيء من بعض الوجوء ويخالفه من سائر الوجوه . 

فهذا كلام جازي . وذلك لأن الوجه الذي لاجله حصلت المشاركة مغاير 
اللوجه الذي لأجله حصلت انخالفة » وإلا لزم اجتماع النقيضين في الشيء 
الواحد وهر محال . بل ان أن كل واحد من هذين الشكين مركب من 
جزمين . وأحد الجزءين من أحد الجانبين يمائل الجزء الآخر من الجائب الثاني 
مماثلة في حقيقتهي [ومساواة في ماهيتها] 7 را جزء الثاني من الجانب الأول يخا 
الجرء الثاني من ابلانب الثاني غالفة تامة » تفس ۱ . وإذا عرنت هذا 
فقد ظهر أن الشینین اللذين (مائلا فإغا]"' يتمائلان لتمام حقيقتها ولنفس 
مامیتهیا لا لصفة زائدة » وأن الشيثين اللذ: ن [فإغا يختلقان]2 لتمام 


(۱) الذوات رالصقات (س) . 
(۷)من (س) - 

(۳) من (ز) + 

OD )من‎ 


۳۹ 


حتیتتها [ولفس ماهيتها] ٠١‏ لا لصفة[زاندع]؟ نظهر با ذکرتا : أن التمائل أو 
الاختلاف لا يعقل أن بكرن معللا بأمر زائد ؛ بل لا يحصلان الا لنفس الماعية 
والحقيقة . وإذا عرفت هذه المقدمة فتقول : ندعي أن ماهية الله تعالى حالقة 
غير أن تكون تلك المخالفة لأجل صفة 
أو حالة . والذي يدل على صحة ما ذكرذ أن الحقيقة المخصوصة في حق الله 
تعالى » اما أن تکون مساوية لحقائق المکنات من حيث إا هي » وإما أن لا 
تكون مساوية لما من حيث هي هي » فان كان الح هو القسم الثاني فحيئئة 
يظهر أنه بمتنع تعليل تلك المخالفة بشيء من الصفات » لأن كل حكم حصل 
لذات الشيء ‏ ولاهیته » فإنه يمتنع حصوله لغيره » لأن الشيء الواحد لا يكون 
واجب الوجود لذاته أو لغيره معا . وأما إن كان الق هو القسم الأرل فتفول : 
لا كانت الذوات بأسرها متساوية في جرد كرنها ذوات , فاختصاصات ذات الله 
تعالى بالصفة التي لأجلها امتازت ذاته عن سائر الذوات» إما أن يكون لا لأمرء 
أو يكون لامر . والارل باطل لان الذوات لما كانت متساوية في نمام الذا 
أن يصح على كل واحد منبا ما يصح على الآخر ء فار احتصت ذات معينة 
بصفة معينة دون سائر الذوات ودرن ساشر الصفات لا لمرجح ولا لزثر : كان 
ذلك رجرحا للممكن من غير سبب + وذلك حال . واما الغا وهو أن 
يقال : إن تلاك الذات العينة اختصت بعلك الصفة لأمر أخخرء ف يعود 
الكلام في اعتصاص تلك الذات بذلك الرجح » فیکون لمرجح [أخر] 40 
وحينئذ يازم إما التسلسل وإما الدور وها محالان فثبت أن القول بان ذات الله 
سبحانه مساوية لسائر الذوات في الذاتية » وأن امتياز ذاته عن سائر الذوات إغا 
کان لأجل اختصاص ذاته ب 
آقسام باطلة » فوجب أن يكون هذا القول باطلا ٠‏ 
تخالف سائر الحقائق وا ماهيات لنفسها ولعينها . وذلك هو الطلوب . 


وجب 


زا) من (س) 
)من س) 
() رقوعا (س) - 
(8) من (س) . 


ie 


راحتج الخالف على صحة قوله . بوجوه : 

الأول : إن الذوات یأسرها متساوية في کونبا ذوات » فامتياز بعضها عن 
البعض لا بد وان یکون لصفة . بيان القام الأول : آنا نقول : الذات ما یکون 
مستقلا پتفسه ‏ والصقة ”“ لا تكون إلا بالغير . فیعقل من الذات هذا الفهرم 
الواحد » وذلك يدل على أن الذوات متساوية 

وبيان المنام الثاني : أنه لما وقع الاستواء في النهوم من کوتها [ذوات] © 
وجب أن يحصل الامتیاز بمنهوم غير ذلك النهرم » ضرورء أن جهة الساواة غير 
جهة المخالفة . . 


واللان : أن نقول : إن حقيقة ذات الله تعالى إما أن تکون هو أنه ذات 
فقط ء أو تكرن حفيقته أنه ذات ما معينة خصوصة . 

قإن كان الأول لزم أن يكرث كل ما يصدق عأيه [أنه ذات » يصدق عليه 
آله هو الله سبحانه » وان كان الثاني فحيئئذ يكون الفهوم من ذلك التعين 
وتلك الخصوصية أمرا زنتدا على المفهوم من كونه ذاتا . وذلك يدل على أن امتياز 
ذاته تعالى عن سائر الذوات » لا بد وأن يكون بصفة . 

والشالث : آن نقول : نحن [نعلم] ۲٩‏ بالضرورة أنه لا بکننا تعريف 
ذات من القرات المخالفة لسائر الذوات » إلا بأنه الختص بالصغة الفلاية » أو 
الوصوف بالأمر الفلاني ء رلاجل اختصاصها بتلك الصفة ء أو بذلك الأمر, 
وقع الامتياز . وذلك يدل على خالفة بعض الذوات لبعض » معللة بالصفات . 

ولواب عن الأول : انا لا نازع في أن الذوات متساوية في الفهوم من 
كونها ذوات . لکن ل لا يجوز أن يكون ذلك المفهوم مفهوما سلبیا ء ویکون 
في الحصول والتحقق ؟ وقد عرقت في کتب 


۰ فتعقل رالذات (س) . 


(1) والصفة ما یکون تاعا 
من (س) - 

(۳) من (س) ا 

(4) من (س) ۰ 

رهم ماعا (س) . 


لحف 


المنطق : آن الاستواء في الفهوم ”© ء لا بوجب الاستواء في للاهية ‏ وعلی هذا 
التقدير لا يبعد استراء الذوات في هذا الفهوم السلبي ١‏ مع أنه یکرن کل واحد 
متها ممتازا عن الآخر بتمام حقيقته . 

والذي بقوي هذا الذي ذكرناء : أن اندلیل الذي ذكرتم في کون الذرات 
متساوية في المنهوم من كوا ذوات » قهو أيضا بعينه يدل عل أن الصفات 
متساوية في الفهوم من کونبا صفات . وإذا كان كذلك وجب أن لا يحصل 
الاختلاف البتة , لآن الاختلاف لو حصل لحصل إما في الذوات » وإما في 
الصفات » وعلى التقديرين فالاختلاف مفقود © ۰ فوجب أن لا يحصل 
الاختلاف البتة » وحيث حصل ۽ علمنا أن ما ذکرتم من الدلیل ساقط . 

والجواب عن الثاني : نا بينا بالدلائل الثلائة في مقدمة هذه السألة : أنه 
لا بازم من کون الشيء غالنا نشيء آخر » أن نکرن تلك الخالفة وائعة لاجل 
صفة زائدة » وإذا تقررت هذه القدمة سقطت تلك الشبهة . وهذا هو الجراب 
بعينه عن الشبهة الثالئة . 

راعلم أن حاصل الكلام في هذه ا مألة أنا نقول : كل واحدة عن 
الذرات تخالف غبرها . في كونها تلك الحقيقة المخصوصة ء إلا أن هذه الحفائق 
الختلفة » يلزمها لازم واحد سلبي » وهر كونها ذوات . والأشياء المختلفة لا 
يمتنع اشتراكها في لازم سابي ‏ . أما الخصرم فإنهم يقرلون : الذوات متساوية 
في كوا ذوات إلا أن كل واحدة منبا يازمها صفة معيئة لأجلها تاز عن غيرها 
وذلك محال . لآن الاشیاء المتساوية بمتنع أن يازمها لوازم غتلفة . فهذ! تمام هلا 
الكلام في هذا الباب [وبالل التونيق) ۳0 . 


(۱) السكوت (س) 
(0)مقصود رز) . 
() راحد وس) . 
)من (ن - 


۳۹۷ 


اعلم . أن كل ما كان راجب الوجود لذاته يجب کونه قدا آزلیا . 
لکن ليس کل ما كان قديما زلا » قانه يجب كونه واجب الوجود لذانه . 

آما يان الأول . فهو أن كل ما كان واجب الرجود لذانه كانت حقيقته 
غير قابلة للعدم ٠‏ وکل ما کان كذلك » فإنه يجب أن يكون موجودا ارلا وأبدا . 
إذ لو كان ممدوما [في الازل أو سيصير معدوما]() في الأبد » فحینتذ تكرن 
حقيقته قابلة للعدم ٠‏ وقد فرضدا أنه لیس كذلك . فبت أن كل ما كان واجب 
الوجود لذاته .ناه يبب أن يكون قدا أزليا اقا سرمديا . 

وما بیان الثاتي : وهو أنه لا يلزم من کرنه قدها أزليا باقيا سرمدیا : کونه 
راجب الوجود لذانه [فهر أنه لا هتم في أول العقل : کرن شيء معلول شيء 
آعر راجب الوجود لذاته]۹) والعلول يجب دوامه يدوام علحه [فیذا المعلول 


يكون اقيا أزليا سرمديا » مع أنه لا يكون واجب الوجود لذاته . ثبت يما 
ذكرنا : أن كل ما كان واب الوجود لذاته , فإنه يجب أن يكون قدبا أزليا 


سرمدبا » وقد يكون أزنيا سرمديا]*" ولا يكون واجب الرجود لذاته . 


(1) عن ونه 
(1) من (س) . 
6 من رن 


۳۸ 


إذا عرفت هذا نتقول : إنا لما بیتا بالیرهان القاطع کونه تعال راجب 
الوجود لذانه » فحینة یلزم كونه قدا أزليا باقيا سرمدیا . إلا أنا نريد أن نذکر 
مذامب الناس في هذا الباب » وطرقهم . لیکون هذا الکتاب حاریا لكل ما 
قيل في هذا الاب . فنقول : للمتکلمین في ها الياب طريق » وللفلاسنة 
طریق آخر . أما المتكلمون فانبم ذا أقاموا الدلالة على حدرث هذا العام 
الجسماني قالوا : العام محدث , رکل محدث فله محدث . قالعالم له حدث ثم 
قالوا : ذلك الحدث إن كان مدثا کانت [علةع!" الافتقار إلى الحدث حاصلة 
فيه » وحیتذ يلم اقتقاره إلى حدث » والکلام فيه كما في الأول » فيازم إها 
الدور وإما التسلسل » وهما باطلان . 


ت أن القول بان صانع الما محدث يفضي إلى الأقسام الباطلة ٩۳‏ 
فيكرن القول بحدوث الصاتم باطلا » قوجب الجزم بكرنه أزليا قدها . ثم 
يقيمون الدلیل على أن ما ثبت قدمه » عدمه وعند هذا يحكمون بأنه تعال 
كما أنه قديم أزلي ؛ فكذلك يجب أن يكون باقيا سرمديا - 


فهذا تقرير كلامهم . 


ولقائل أن یقرل : إن هذا الذي ذكرتم لا يدل البتة على أن خالق هذا 
العالم يجب أن يكون قدیا وبيانه من وجره : 


أحدها : أنه بقال : لم لا جوز أن يقال : إن الاله التي هوواجب 
الوجود لذاته حلق موجودا آخرء وخلن فيه القدرة على إيجاد الأجسام . وذلك 
الشيء الآخخر هو الذي خلق هذا العام الجسماتي . ويبذا التقدير فإنه لا يكون 
هذا الما الما قدها آزئیا , بل يكون عدثا غارفا » وشالته یکرت 
ِا أزلباً ٠‏ ربهذا التقدير قالدور والتسلسل لا یلزمان البعة. 


(۱) من (س) . 
() لاس 


۳۹ 


وثانيا : أن يقال [م لا يجوز أن بقال : ان]( الوجود الذي هو راجب 
الوجود لذاته أوجب نذانه موجودا ليس بجسم ولا بجسماني » وذلك الموجود 
موصرف بالعلم والقدرة [والحكمة](؟ وهر الذي خلق هذا العالم وأوجده » 
وعلى هذا التقدير فخالق هذا العالم قديم أزلي موصوف بالعلم والقدرة » إلا أنه 
لا يكون واجب الوجود لذاته » بل هر معلول علة قدية واجبة الوجود لذاتها . 


خالسو ال الأول: يتفرع على أن الموجرد الذي هو واجب الوجود لذائه يكرن 
قادرا غتارا . 


والسزال الغاني : يتفرع على کونه موجبا بالذات » لا قاعلا 
بالاختيار 0 . على كلا لتقدیرین أن هذا السؤال لازم . وایضا : 
خعلى تفریع قول من یقول : إن الوجود الذي هو واجب الوجرد لذاته مرجب 
بالذات لا فاعل ختار » يصح أن يقال : إن خالق هذا العام لا يكون قديما » 
بل يكون عدثا . ونقربره : أن [علی تقدير آن] ) بكرن الراجب لذاته مرجيا 
بالذات لا فاعلا بالاعتیار » فإنه لا يمكن [سناد هذه الحوادث اليومية إليه » الا 
بان يقال : بان تأثيره في وجود کل حادث » مسبوق بحصول حادث آخر قبله » 
لا إلى أول » وإذا جاز هذا » جاز آبضا أن يقال : إنه حصل في الأزل جومر 
ليس بجسم ولا بجسماني . مثل : عقل » أو نفس . ريكون ذلك الوجود علا 
الإدراكات + اقبة » ولتصررات جزئية متلاحفة . ونا انتهت تلك 
التصورات إلى تصور خاص [وذلك التصور الخاص بسيب الفیضان . موجود 
قادر عالم لذانه - عن البدا الأول » ثم إن ذلك الشيء] ) صار خالقا هذا 
العام الجسماتي . 


فیثبت أن على تقدیر القول بأن واجب الوجود لذانه موجب بالذات لا 
فاعل بالاعتبار فان هذا الاحتمال باق . رإذا وقفت على هذه الساحث» 


(1) من مس (4) الطريقين زس) ‏ 


ن (*) من (س) + 
رم وغتارا رس) ( من ت 


۳۰ 


فعند هذا تتفتح آبواب كثيرة من الاحتمالات : 

آحدها : أن يقال : إن الق هذا العام الجسماني موجرد واحد » وهو إما 
غلرق المبدأ الأول » أوتمعلول له . 

وائیها : أن يقال : إن خالق الذوات شيء من معلولات المد الأول » 
وخالق الصفات شيء آعر . 

[وثالئها: أن يقال : خالن يمس الصفات والذرات شيء ۰ وخالق توع 
خر من الصفات والذوات شيء أخر] ۱۷ . 

وبالجملة : فملى جميع التقديرات . ثبث : أن الدلیل الذي ذكروه لا يفيد 
البتة تقرير أن خحالن هذا العالم الجسماني قديم أزلي راجب الوجرد لذاته . 

واعلم ‏ آته حصل ههنا مقامان : 

أحدها : طريقة القائلين بانه لا سبيل إلى حصیل المعارف الإفية الا 
بالتساك بطريقة الأولى والأخلق . 

والثاني : طريقة القائلين بأنه لا بد من الدلائل اليقينية . 

آما الطريق الأول : قتقريره : أن يقال : لته لما نبت أن العالم حدث » 
وجب افتقاره إلى فاعل » فلك الفاعل إن كان ععدثا » افتشر إلى فاعل آخر - 
فإما أن يتسلسل : أو يدور ء أر ينتهي بالآخر إلى فاعل قديم واجب الوجود 
لذاته . أما الدرر والتسلسل فهما باطلان ۱ وآما إثبات الوسائط مع الانتهاء إلى 
موجود واجب الوجود لذاته [فتقرل : لا دلت الدلاتل على أنه لا بد من 
الاعتراف بوجود واجب الوجود لذانه] © و تدل الدلائل عل وجود هذه 
الوسائط » وجب إسقاط هذه الوسائط من البين » والاکتفاء بالرجود الذي هو 
واجب الوجود لذاته . فهذه طريقة القائلين بالأولى والأخلق . 


Ed) 
عالان (س)‎ 0 
كك‎ 


۳۳۱ 


وأا إقامة الدلالة على [نفي] ‏ هذه الوسائط . 


فاعلم أن المتكلمين ذكروا في هذا الباب طرقا واهية ونحن نذکرها ونه 
عل ضعفها . 


الحجة الأولى : قالوا : ليس القول بحدوث بعض تلك المراتب وقدم 
بعضها أولى من العکس . فإما أن نحكم بحدرث الكل ۰ وحیتذ يلرم . إما 
الساسل أو الدور . أو تحكم بقدم هذا العالم وهو الطلوب . ولقائل أن 
يقول : ما للراد من قولکم : ليس البعض بار من البعض ؟ إن آردتم 
[عدم] ۲۶ الأرلوية في تقس الأمر فهذا عنوع . فلم لا يجوز أن يقال ؛ ان بعضص 
تلك المرائب أولى بالحدوث » والمرتبة المقايرة تلمرتبة الاولی أولى بالقدم ؟ ون 
كنا لا نعرف سبب تلك الأرلوية » فان عقولنا ضعيفة » وأفهامنا قاصرة » ولیس 
كل مالا تعرفه » وجب أن لا يكون موجودا . 

وإن أردنم به عدم الأولوية في أذهاننا وعقولتا » فهل! لا يفيد إلا وجوب 
التوقف وعدم ابلزم بقسم واحد من هذه الأقسام المحتملة فإما أن نجزم بنفي 
البعض وثبوت الباقي . وذلك باطل قطعا . 
رز أن بكون شيء من الذوات علة لذات آحری . 
: أن الذوات بأسرها مصارية في الذاتية » وان 
الاختلاف ليس إلا بالسفات , فلو كانت ذات علة لذات » لكان كل ذات علة 
لكل ذات . فیلزم کون الذات المعيئة علة لنفسها . ويازم کون الذات العلولة 
عامة لاذات التي فرض كونبارغلة [وكل] ‏ ذلك ال . فيئيت أنه لا موز أن 
يكون شيء من الذوات علة لشيء منها . 

ولقائل أن يقول : هذا بناء على أن الذرات متساوية في كوتها ذوات » 


() من رن . 
() من س - 
5 تن س) - 


۳۳۲ 


ونحن قد بينا بالبرهان اليقيني أن ذلك باطل » إذ لو كان الامر كذلك ۰ تزم أن 
تكون الأشياء اساوبة » بلزمها لرازم مختلفة . وذلك عال في العقرل - 

1 أما لو قلثا : إنها في أنفسها غتلفة إلا ابا مع اعتلانها في حقائقها 
متشاركة في کونبا ذوات » بمعنى أنها أموو غير تايعة في وجودها لغيرها » فعل 
هذا التقدير فقد حصلت أشياء غتلفة في الماهية » مع أنها تكون مشتركة في 
بعض اللوازم . فثبت : أن الق ما ذکرتاه . وإذا كان الأمر كذلك فقط سقط 
كلامكم . 


وأيضا : فمدار هذه الحجة على مقدمتين 


إحداها : أن الذوات بأسرها متساوية في الذاتية . 


الأشياء المنساوية وجب أن يصح عل كل واحد منبا ما يصح. 
عل الآخر . فتقول : إن كان الأمر كذلك كا ذكرتم » فحينئد پلژمکم جواز أن 
یتقلب الخائق تخلوقا والمخلرق خالقا [والمکن واجبا] ”© والواجب مكنا » 
وحبنئء یطل عليكم كل ما ذکروہ [ولا لم ازم هذا » فكذ!] ۳" مهن _ 

الحجة الفالة : إن قاعل العام يتندير كونه غدشاً » فإنه يجب أن يكرن 
الإله الأكبر [الذي هو الخالق الق هذا العال قادرا على خلفه وإيجاد. » وإذا 
ثبت ذلك فوجب أن یکون] © قادرا على كل المکنات » وإذا ثبت ذلك 
أن يكون قادرا على عاق هذا العالم » وإذا ثيت هذا فتقول : لو فرضتا 
شيئا آخر يقدر على علق هذا العام » لزم جصول مقدور واحد لقادرين وهو 
محال . فوجب أن يكرت هذا الفرض غالا . 

واعلم : أن هذه الحجة لا تتم إلا إذا قانا : إنه لا يؤثر شيء في وجود 
[شيء] © إلا قدرة الله تعالى . وأكثر آهل العام ينازعون في هذا الباب » 


)ن رن 

)من (س) ۰ 
(۲) من (س) ۰ 
ع من (س) - 


اريك 


وستاي [هذه المسألة بالاستقصاء] ٩‏ قي باب نادرية الله تعالى . 
قهذا تام الكلام في حكابة كلام المتكلمين في [ثبات كونه تعالى قدي 
آزلبا 


واما الرجه الذي عسکوا به في کونه باقیا أبديا . فهر نم قالوا : 
ثبت با ذکرنا كونه تعالى قدا أزليا . فنقول : ما ثبت قدمه » نانه تنم عدنه . 
واحتجوا عل صحة هذه القدمة 

الحجة الأول : وهي الحجة التي علیها تعويل الأشعرية . أن قالوا ؛ هذا 
القديم تو عدم يعد وجوده ۰ ناما أن بكون عدمه لإعدام معدم أر لطريان 
ضد » أر لانتفاء شرط » والأقسام الثلائة باطلة . فالقول يعدم القديم باطل . 
فیفتقر ههنا إل بيان أمرين : أحدهما : بیان حصر الانسام » والثائي : إفساد 
كل ولحد منها . أما بيان الحصر فهو أنا نقول : کل شيء عدم يعد وجوده » 
فإنه لا بد وآن يكون ذلك العدم جائزا . إذ لو كان ذلك العدم واجيا لذاته » 
لكان ذلك العدم دائئا » ولو كان العدم داثا » نا كان "“ الوجود أزليا» وإذا 
كان ذلك العدم أمرا جائزا » وجب أن يكون له مرجح » وذلك المرجح إما أن 
يكون عدميا أو وجوديا » فان كان عدميا فهر أن يقال : إته إنها عدم لأجل أنه 
عدم شيء . كان ذلك الشيء عتاجا لي وجوده إليه » وهذا هو الذي قلنا : إنه 
ينعدم لانتفاء شرط » وإما إن كان القتضی ذلك العدم أمراً وجودياً تتأثيره في 
ذلك الاعدام + وأما أن يكون على سبيل الاختبار ٩7‏ وهو الذي سميناه الإعدام 
بالفاعل » أر على سبيل الإيجاب » وهو الذي سميناه بالعدم لاجل طريان 
الضد » فيثبت با ذکرنا حصر هذه الأنسام [الثلائة] 66 وآما بيان فساد 
كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة قهنو أن نقول : إنما قلنا : إنه يستحيل أن 
يصير معدوما لأجل أن معدما أعدمه لوجهين : 


() من (س) . 
() لكان (س) . 
() الإعدام ز) . 
)من (س) 


Pé 


الأول : ان وقوع الاعدام باتفاعل محال غير مقبول ‏ لأن الفاعل لا بد له 
من قعل » والتادر لا بد له من آثر » والعدم تفي عض وساب صرف » فالقول 
بان العدم وفع بالفاعل محال . 

والثاني : وهو أن ذلك اثفاعل الذي يعدمه إما أن یکون قدیا [أو حادثا . 
لا جائز أن يكون قديا] “ لأنه ليس أحد القديمين بان يقدر على إعدام الثاني » 
أولى من العكس . ولا جائز أن یکرن حادنا . لأن القديم أقوى وجودا من 
الحادث ۰ فيمتلع كون الحادث فادرا على إعدام القديم . وإفاقلنا: إنه 
يستحيل أن يصير معدوما لطريان ضده لوجوه : 


الأول : إن المضادة حاصلة بين الضدين » وإذا كان كذلك كان طريان 
الضد الممادث مشررطا يانتفاء الد الثاني . فار جعلتا اتفاء الضد الثاني معألا 
بطريان الضد الحادث » لزم الدور وهو محال - 


والثاني : وهو أن الضادة حاصلة من الجانبين » فليس انتفاء الباقي لأجل 
طريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء لاجل الباقي . بل هذا الجائب”2 
أولى » لان الدفع أسهل من الرفع . 

الثالث : رهر أن ذلك الضد إن كان [حادثا] ۲٩‏ قديما » فحينئذ قد كان 
الضدان موجودين في الآزل وذلك محال . وان كان حادثا » كان الاصل الخادث 
اضعف وجودا من القديم » والاضعف لا يقوى على إعدام الاقوی . رإنما 
قلنا : إنه لا يجوز آن يقال : إن ذلك القديم » عدم لانتفاء شرط » لآن ذلك 
الشرط ‏ إن كان قديما كان الكلام في كيقية عدمه » كالكلام في عدم القديم 
الأول » وان كان حادثا فهر حال . لآن القديم متقدم في وجوده عل الحادث > 
والتندم على الشيء يتنم كونه مشروطا به . فيثبت با ذكرتا : أن القديم لو 
عدم بعد وجوده » لكان عدمه ۽ إما أن يكون لاعدام معدم » أو لطريان ضد ب 


(۱) من (س) . 
() الحادث (س) . 
(۳) من س) ۰ 


Ye 


أو لانتفاه شرط . وثبت أن الكل عال . فکان القول بعدم التدیم ممالا . 

الحجة الثانية : وهي التي استنبطها للمتكلمين ۶ في اثبات أن العدم عل 
القديم ال : أن نقول هذا القديم إن كان واجب الوجود لذانه كان العدم عليه 
غالا وان كان ممكن الرجرد لذاته كان وجوده لمرجح » وذلك الرجح يلزم إما أن 
يكون فاعلا ختارا » أو علة موجبة ‏ والأول باطل لان الفاعل الختار إنما یفسل 
بواسطة القصد [والاختیار » والقصد) ”9 إلى تكوين الشيء : إنما يكون قبل 
حدوثه ‏ آو حالة حدوثه 

والعلم به بليبي » فإن کل ما يقع براسطة القصد والاعتبار » نهر 
حادت » وکل ما ليس بحادت امتنع وقرعه بایقاع الفاعل الختار : ولا بطل 
هذا القسم . ثبت : أن القدیم لو كان مکن الوجود لذاته ۽ لكان وجوده معللا 
بمؤئر موجب بالذات » وذلك الوجب ”؟ إن كان مكنا عاد التقسیم الأول ١‏ 
فبقي أنه كان واجب الوجود لذا نقول : في إيجاد ذلك العلو 
القديم ٠‏ إن كان موقوفا على شرط ممكن الوجود » عاد التقسيم في كيفية وجود 
ذلك الشرط » وان كان موقوفا على شرط واجب الوجود أو ما كان موقوفا على 
شرط اصلا » فحينئذ پلزم من دوام وجرب تلك العلة الواجبة لذانبا » أو دوام 
شرط التأثير الذي هر موجود واجب الوجود لذانه : درام ذلك الأثر , فيثبت با 
ذکرنا : أن کل ما كان قديما فهو زما أن یکون واجب الوجود لذاته : واسا آن 
یکون معلولا لعلة واجب الوجرد لذاتباء ویت أن عل كلا التقدیربن أن 
یکون العدم عليه محالا . فيثيت با ذکرنا : أن کل ما يكبت قدمه » فانه يتلم 
عدية . 


الحجة الثالقة : أن كل ما كان قديا فإنه يكون واجب الوجود لذاته . 
[وما كان كذلك] ٠‏ فان العدم عليه متنم . بيان امقام الأول : 


(1) استنیطها التکلموت زز) . 
6 من س) . 

© اکن رن 

() زياد . 


۳۹ 


أن القديم لو | يكن واجب الوجود لذاته . لكان مکن الوجود لذاقه » 
وهر يمتاج إلى المؤثر . إلا أن ذلك عمال (1) , لان القديم لیس له حال عدم ٠‏ 
ولا حال حدوث البتة » بل هو آبدا كان موجردا » فلو احتاج إلى المؤثر » لكان 
إغا احناج إلى المؤثر ؛ حال وجوده , فیلرم أن يكون ذلك الؤثر مؤشرا في حال 
وجرده » فیلزم تحصيل الحاصل ۰ وتكوين الكائن ۰ رذلك عمال . يما 
ذكرنا : أن کل قديم فإنه واجب الوجود لذاته . 

وببان القام التي وهو أن کل واجب الوجود لذائه » فزنه لا يقبل العدم : 
هو أن فول : راجب [ الوجرد ] ) لذاته هو الذي لا تكون حفيقته قابلة 
للعدم » وما كان كذلك امتنع طریان العدم عليه . فثبت ا ذكرنا أن کل 
قديم فإنه واجب الوجود لذائه » ويثبت-أن كل واجب الرجود لذاته ٠‏ فإنه یت 
العدم عليه » ينتج : أن کل ما يثبت قدمه » فإنه يتنم عدمه . هذه الحية 
الخصناها للمتكلمين [ وهذا جملة ما يليق بأصول الكلام في هلا الباب ]۱ , 
وأما ااطرق اللائقة بالأصول الفاسفية في إثيات کونه قعال أزليا أبديا , 
أن تقول : 2 


الوجه الارل ٠‏ : لو صح عليه العدم بعد وجوده » لكان عدمه بعد 
وجرده لا بد وان يكون لسیب ‏ إما وجودي » وبا عدمي . وحينتذ يكون 
وجوده موقوفا عل عدم ذلك المعدم ‏ وما يكون وجوده موقرفا على اعتبار حال 
الغير » كان مكنا لذائه . فواجب الوجود لذانه [ممكن الوجود لذاته] > هذا 


ِ عبارة‎ )١( 

فإنه يكرن واجب الوجرد لذاته > وکل ما كان ف 
وکل عکن الرجرد لات » فهو عتاج إلى اكز 
ذلك محال . .. الخ . 

(5) من (س) - 

© من تن ۰ 

(4) زياد . 

() من (س) 


واجب الوجود لذاته , كان مكن الوجود لذاته ٠‏ 
يع : أن ذلك الهديم عماج إل الؤثرء إلا أن 


۳۷ 


والوجه الثاني في بیان امعناع هذا المعنى : أن حقيقة ماهيته . إن لم تكن 
قابلة للعدم البتة » فقد حصل الطلوب ‏ وإن كانت قابلة [للعدم] ”© ف(سا أن 
يكون قبوها للرجود والعدم على سبیل النوية » وإما أن يقال : إن جانب 
الوجودية أولى من جانب [العدم] ٩۶‏ نان كان الأرل لزم افتقارء إلى المرجح ؛ للا 
اثيت أن الممكن المتساوي [لا] ( يعقل رجحان أحد طرفيه عل الآخر إلا 
لمرجح » رحيتئذ يكون الواجب لذانه » واجبا بنيره . وهو حال . [وان کان 
الثاني وهو آن يقال : إن حقيقته قابلة للعدم وللوجرد » إلا إن الوجرد أولى ببا 
من العدم . فنقول : هذا محال) «) لأنا بينا : أن الجمع بين أصل الإمكان بع 
حصول الأولوية محال باطل . فيثبت ها ذكرنا : أن یاجب الوجود لذانه » يجب 
كونه زایا وأبديا . 

الوجه الثالث في يبان وجوب كونه أزليا وأبديا : أنه حين كان موجودا 
إما آن يقال : إنه كان مکن الوجود لذاته » أو كان واجب الرجود لذاته . 

فإن قلنا : إنه مكن الوجرد لذاته . وكل ممكن الوجرد لذاته فإنه لا يوجد 
إلا يسبب . فالمغني عن السبب مغتقر إلى السبب . هذا لف . وإن قلنا : إنه 
كان واجب الوجود لذاته فلو فرضنا أنه عدم في رقت من الأوقات » فحینتذد 
انتفل من الرجوب الذاتي » إما إلى الإمكان الذاتي ؛ أو إلى الامتناع الذاتي . 
وكل ذلك محال . لان على هلا التقذيرء يكون ذلك الوجوب الذاي قابلا 
للتغير » وکل ما كان قابلا للتخير فإنه لا يكون وجوبا بالذات ج : أن 
الوجوب بالذات ليس وجربا بالذات . هذا خلف . فبثیت بمجصوع ما 
لخصناه : آن واجب الوجود لذاته » يب أن يكون أزليا وابدیا . وهذا تمام 
القصود من هذا الباب . ويالله التوفيق . 


(1) من (س) 
)من س) 
(۲) من () . 
() من س . 


PIA 


اعلم أن هاتين اللفظتن غتصرتان ‏ ولأجل اشتصارها لا بتف العقل 
عل تام المعنى التصود من لفظ الازل والأبد . والعلیاء ذکروا آمثلة كثيرة كاشفة 
عن حقيقة هذا العنى . 

فائثال الأول : قالوا : لو فرضنا أن داخل الفلك الأعظم كان علرء! من 
بات الماورس) » وفرضنا أن قي كل ألف الف ستة تفنی حبة واحدة من 
تلك الحبات » ثم فرضنا اجتماع هذه الحبات بأسرها عل كثرتها » وامتناع 
وقوف العقل على جزء من أجزائها ؛ ثم قابلنا ذلك الجموع بالعتى الفهوم من 
الأزل » كان ذلك المجموع بالنسبة إلى الآزل » كالعدل بالسبة إلى الوجرد . 
وذلك لان ذلك المجصوع وان يلغ في الكثرة إلى امد الذي بعجز العقل عن 
الإحاطة بالجزء القليل منه ء إلا أن العلم البديبي حاصل بأنه [قا یشولد من 
قسم القادير التاهية بعضها إلى بعض : مرات متناهية : والجموع الحاصل من 
شم المتناهي إلى التناحي يكون متناهیا . 

فهذا الجموع له أول . واللاتهاية واللاأولية غير متناهية . والتشاهي 
بالنسبة إلى [غير]!" المتناعي . يكون كالعدم في مقايلة الوجود . وهذا المثال 


() من 
)من (ز) . 


۳۹ 


يكشف حقيقة الأزلية من بعض الوجوه . 

المثال الثاني : إن لرقوم حساب افند ترتيبا عجیبا » فان الواحد في المرتية 
الاول واجد وني الثانية عشرة » وفي الثالثة مائة ؛ وقي الرابعة آلف » فقي 
الخامسة عشرة آلاف وف السادسة مائة آلف » رفي السابعة آلف الف . 


واذا عرقت هذا فنقول : لنفرض أن بحسب کل رأس دائوة(؟ من 
جرع الفلك الاعظم » حصل عالم شل هذا العا الجسماني الشتمل عل 
الأفلاك السبعة 29 والعناصر الأربعة » ثم فرضنا أن هذه العوالم امتدت امتدادا 
بحيث صارت في الشخن مقدار قشرة الثوم ‏ ثم أمليث جیع تلك السطوح من 
مراتب الأعداد برقوم افندسة ۳ ثم اونعت المقابلة بين جموع تلك الحسابات 
وبين حقيقة الأزل » كان ذلك المجموع في مقابلة حقيفة الأزل » كالعدم في 
مقابلة الوجود » بالبيان الذي لنصناه في الثال الأول . فظهر بين الثالين : أن 
ئة الأزل والأبد لا قدرة تلعقول البشرية على الوقوف عليها . ثم تقول : إن 


هذه الحسابات التي ذكرنا نا مقادير متناعية » والعقرل البشرية لا سبيل ها إلى 
الوقوف على فرة(" من راتما . إذا كان [ الخال في ] * القادير التنأهية كذلك » 


فا ظنك با لا باية له ؟ فیثبت: أن العقول عاجزة عن الوصرل إلى آوائل هذه 
المعاني » فضلا عن الانتهاء إلى آواخرها وغاياا . 

وإذا وقفت على حفيقة الأزل رالأبد من الاعتيارات الذکورة » فنقول : 
ههنا مباحث لا بد من الوقوف عليها . 
تقدّم الله تعالى على هذا الیرم » سا أن يكون بمدة 
متناهية » أو جدة غير متناهية . فان كان الأول لزم کرن الله تعال حادنا وهو 
ال . 


وان كان الثاتي لزم أن يقال : إنه قد انقضی قبل هذا اليرم عدة غير 


(0) إيرة س () كثرة (س) ۰ 
(1) النسعة (سء ن 0١‏ من (ن . 
5 اد (س) . 


r: 


منتاهية , [لکن انقضاء مدة غير متناهية] () حال . فکان حصول هذا الوم 
موقرفا على شرط ال . والوقرف على الحال : حال . فکا أن یکرن 
حصول هذا اليوم الا . رحيث لم يكن كذلك : علما ان الذي انقضى قبله » 

كان متناهيا » لا غير متناهي . 

والثاي : إن.الأزل رالاید يتقابلان تقابل المتناقضين » وكل | 
شانهيا » فلا بد وأن يتميز أحدهما عن الآخرء فيجب أن يكون آخر الازل 
متصلا باول الاب إلا أن هذا حال . لان كل [حد] 20 فرض كونه آخرا 
للازل » راولا للأبد . فان آخر الازل وأول الأبد » كان موجودا قبله » لان 
الوقت الذي يكون متقدما عل ذلك الوقت بقدار ماثة سنة » یکون خارجا عن 
الازل وداخلا ني الأبد » وعلى هذا التقدير يمتنع تيز الأبد عن الازل » وشد 
فرضتاه متميزا عنه . هذا حلف . 

الثالث : إذا قلنا : كان الله موجودا في الأزل » وسیکون مرجودا في 
الأبد . فقرلنا : كان : يفيد أمراً كان موجوداً وقد انقضی الآن » وما بقي . 
وقولنا : يكون . يفيد أمرا سيكون موجودا قي الأإبد » وهو الآن غير حاصل . 
فإذن كل ما يصدق عليه أنه كان وسیکون ۰ نفيه أحوال متغيرة متجددة . وذات 
الله تماق » نا كان راجب الدوام » تنم التخيرء وجب أن لا يصدق عليه : أنه 
كان في الازل » وسیکون في الأبدء وانه كان الآن , وكل ما كذبت عليه هذه 
الالفاظ الثلاثة » فإنه متئع كونه موجرداً. هذا خلف . 

واعلم : آن مباحث الازل والأبد ذکرناها عل الاستقصاء التام » في 
الکتاب المشتمل على البحث عن حقيقة المكان والزمان . 

ولیکن هذا آخر كلامنا في الكتاب الأول من العلم اي . 


ين هذا 


وقال المصنف مولانا الداعي إلى الله ۰ رحة الله عليه : تم:ذلك يوم 
ابلمعة من ذي القعدة ستة ٩۰۳‏ ثلاث وستماثة . والمد ‏ على كل حال . 


() من (س) - 
() من رز ۰ 


۳۳ 


رصل الله على سيدتا محمد النبي الأمي . الطاهر الزكي » وعل أله وصحبه 
وسلم . كلما ذكرك27 الذاکرون ؛ وغقل عن ذکره الغافلون ]29 

تم ابلزء الأول : من كتاب « المطالب العالية من العام الإلي » للإمام 
فخر الدين الرازي . 

وبلیه الجزء الثاني . ومرضرعه : و الدلانل الدالة عل التوحيد 
والتتريه ‏ . 


(۱) الصحيح (ذکره ) 
)من ()- 


۳۳۲ 


مرضي اكلا شيك 

عن الال الاي الم 
المرضوع 
- التعريف بكتاب المظالب العالية » وهو تسعة أجزاء ۰ ۰. 
- موضوع الكتاب هو البحت في ذات الله تعالل رصفانه 
- علم الكلام هو الفلسقة الإسلامية . 4 
حياة موف الكتاب [ 94۳ - 1۰۷ ه] . 
العلیاء عليه 
- من مزلفات اما تخر تین ار 


التاسع هو آخر ۷ ١ء‏ الطالب العالية 
- غطوطات الکاب . 
- غطوطة اسع دی في تركب سل وا 

« الدكتور حسين آتاي » إلى مصر 
- سور المخطوطات . 
مندنة مؤلف کتاب الطالب العالية . وفيها قصنول : 
النصل الأول 2 

في بيان أن هقاالعلم أشرف العلوم على الإطلاق ‏ 
النصل الثاني : 

أي أنه هل للعقول البشرية سبيل إلى تحصيل الجزم واليقين في هذا العم 

ام يكتفى في بعض مباحثه ومطائبه بالاخد بالآولى والأخلق ؟ ۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
التصل الثالك : 

في أن تحصيل هذه العارف اأفدسة . 

عل الطريق إلبه واحد : أم أكثر من واحد ؟ اه و وه و ف 
الفصل الرايع : 

ني ضبط معاقد هذا العلم ا ارس ب 
الجزء الأول من كتاب المطالب العالية 
في الدلائل الدالة على إثبات الاله هذا الا 
الحوس . وإثبات كوه واجب الوجود لذاته OATES‏ مه 


۳۳ 


مقدمة اه الأول من كتاب الطالب العائية : 
النصل الأول : في مراتب مقدمات هذه الدلائل 


عل لوچ هر دک ۷ 


الفصل الخامس : في تقرير الحواب عن هله الشيها: ۱ 


الفصل الساذس ؛ في إيراد وعين آخرین من السؤال . 
عل قرلنا : الممكن لا يذ له من هرجح درد ır‏ 
الفصل السابع : في بيان أن هذا البرهان المذكور في 


إثبات معرفة واجب الوجود » لا يتم على أصول المكراء 
إلا بعد إنامة الدلالة عل أن العلة واجية الحصول ٠‏ 
حال حصول للعلوله .... . 
الفصل الثامن : في إيراد هذا البرعان على وجه آخر . 
ويظن أن إبراده على ذلك الرج بوجب مقوط الأمثلة عنه . 


وببان أن ذلك الظن خخطأ من الناس . ۱۳۰ 
الفصل التاسع : في نامة البرهان على أن 

اون ای بل 2 1 
الفصل العاشر : ني ابطال التسلسل ۱۰ 
الفصل ا حادي مشر : 

في ایطال السلسل » سوي ما تقر ذكرء 


الفصل الثاني علمر : ني إيراد سال ء عل القائل المذكور 


rt 


في إلبات راجب الوجرد لذاته » وتحقق الجواب الق عنه .10۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الفصل الثالث عشر : في حكاية شبهات من يندج في 


إثبات راجب الرجرد لذاته عبد ددن ته ساس وه 
الفصل اترابع عشر : في بيان أن العام الحسوس » 
اليس واجب الوجود لذاته We.‏ 


الفصل الخامس هقير : في |ثبات إله العا - عز وجل 


یاه على التمسك بإمكان الصغات . . Iw.‏ 
الفسل السادس عشر : في يبان كيفية الاستدلال بامکان 
الصفات على وجود الا القادر ‏ . At‏ 


القصل السایع عشر : في تمدرد الدلائل المستبطة 
من إمكان الصقات ... 
الفصل الثامن عشر : نيب 


الفصل الثالث والعشروت : 
في إقامة الدلالة على وجود إل الحالر , 
یناه عل حدوث الصفات » من طرين أخر .۰ . A‏ 
الفصل الرابع رالعشر ون : في تفربر طريقة أخرى 
- في إثبات الإلله ‏ تعالى _ هذا الخلق . 
القسم الثاني من ابلزء الأول 
من كتاب الطالب العالية 


في تفصبل الدلائل ادال على وجوه الإله القديم . 
الدلائل الموجودة في عام الأثلاك وعالم العناصر - 


ro 


أن الاستكثار من هذه الدلائل من اهم المهمات .. WU...‏ 


5 که کلمات منفولة عن أكابر الناس في هذا الیاب 


i. 
: الفصل الثالك‎ 

في تعديد الدلائل التي تذكرها أصناف طوائف العام عي 
القسم الثالث من الجزء الأول : 
من الطالب العالية 


ني الكلام ني الوجوب رالوجود والإرادات والنعين 
واه . ومايشيهها من اطالب والباحث . 


وفیه مسائل : . 
المسألة الأرلى : في ایح عن ممتی نو 3 
إنه واجب الوجود لذاته 
المسألة الثالية : في أن وجوب الوجود . 
هل هر مفهوم نب ١‏ أ 11 وها تف الم ا 
المسأنة الثالئة: لي أن رجرد الله -تعالی 
عت ونه و يلمت .+ لها 
۳۱ 
rir.‏ 
المسألة السادسة : في بيان كونه ‏ تعالى - مام 


المسألة السايعة : في استقصاء الكلام 
في حقيقة الأزل والابد .... 
- فهرس مواضيع الکتاب الأول من الطاب شاد 


ثم فهرس ابلزء الأول من کتاب الطالب العالية من 
العلم اي . للإمام تخر الدين الرازي 


۳۳۹ 


